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امد لله الذى شرف العلاء بقوله : « هل يستوى الذن يعلءون والذين 
لا إعلدون» وخص المستليطين منهم بفصل خطأبه :« اسأر ١‏ أهل الذكر 
إن كم لاتعليون » 

والصلاة والسلام على النى الى الذى قال :, من برد الله به خيراً 
يفقبه فى الدين » وعلى ! له و ص جوم الاهتداء وفقهاء ل 

وبعد : فار اختلاف الألمة فى الفروع رحمة لللأمة . وقد اختاف 
الصحابة رضى الله عنهم ومن يعدم من الفقهاء فهاء ولولا ذلك اضاق الس 
وساد المرج . وقد أشخرج ابن عبد البر فى جامع يار الع » والخطيب 
فى الفقيه والمتفقه كثيراً من الاثار الواردة فى ذلك ؛ حت دون العلباء قدا 
وحديثا . اختلاف الآئمة فى كتههم » اثلا يقع الخواص فى خرق الإجماع 
والعوام فى الخرج .وإن أقدم من صنف ف الاختلاف الإمام الأعظم 
أبوحنيفة » فانه ألف كتا ب «اختلاف الصحابة » “مصنف :ليذه السكبير الإمام 
أبو بوسف القاضى كتاب ٠‏ اختلاف أنى حنيفة وأبن أى ليل » ثم صنئف 
أبو عبد الله ممد بن شجاع الثاجى ٠‏ اختلاف يعقوب وزفر» ثم صئف 
الطداوى ١‏ اختلاف الفقهاء » عامة ؛ وان الماذر « الإشراف فى الخلاف » 
كذلك؛ وان جريره اختلاف الفقهاء» أيضا إلا أنه جرده عن الدلائل . وأما 
أبو يوسف لمع ما اختاف فيه أستاذاه خاصة ولم يلتفت إلى اختلاف 


غيرهما , فيان الثورى» وحسن بن صالح »وشريك بن عبد الله واين 


شبرمة وأمنا لمن جتبدى الكوفة , للأنه تفقه علمما ‏ وغُرضه جع مااستقاد 
منبما تما اشخلفا فيه ليبين قوله معهما متفة| مع هذا وعختافا مع ذاك مرة 
وبالعكس م أخرى » وايكون ذخيرة وذكرى أن بعده . وقد رواه عنه 
صاحيه الامام الرباق مسد بن الحسن الشيانى » م اختصره فى جملة 
مااختصره من كتبه الحاى أبوالفضل مد بن مد بن أمد المروزى الشهيد 
وشرحه الإمام السرخسى فى مبسوطه مع باق كتبه . قال فى ا للد .م من 
مسوطه فى صفحة ,م19 : «اعلم أن أبا يوس ف كان مختلف إلى ابن ألى ليل 
ف الابثداء فتحلم بين يديه قسع سنين » ثم دول إلى مجلس أبى 29 حيفة ... 
قبل :كان سبب ول أبى يوسف إلى مجلس ألى حنيفة أندكان نيع ابن ألى 
ليل وقد شبد ملاك رجل فلءاثثرالسكر أخذ أبويوسف رحمه الله بمضافكره 
ل ذلك ابن أفى ليل وأغلظ له القول وقال: أما علدت أن هذا لاتمل ؟! 
خاء أبو يوسفف إلى أنى حنيفة رحمه الله فسأله عن ذلك فقال : لابأس بذلك 
باغنا أن رسول الله صل الله عليسه وسلم كان مع أصعابه فى مللك رجل من 
الانصار فثر القر لجل رسول الله صلى الله عليه وس يرفم ذلك ويقول 
لأصعابه : «انتهبواء . وبلغ:! أن النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع لما 
حر ماه بدلة أمى بأن يؤخذ له منكل بدثة قطلعة ثم قال :, من شاء أن 
يقتطم فليقتطم » فهذا وحوه من اطبة مستحسن شبرعا . فليا بين له تفاوت 
ماينبها تول إلى مجلس أبى حنيفة . وقيل : كان سبب ذلك أندكان يناظر 





)١(‏ وهر كير على الصحيح ؛ ولازمه ثماتى عثرة داة .يا صمي الرواية عنه 


بذلك منطرق وقضاء ابن أنى ليل فى الدولتين الأمريه والعباسية نان طو يل اللامد 
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زفر رحمه الله وبين له بالمناظرة معه تاوت مابين فقّه ألى حنيفة وان أى 
ليل رحمهما ألله فتدول إلى مجل سأبى حارف 2 م أحت أن كمع المسائل الى 
كان فيا الاختلاف بين أستاذيه لجمع هذا التصنيف وأخذ ذلك مد رحمهالله 
ودوى 00 ذلك 0( إلا 4 زاد لحض ماكان 0 من غيره 3 فأصل التصزيف 
لأى بوسف . والتأليف محمد رحمة الله علبهما » فعدذلك من تصليف جمد 
وطذا 5 ره اام رمه لله ف التصر 2( 

ويعل من قول الس سى هذا أن كتتاب «١‏ اختلاف أنىحنيفة وابن ألى 
ليل »من أجر اء «الأصل» ولولا ذلك لما اختصره الام فى كتابه؛ وأيضا 
يدل عليه شرم السرخسى له وعده من نضا تيف مد كن النسيخ البى 
رما من «اللاصل» أو رأيث فهارس كيه من أسعخ ك1 المكرمة ومس 
واستايول ليس فها ثىء من هذا الكتاب إلا فى جرء منه ما فداراللكتب 
المصرية علىما كتب لى فهرسه فضيلة الاستاذ رضوان محمد رضوان وأرسله 
إلى من القاهرة . فان فى كتاب الوديعة وكتاب العارية مه مأ ذكرفيه من 
مسائل الوديعة والعارية يوان باب اخئلااف أن سجزيفة وابن أبى ليل 
قُّ الوديعة وق العارية 2 وطايث مناه ليخ البايين تأرسلهما إل فوجدمما 
مثل مافى هذا الكتاب . فلعل بض اسم «الاصل» حوت مثفرقا فى كل 
الكتاب ليمع ف مقام واحد 2 وأظنه من دع لحض روأة 0 اللأصل ( 
والله أعل بحقيقة الخال 

فهذا الككتاب جليل القدر ؛ عفليم الثنأن؛ نادر الوجود . احتج فيسه 
بأحاديث وآثار مرفوعة وموقوفة مسئدة ومنقطءةمن بلاغاته ؛ فأحيت لطلة 


إحياء المعارفى التعمائية أن تنشره فلم نجد له إلا نسخة واحدة فى الهند» 


ع آذ مهد 
فارتأت اللجنة أررى أسعى فى تصحيحه . وشرح عض غريب لغته » 
وإيضاح بعض مسائله » وتخريج أحاديئه » وتراجم رجاله؛ فقمت ذه 
للهمة على قدر استطاعتى مع قصر ناعى وقلة إضاعتى » مستعينا بالله تعالى, 
فصححته بقدر وسعى » وخرجت أحاديئه وعروثم! إلى رجيها ماوجدت 
إلى ذلك سيلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ وترجمت رجال أحاديثئه 
ناقلا من الككتب امشهورة فى فن الرجال كترذيب اللهذديب » والخلاصة » 
و تعجيل المتفعة , ولسان المبرانو غيرهاء ول أترجم للصحابة إلا نادراً لانهم 
كلهم عدول مشاهير: ومن ترجت له هن الصدابة إسا ترجمت له فى ضن 
تراجم أبنائهم لليناسية و لعدم شإرتهم ٠وشرحت‏ غريه عدد الكتب 
الشهيرة فى اللثة كالمذرب فى مصطلم الفقه ؛ ومجمع حار الآثوار لريب 
الحديث وغيرهها 
أماترجمة راوى الكتاب الإمام تمد بن الحسن الشيياتى فن شاء أن 
يطلع عليها فعليه بيباوغ الآمالى لفضيلة الاستاذ الشين ممد زاهد الكوثرى 
حفظدالله فأنه استوعب وأجاد جزاه الله ع نالإسلام والمسليين شير الجراء 
وأما ترجمة الإمام الأعظم » وأنى يوسف القاضى مصرف الكتتاب 
فبسوطة فى كتب الذاقب » والطبقات , والرجال » والتارم , تركناها 
هنا للاختصار 
وأما ابن أنى ليل فهو : ممد؛ بن عبدالرمن » بن أنى ليل ؛ اللاتصارى, 
الكوفى ؛ الفقيه , قاضى النكوفة , وأحدالأاعلام . قال فى شيب المذيب : 
روى عن أضيه عيسى ؛ وابن أخيه عبدالل بن عيسى , ونافم مولى ابن عبر 


وأى الزبير الى وعطاء بن أنى رباج بوعطاة وعمروين م ة . وساة 


٠ ا‎ ١ 
» ابن كهيل » واللهال.ن عمروء وداود بن على » والاجايم بن عبد الله‎ 
وإسماعيل بنأمية ؛ وحميضة بن الشمرذل . قات ؛ والشنعبى » والمكم وغيرهم‎ 
ك فى تذكرة الحفاظ .روى عه ابنه عيران » وقريه عيسى بن الختار بن‎ 
» عبدأ لله بن عيسى ) ونائدة» وان جرب » وقيس بن الربيع » وشعبة‎ 
والثورى ؛ وعيسى بن يونس » ود بن الري» ووكعم ؛ وعلى بن هاشم‎ 
» ابن البريد » وعبيدالله بن مومى » وأبو ميم .قلت : وأبو يوسف القاضى‎ 
» وعبدالله بن داود الريى » وآخرون . قلت :روى له الآربعة فى ستتهم‎ 
وكان ثقة . صدوقا . وتكلموا فى حفظه فقالوا : شغل بالقضاء فساء حفظه.‎ 
قال فى تهذيب التيذيب : وقال أبو حالم عن أحمد بن يونس :ذكره زائدة‎ 
فال :كان أفقه أهل الدئيا . وقالالعجل :كان فقيها » صاحب سنة ؛ صدوقا‎ 
وكان جميلا‎ ١ جار الحديث ؛ وكان عالم بالقرآن ؛ وكأن من أحسب النأس‎ 
نبيلا . وأول من استقضاه على التكوفة يوسف بن عمر الثقى . وقال ا بنأبى‎ 
خيثمة عن حى بن معين : ليس بذاك . وقال أبو زرعة : لبس بأقوى‎ 
داكوك .وال أ رسائم + جه السيق إكاك سر الفط فل الفا قناز‎ 
يكتب‎ ٠» حفظه ؛ لايتيم بثىء من الكذب إنما يكر عليه كثرة المأ‎ 
حديثه ولا حتج به ال .قال الحافظ ابن حجر : قلت : له ذكر فى الاحكام‎ 
من يح البخخارى ؛ قال : أول من سألعلى كتاب القاضى البينة ابن أى ليل‎ 
وسوار. قالاين حمان :كان فاحش ال+طأ؛ ردىء المحفظ » فكثرت اللا كير‎ 
فى روايته» نركه أحمد, وحى «أى ابن معين» وقال الدارقطى : كان ردىء‎ 
وقال‎ ٠ الحفظ ؛ كثير الوثم. و قال ابر جرير الطبرى ؛ لاحتج به‎ 


يعوب بن سفيان : ثقَة عدل ؛ فى حديئه بعض للقال » لين الخد يشعندم ' 
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وقال صا بن أحمد عن ابن المديى : كان سىء الحفظ ؛ واهى الحديث . 
وقال أبو أحد الجا : عامة أحاديثه مقاوبة . وقال الساجى : كان سى 
الحفظ لايتعمد الكذب فكان دح ففقضائه فأما ف الحديث فم يكن حجة . 
قال : وكان الثورى يقول: فمهاؤنا ابن أبى ليل » وان شبرمة . وفال ابن 
خزعة :ليس بالحافظ وإنكان فقيها عالما . قلت : وذكره فى نذكرة الحفاظ 
فقال ج ١‏ ص +1( «قال أحمدين يونس : كان ابن أبى الى أفقه أهل 
الدنيا . وقال العجلى : كان فقا صدوقاء صاحب سنة ؛ جائر الحديث» 
قارئاء عالا بالقرآن قرأ عليه هزة . وقال أبو زرءة : ليبس هو بأقوى 
مايكون . وقال أحد :مضطرب الحديث . قلت : حديثه فى وزن الحسن 
ولابرتق إلى الصحة لانه ليس بالمتةن عندم ومناقبه كثيرة . مات فى شور 
رطان سنة ثمان وأربعين وماثة . وقال أبو حفص الأبار عنه : قال : 
دخلت على عطاء لخعل يسألنى وكان أصابه أنكروا ذلك فقال: وما 
تتكرون ؟ هو أعل منى» 

وأيوه عبدالر+ن من كيار التابعين » الثقات الأعلام : ولد لسست بقين 
من خلافة عير رضى الله عنه . وجده أبو ليل الانصارى» يقال اسمه يسبار» 
وقبل بلال ؛ وقبل بليل» وقيل داود » وقيل أوس » وقيل لايحفظ اسمه . 
له كفية » شود أحدا ومابعدها .كائمن أصاب على رطى الله عنه » شهد معه 
مشاهده واتقل إلى الكوفة وقتل بصفين ممه ؛ رضى الله عنه 

9 رمضان سنة ووس أو الوذا اللأفغانى 


رئيس لجنة إحياء المعارف النعانية 





قال 20 مد بن الحسن عن ألى يوسف قال : إذا أسلم الرجل إلى 
الخراط ثوبا نفاطه قياء فقال رب الثوب : أمرتنك بقميص» وقال الياط : 
أمرتى بقباء » فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : القول قول رب 


الثوب ويضمنالخباط قيمة الثوب . ويه تأخن" . وكان| نأ ليلى يقول : 





(1) هذه مسائل الاجارة من باب ضمارتب الاجير المشترك . ول بذكر 
فى الأصل لفظ الباب . ولم يذكر الحا هذه المسائل فى مختصره فى هذا الكتاب 
وذكرها السرخى فى مواضع من كتابه 

(0) قلت : وهو قول همد أيضاً . قال الامام السرخنى ج ١5‏ ص 5ه 
من مبسوطه « ولو أسلم ثويا إلى خبياط وأمره أن تخيطه قيصا بدرم نفاطه قباء 
فلصاحب الثوب أن يضدنه قيمة ثوبه » وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله 
لابجاوز به ما سمى له» لانه فى أصل الياطة «وافق وفى اطيئة والصفة مخااف الم 
ثم ذكر ناقلا عن الختصره فان قال رب الثوب : أمرتك بقميص» وقال الخراط : 
أمرتتى بقباء » فالقول قول رب الثوب مع بمينه عندنا» . وقال ابن أى ليل رحمه 
الله : القول قول الخياط لانكاره الخلاف والضمان . والشافعى : يقول إنهما 
يتحالفان للانهما اختلئا فى الممقود عليه . ولو اختلفا فى البدل تحالفا إذا كان قبل 
إقامة العمل فكذلك ف المعقود عليه . ولسكن هذا لامعنى له هنا لآن رب الثوب 
بدعى عليه ضهان قيمة الثوب والراط يتكر ذلك ويدعى الاجر دينا فى ذمة رب 
الثوب » فلا يكون هذا فى معنى ماود الآثر بالتحالف فيه مع أن المقصود 
بالتحالف الفسخ وبعد إقامة العمل لا وجه للفسخ م إن أقاما البيئة فالبينة بينة 
الخياط» لآنه هو المدعى الاذن فى خياطة القباء » والوفاء بالمعقود عليه » ورد 


تح أ 
القول قول الخياط فى ذلك . ولوأن الثوب ضاع من عندالخياط ولم يختاف 
رب الثوب والخياط فى عمله » فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لاضران 
هليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فها جنك 
أيديهم (© , وبلغنا عن غلى بن أنى طالب رضى لله عنه أنه قال ؛ لاضيان 
عليهه9؟ . وكان ابن أىليل يقول : م ضامنون لمساهلك عدم وإ لم تجن 


أيدهم فيه . قال أبو يوسف : هم ضامنون إلا أن يحىء ثىء غالب 





الأجر فى ذمة صاحب الثوب « وإن اختلا فى الأجر ذالقول قول رب الثوب» 
لأنه مثكر للريادة و والبينة يينة الخياط , لانبا تثبت الزمادة الم 
00 قال السرخسى فى مسوطة ج مراص ٠١١‏ فى بأب متى يحب للعامل 
الآجر قال م وإذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل فلا أجر له ولا 
ضمان عليه فى قول ألى حنيفة » وهو قول زفر والحسن بن زياد رحهم الله . وقال 
أو بوسف وعمد رحمهما الله : هوضامن إلا إذا تاف بأمى لامكن الاحترازعنه» 
»الحرق الغالب . وكذلك الخلاف فىكل أجير كالاجير المشثرك فى حفظ الثباب 
وغيره. والمشترك من يستوجب الاجر بالعمل ويعمل لغير واحد, ولهذا يسمى 
مشتركا ؛ ولا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامئا للا تاف فى بده من غين 
صنعه , وهو الذى يستوجب البدل عقابلة منافمه الم . ثم بين المسألة بالتفصيل 
مع الدلائل » فن شاء زبادة الاطلاع فايرجع إليه 
0 قلت : أخرجه طلحة بن محمد قن سنده من طاريق أن بوسف عن 
أبى حنيفة عن بشر الكوق عن تمد بن عل عن أيه عن على إن أ طالب رضى 
3 نه أن النى صلىالله عليه وسل قال : م لاضمان على قصار ولا صباغ ولاوماء, 
وأخرجه حمدفى الاثار عنه عن بشر أو بشير عن ألى جعفرم أن على بن أنى طالب 
كان لايضمن القصار ولا الصباغ و لا انك وأغريةه اكلام من طاريق 
جمد بن خالد الودي عن الامام عن إولس بن مد عن أنى جحفر حمد بن على عن 


أمير المؤدنين على ن أى لالب , أنه كان لا يضدن القصار ولا الصباغ , 


عت ١١‏ عم 


قال أبو يوسف : وإذا اغتصب الرجل الجارية فياعها وأعتقها المدثرى 
فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : البيع والعئق فيها باطل لا>وزء 
لانه باع مالا ملك وأعتق مالا بملك , ومبذا تأنيذ 20 . وكان ابن أى ليل 
يقول : عتقه جائر وعلى الغاصب القيمة 
قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فواها ثم اطلع المشترى على عيب 
كان بها داسه البائع له؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : ليس [ه أن 
بردها بعد الوطء. وكذاك بلغنا عن على بن أى طالب رضى الله عنه 20 
() قلت : وهو قول مد أيضأيم هر مصرح فى المبسوط . و بدأ الحا هذا 
الكتاب فى عنتصره مرذه المسألة 
(0) أخرجه الامام مد فى الآثار والحسن بن زياد فى مسنده عن الامام عن 
اطرئم عن ابن سيرين عن على بن أنى طالب رضىاشّ عنه فى الرجل يشمترى الجارية 
فيطؤ ما ثم جد م عا قال رلا إستطيع ردها ولكئه برجم ”صان العيب » قال 
حمد: وبه تأخذ وكذلك إذالم يطأها وحدث بها عيب عنده ثم وجد ما عيا 
داسة البائم فانه لا استطيع ردها ولكته برجع بنقصان اليب ء إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذها بالعيب الذى حدث عند المشترى . ولايأخذ لالعيب أرشا ولا 
لاوطء عمرا ؛ فان شاء ذلك أخذها وأعطاه الث ن كله . وهذا قول أنىحنيفة رضى 
الله عنه . وأشرجه ابن خسرو البلخى من طريق بن المظفر » والحسن بن زياد عن 
الامام عن اليثم عن الشحى عن على رضى اته عنه . وأخرجه الييق عن يحى بن 
سعيك عن جعفر ان حمد م أى الصادق» عن أبيه عن على ن حسين عن على رطى النّه 
عنه ولفظه فى رجل اشترى جارية فوطم!ا فوجد م عييا قال : لزمته ويرد البائم 
ما بين الصحة والداء» وإن لم يكن وطئها ردها , قال : وكذلك رواه سفيان 


الثورى وحفص نن غياث عنجعفر بن #د ؛ وهو مرسل . على ن حسين لم يدرك 


قال أبو يوسف : ولكنه يقول يرجع علبه بفضل مابين الصحة والحيب من 
لون 09 , وبه تأخذ 29 . وكان ابن ألى ليل يقول : بردها وبرد ممها مهر 
مثلها © : والهى فى قوله بأخد العشر من قيمتها و نصف العشر فيجعلالهر 
نصف ذلك . ول وأنالمدترى ليطأ الجارية ولكنه حدثماعيب عنده لم يكن 


إه أن بردها فى قول ألى حنيفة » ولكنه يرجع بفضل مابين العيب والصحة , 





جده عايا . وقد روى عن مس سن عاد عن جمفر عن أبيه عن جده عن حسين 
ان على عن على رضى الله عنهم ٠‏ وليس عحفوظ . فأت: لابأس به إعد أنتووأة 
الامام بساد متصل ؟! ذكرته » والمرسل أيضا حجة عندنا وعند الآ كثر خصوصا 
مراسيل مثل الامامزين العابدين رضى الله عنه وكفاك به حجة | ومسل بن هالد 
الزنجى دن رجال أذى داود وان ماجه ؛ ذكره ان حبان فى الثقات » ووثقه ابن 
معين وثال الساجى : صدوق ؛ وهو من الفقهاء الاعلام 

(0 قال فى البسرط ج ١١‏ ص باو : قلنا يرجم حصة العيب من الأن , 
لإنالجزء الفانت صار مستحقا بالعقد للاشترى وقد تعذر تسلييمه إليه فيرد حصة 
منالن , لانه صار متتصودا بالمنم فكورتب له حصة من الأن ؛ فطريق 
معرفة ذلك أن يقومها وما العيب ويقومها ولا عيب ما ؛ فان كان تغاوت مابين 
القيمتين العشر رجع بعشر الثن : وإن كان نصف العشر رجع بنصف عر ان 
إلا أن يقول البائع : ردها على فأنا أرضى بذلك يقد بردهاء لآن المائم من 
الرد حقه , وقد زأل حين رطى به 

(0) وهو قول مد أيضأ أفاده السرخمى فى ص 16 ج ١٠‏ 

() وف المسوط ج ١١‏ صى وى فى باب الحيوب ف الربوع وقال ابن أى 
ليل : بردها بكرأ كانت أو ثبيا ؛ ويرد معها عثرها عثر قَيِمتّا إن كانت بكرا 
أو صف عثر قيمثئها إن كانت با . قات : وروى ذلك عن عمر وزيا بن ثابت 


ركى أله عمما أقاده السرخسى لعا ذلك 


ااه 

وبه تأخذ. وكات ابن أ ليل يقول: بردها وبرد مانقهها العيب 
الذى حدث عنده 

قال : وإذا اشترى الطجارية فوطب! فاستحقها رجل فقضىله مالقا ضى ؛ 
فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : على الواطء مهر مثلها على مثل 
مايتزوج به الرجل مثلها يحكم بد ذوا عدل ويرجع لعن على الذى باعه ولا 
برجع بالمهر . وبه تأخيذ © . وكان أنى ليل يقول : على الواطىء المهر ؛ على 
ماذ كرت لك من قوله . ويرجع على البانم بالذن وللهر لأآنه قد غره مها . 
قال شحمد : 00 برجع عليه فى قول ابن أى لبل ما أحدث وهو الذى 

وطىء ؟ أرأيت لوباعه ثوبا تأرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضنه بالقيمة 

أليس إما يرجم على البائع بالن و إنكانت القيمة أ كثر منه؟ 

قال : وإذا اشترى الرجلان جارية فوجد! مباعيبا فرضى أحدهما بالعيب 
ولم برض الآخر . فان أبا حنيفةرضى الله تءالى عنه كان يقول : ليس لواحد 
منهما أن يرد حتى جتمماعل الرد جيه | . وكان ابن أفى ليلى رحمه 4 ال يقول: 
لاحدمما أن برد حصئه وإن رضى الآخر بالعيب . ويه تأخيل © 

قال : وإذا اشترى الرجل أرضا فها فل وفيه مر وم يشترط شيئا؛ 
فان أبا حديفة رضى الله عنهكان يقول 9 : الثْر للبائع إلا أن يشترط ذلك 


الشترى . وكذاك باغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنمكان يقول : 


(1) وهو قول مدي يفهم من المبسدوط 

(7) 0 قلت :وهو قول شد أيضا 6 أفاده أله مسر محتسي فى باب شيا ر العيب 
صءه ج ١1"‏ 

زفقة زاد ١‏ لسرحتمى النخل ١‏ لمشترى والثرة للبائع اخ 


لاغ اسه 
«من أشترى نلا له ثمر مؤيرة فثمرة لابائع إلا أن يرط ذلك المشارى » 
ومن اشترى عبد! وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط ذلك الممترى90©, ؛ 
وبه تأخذ © . وكان ابن أى ليل يقول : الثرة لمشترى وإن لم يشترطء 


لآن مر الاخحل من الاخل 


)0 أخر جه الامام عمد فى كثاب الأثار عن الامام ع ألى الرس عن جاير 
رفعه :م من باع خلا مؤير أ أو عبد له مال فشمرته والال للبائع إلا أن شترط 
المشترى » . وأخرجه الحارثى واءن خسرو وطلحة بن مد واين المظفر والاشناق 
والكلاعى أيضاً ١‏ وأخرجه ا ن زياد أيضا فى مساده عله , وأخرجه 
الخارثى والآئئانى والقاضى أبو كر عنه عن أبى الزيير عن جاير بافل : «من 
باع عبد وله مال فلمال لابائع إلا أن يشترط البتاع ؛ ومن باع أخلا مويرا 
فثمرته للبائع الا أن يشترط البتاع » . وأخرجه أبو يوسف فى آثاره بلفظ : 
دمن باع خلا مويرا أو عبدا فثمر اانخل ومالى العبد للبائم إلا أرب يشترط 
البتاع ». وأخرجه الثنيخان عن ابن عمر بافظ م من باع خلا مويرا فالقرة تاباتع 
إلا أن يشترط البتاع , 

0( قال السرخسى : وبه أخذ همد رحداه ,2 ْم قال : وقال أبو وساف :إن 
اشترى الآأرض حقوتها أو مرافتها دخل الثار فى العقد وإلا لم تدخل . فأما على 
قول حمد وهو قول أى حنيفة ؛ لا تدخل المّار إلا بالتتصيص علما ؛ سواء ذكر 
الحقوق أولم يذكر؛ علزلة المتاع فى الأرض . وى أن أنا يوسفب رجه الله 

كان أمل هذه المسسألة على أصمابه وكان محمد حاضرا فى الس فلا ذكر هذا الول 
قال حمد رحمه الله فنفسه : ليس الآمر يا يول » فيادأه المستمل هنا من تخالفك 
رمك له ! قتال : من هو ؟ فقال : مد بن الحسن ؛ فقال أو يوسف وما لصذم 
بقولرجل قعد عن العلم ! أى ترك الاختلاف إلينا » فمكت مد ولم بجبه احتراما 
له . قات ؛ ولم ذكر هذا التفصيل هنا فى المثن فامله اشتاره بمد تصنيف هذا 


الكثاب والله أعل 


مت :8 تعن 
باب الاختلاف ف العيب 

قال أبو يوسف : وإذا اشترى الرججل من الرجل الجارية أو الدابة أو 
الثوب أو غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال: بعتنى وهذا العيب به 
فأ ر ذلك البائع » فعلى المشترى البيئة . فان لم تكن له بيئة فعلى البائع اليين 
الله لقد باعه وما هذا العيب به فان قال البائع : أنا أرد العين عليه » فان 
أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لاأرد المين عليه ولا حوطا © عن 
الموضع الذى وضعها رسول الله صل الله عليه وسلم . ويه تأخدذ 99 . وكان 
ابن أى ليل رحمهالته يقول مثل قول ألى حنيفة رضى الله عن إلا أنه إذا 
امزالش رد المين عليه فيقال : احلف وردهاءفان أنى أن عاف لم يقبل 
منه وقضى عليه 

قال : وإذا باع الرجل بيعاً فرىء من كل عيب ؛ فازب أبا حنيفة 
رض الله عنه كان يقول : البراءة منكل ذلك جائزة ولا يستطبع المشمترى 
أن رده بعيب كائنا ماكان . ألاترى أنه لو أبرأه من الشجاج برى» من كل 
شجة , ولو أبرأه من القروح برىء هن كل قر-ة ؟ وبهذا تأخذ 9 . وكان 
ابن أى ليل رحه الله يقو ل : لايرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها 
أسمائباء ولم يذكر أن يضم يده علي 40 

)١(‏ قوله دولا حوهاء ا أى لا فين تقسيم البى صلى الله عليه وس حيث 
جعل البينة على المدعى والعين على المدعى عليه 

(0) وهو قول محمد بن الحسسن أيضا 


() وهو قول أنى حنيفة . والمسألققيص 6و ج "1 من ميسوط السرخى 
(4) ودوى أصكاب المناقب فى مناطرة جرت بينه وبين الامام بين بدى 


٠ 5‏ ع 

قال : وإذا اثشثرى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو ثوبا أو غير ذلك 
فادعى فيه رجل دعوى ؛ ول يكن للدعى على دعواه بيئة تأراد أن 
تحاف المشدترى الذى فى يديه ذلك أل: اع علىدعواه » فان أب حنيفة رضى 
الله عسهكان يول ؛ المين عليه أل ة بالل ماطذا فيه حق .بهذا أخل 00 

وكان ابن أى ليل يول : عليه أن بحاف بالله مايعلم أن لهذا فيه حما 
قال وإذا اشترى المشترى ببعاً 27 على أن البائع بالخيار شههراً أو على 
أن المشترى بالخيار شهرا :ذفان أبا حنيفة رضى الله عثنه كان يقول : البيع 
فاسسد ولا يكون اليار فوق ثلاثة أيام . باخنا عن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم أنهكان يقول : « من اشترى شاة فلة فهوتخير النظرين ثلاثة أيام إن 


شاء ردها ورد معهأ صاعا من 0 أو صاعا من شعير ده جمل الخبار كله 





منصور الخليفة أنه كان مذهبه أنه لا بس حي يضع يله على المعيب ولقأة أه الامام 
أو برسف بقوله وم بذك ر الح 

)0 وهو قول مد أيضام فى المسوط 

(0) كذافى الاصل وامله تصحيف شيئا 

(؟) أخرجه الحافظ ان المظفر وابن خسرو هن طريقه عن زفر عن الامام 
عن الثم عن مد بن سير ين عن أى هريرة رطى الله عله ولفظه ,من اشترى 
شاة مصراة فهر بالخيار ثلاثة أنام ذآان ردها رد معها ضاعا من ثمر لا مراع 
وأخرجه مسل هكذا إلا أنه فال : « من ابتاع» وأخرجه الطحاوى من طريق 
مش.ام وحييب عرزل ان سير بن ٠‏ وأشرجه من طريق سهيل نْ أبى 
صا عن أيه عن 3 هريرة مثله بلفظ بج مرل1ل أء بتاع ث شاة مصراة ذهو 
فها بالخيار ثلاثة أيام فان شاء أمكرما وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» 
وروى هذا الحدبث من طرق أخبر و كر فم لخيار المشترى وقت. أخخر جه 


مسل والبخارى والعلحاوى وقيرم 


الات 
على قول رسول الله صل الله عليه وم ”© . وكان ابن أنى ليل يقول ! 
الخيار جائن شه ركان أو سنة , وبه تأشن © 
قال : وإذا اكترى الرجل بيعأ 29 على أن الباثع بالخبار يوماً وقبضه 
للشترى فهلك عنده » فان أنا حنيفة رطى الله عندهكان يقول : الشترى 
ضامن القيمة انه أخوله على بيع ٠وبه‏ تأضن2)» 4 وكان أن أى ليل يول ع 
هو أمين فى ذلك لاثىء عليه فيه . ولو أن الخيار كان للمشترى فهإك عنده 
فهو عليه شمن الذى اشثراه به ف قولهما 
قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم بيع الصف الآخر 
ثم وجد برا عيبا قدكان البائع دلسه له ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عننه كان 
يقول 1 لايس ايع أن برد م بق 8 ولا يرجم ما نقصا العيب 2 وبقول20 4 
رد الجارية كلها كا أ خذتها وإلا فلا حق لك . وبه تأحذ 29 . وكان ابن 
)00( قال لسر ضمى فى المسوط ص ”ا ج ١‏ لعدماذ كر الحديث ا ففيددليل 
جواز اشتراط الخبار فى البيع . والمراد خيار الشرط . لهذا قدره ثلاثة أيام ‏ 
وذكر التحفيل لبيان السبب الداعى إلى شرط الخرار . واحفلة : الثى اجتمع اللبن 
فى ضرعبا . والخفل : هر الجمع أم أى قال بالخيار حسب ماقدره صل الله عليه 
وسل بثراه « ثلاثة أيام » 
9 وهر قول محمد أيضا م فى الميسوط ص 4١‏ ج ١‏ 
رم كذافى اللاصل ولعله لصحيف شيا 
(؛) وهو قول عمد أيضأ . أفاده السرخنى فى مسرطه عن 45 ج ١‏ 
(0) كذا فى اللاصل يعنى يقول له 


6 ونه أخل عمد أيضاً 


(0 


عه اللا هه 
أدليلرحه الله يقول : برد مافى يده منها على الام بقدرئمها 2" . وكذلك 
قولهمما © ف الثياب وفىكل بيع29 
قال : وإذا اشترى الرجل عبداً واشترط فيه شرطا أن ببيعه من فلان 
أو به لفلان أو على أن يمتقه ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : 
الببع فىهذافاسد . وبه تأخذ9؟. وقديلغنا عن عمرين الخطاب رضى الله عنه 
نحو مح ذلك © وكان ابن أنى ليلى يقول : البيع جائز والشمرط باطل . 


() وف المبسرط ج ١‏ ص ٠١١‏ وقال ابن أل الى : له ذلك « أى رد 
مايق منها» إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه نتصان العيب الم 

0 أى قول أنى حنيمة واين أنى ليلل 

() وق بيع لعض الطعام روايتان عن أنى يوسفب وشتدد فى روابة برد 
مابق » لآنه لايضره التبعيض و لكنه لابرجع بنقصان العيب فما إذا باع اعتباراً 
للبعض بالكل » وفى رواية لابرجع بثىءكا هو قول ألى حنيفة . وأما إذا أكل 
بمضه ففى روابة عنهما برجع بنتتصان العيب فى الكل , لآن الطعام فى حكم ثى 
وأحد يرد بعضه بالعيب . وأكل الكل عندهما لا يمزمه من الرجوع بنقصان 00 
فأكل البعض أولى ٠‏ وفى الرواية الاخرى برد ما بق ويرجع بنقصان العيب فما 
أكله ‏ من المبسوط صن ٠١#‏ ج ١‏ 

(4) وبه أخذ الامام مد بن الحسن أيضاً ‏ أفاده السرخنى فى مسوطه 
جاص ١١‏ 

(ه) أخرج الامام ممد فى الاثار عن اللامام عن أنى العطوف عن الزهرى 
أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية من زوجته زينب الثقفية 
واشترطت عليه أنه إن استغنىءمافهى أحق مابثمها » فلق عمر بن الطاب رضى 


أله عنه ذكر له ؤتال : مأ يجبي أن تفرما وللاحد فهها شرط » فرجع عيك أننّه 


فاب 

قال : وإذاكان لرجل على جل مال من[ثمن] 9©ييع ل امال فأخره 
عنه إلى أج لآخر فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يول : تأخيره جاب وهو 
إلى الاجل الآخر الذى أخره عنه 29 وبه تأخذ 29 . وكان ابن أى ليل 
يقول ؛ له أن برجع فى ذلك إلا أن يكون ذلك علىوجه الصلم ا 

قال : ولو أن رجلا كان له على رجل مال فنغيب عنه المطلوب حتى 
حط © عنه بعد ذلك المال على أن يعطبه بعضه ثم ظهر له بعد ٠‏ فان 
أباحنيفة رضىالله عندكان يقول : ماحط دنه من ذلك المال فهو جائر. وكان 
ابن أف ليل يقول :له أنيرجع فيها حطعنهلانه تغيب عنه(*.وبه تأخزةة , 
ولو أن الطالب قال : إن ظهرلى فله ما عليه كذا وكذاءم يكن قواه هذا 
يوجب عليه شما فى فو هم جميعا 
فردها . قال محمد : ويه تأخذ كل شرط كان فى بيع ليس فيه منفعة لابائع 
أو المشترى أو لاجارية فهو فاسد . وأخرجه الحسن بن زياد أيضا فى مائده 


وأبن خسرو من طريقه . وأخرجه البميق فى ساته ج ه ص 4م هن طريق مالك , 
عن أبن شهاب (الزهرى) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبدالله ‏ الحديث 

)00 زيادة من مسوط الامام السرخسى 

0( رادق المسوط :واس اد أن برجع عله 

(") وهو قول مد رضى الله عنه أفاده السرخسى 

(4) وف المبسوط : حق حط الطالب بعضه ثم ظهر لم يكن له أن يرجع 
فم عوط عنه 

زه وسخة المسوط : لانه كان مضطرا ف هذا الحط 

)م يذكر السرخسى خلافا فى هذه المسألة 


- 
قال : وإذا باعالرجل الرجل بيعاً إلى العطاء 210 : فان أباحنيفة رضى الله 
عنه كان يقول فى ذلك : البيع فاسد . وكان أبن أوليل يقوك : البيع جاتو 
والمالحال . وكذلك فوما فى كل مبيع إلى أجل لايعرف» فاناستهاكه 
المامترى فعليه القيمة فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه ؛ وإن حدث به عيب 
رده ورد مائقصه العيب » وإنكان قأتما بعينه فقال المشترى : لاأريد 
الأجل وأنا أنقد لك امال . جاز ذلك له فى هذا كله فى قول أى حنيفة . 
وبه تأخذ 90 
باب بيعالقار قبل أن يبدو صلاحها 
قال أبو يوسف : وإذا اشترى الرجل مرا قبل أن يبام من أصناف 
الغلةكلها 29 : فان أبا حنيفة رطى الله عنه قال : إذا لم يشترط ترك ذلك 
القر إلى أن يبلغ ذان البيع جائر, ألاترى أنه لو اشثرى قصبلا *© يقصله 
على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائراً ؟ 


قال : ولو اشترى شيا من الطلع "2 حين خرج فقطعه كان جائراً . 





)١(‏ وف المبسوط ص باج م١‏ : وإن اشترى الرجل ثيثا إلى الخصاد 
أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو إلى جذاذ النخل أو رجوع الحاج . فهذا كله 
باطل . بلغنا نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما 

(0) وهر قول حمد رضى الله عنه 

(5) وف المسوط من أصناف القار كلها 

() قال ف المغرب : الفصل : قطع الثىء . ومنه : القصيل وهو الشعير بجر 
أخضر لعلف الدواب . والفتهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا وهو مجاز 

ره) الطلع : ما يطلع من النخلة وهر الك قبل أن يشق . وأطاع لانخل : 
خرج طلعة .و الم بالكير والعم :غلاف الثْرة ‏ مغرب 


5 ا 2 
7 إذا اشثر اه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه» فاذا استأذن صاحبه فتركه 
فأذن ل فى ذلك فلا بأس بذلك . وبه تأخذ 29 . وكان ابن ألى ليلى رحمه 
' الله يقول : لاخير فى بيع ثىء من ذلك حتى يباغ . ولا بأس20© إذا اشترى 
شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل . وكان أبو حنيفة 
رضى الله عنه يقول : لاخير فى هذا الشرط 
قال: وإذا اثشترى الرجل أرضا فيها تخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا 
أخمل ؛ فان أن <نيفة رطى اللهعنهكان يقول : الاخل المشثرى 1 للأرض 
والثمرة للبائع إلا أن يششترط المشترى . بلغا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال :مر اشترى خلا مؤيراً شمرته للبائع إلا أن يستانيه 
المشترى 7 ». وبه تأخذ . وكان ابن ألى للى بقول : المّرة للمشترى (4) 
قال : وإذا اشثرى الرججل مائة ذراع مكرة من دارغير مقسومة 


أوعشرة أجررة(© من أرض غير مقسومة » فان أنا حنيقة رطى الله عنه كان 





(1) وبه أخذ محمد بن الحسن أفاده السرخسى 

(«) وعبر ف المبسوط عن هذه المسألة باللفظ الآتى : فان كانت الثار قد 
بلغت يعنى انتهى عظمها فاشتراها بشرط الترك إلى أجل معاوم » فالعقد فاسد 
عندنا . وقال ابن أى لولى : العقد صميح 

(س) وقد مر الحديث قبل ذلك ومر لخرئعه 

(4) هذه المسألة مكررة ؛ وقد مرت فى أول الكتاب ليس ينما فرق 
إلافى بعض الألفاظ 

(ه) قال الامام السرخسى : المكسرة : المعروفة من الذراع بين ااثاس , 
"يتك مكسرة لامها كسرت من ذراع الملك قبضة 


(5) الأجريةجم الجريب وهو »تون ذراعا فى ستين . قال قدامة فيكتاب 


يقول فى ذلككله : البيع باطل » ولا وز لان لايعم مااشترى كم هو من 
الدارء و هو من الأآرض » وأبن موضعه من الدار والأرض ٠5‏ وكان 
ان أىليل رحمه القهيقول : هوجائزف البيع . وبه تأخذ(" . وإنكانتالدار 
لانكون مائة ذراع ٠‏ فالمشترى بالخبار إن شاء ردها» وإن شاء رجع مما 
تقصت الدار على البائع 9 فى قول ابن أنى ليل 

قال : وإنكانت الآجام 7" حظورة وقد حظر © فيا “مك فاشتراه رجل 





الخراجالاشد إذا ضرب فمثلهفهوالجريب . والاشد طول ستين ذراعا والذداع 
ست قيضات » والقبضة أربع أصابع .قال : وعثر هذا الجريب سحى قفيراً , 
وعثير هذ |القفيز عشيراً 0 أعشرا وهى خ#سة وعشرون رطلا ‏ مغرب 
() وبه أخذ الامام الرباى عمد بن الحسن الشيبانى . أفاده فيالمبسوط 
0( قال الامام السسر نخبى فى مسوطه ج “#٠‏ ص بنرا ثم إذا جاز العقد 
عندهم فان كانت مائة ذراع فهى للشترى » وإن كانت مائتى ذراع فالمشترى 
كورب شريكا بقدر ماثة ذراع ؛ وإن كانت دون ماثة ذراع فلانشترى 
أن بردها إن شاء لتغيير شرط العقد عليه وإن شاء أخذها حصتها من الثمن لانه 
سمى جملة الثمن عقابلة مائة ذراع » فاذا لم يس له إلا خمون ذراعا لم يكن عليه 
إلا نصف الثمن . وهذا مخلاف مالو اشترى الأرض على أنها ماذراع فوجدها 
خمسين ذراعا واختار أخذها لزمه جبيع الثمن » لآن هناك الأن عقابلة العين , 
وذكر الذراع على وجه بيان الصفة . وهنا الثمن عقابلة ماسمى من الذراعهنالبيان 
مقدار المعقود عليه , فاذا لم يسل له إلا نصف المسمى لايازمه إلا نصفف الثمن » 
الو اشترى عشرة أقفرة حنطة فو جدها خمسة أقفرة 
(م) الاجمة: التنجر المللف . واجع أجم وآجام . وقرهم : بيع السمكقالاجمة 
يدون البطيحة الثى هى مني تالقصب أوالير اع - مغرب . والبطيحة : مسيل واسع 
فيه رملودقاقالخصى » والبراع : واحدميراءةالقصب .والقصبةااتىينفيخ فماالراعى 
(4) الخغار : المنع » ومنه حظيرة الابل - مغرب 


ا 0 د 

ذفن أباحنيفة رضى الله عنهكان كول : لابموز ذلك . بلغا عن أبن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال : لانشتروا السمك ف للاء فانه غرر . وكذلك بلغنا 
عن عمر بن الطاب رضى الله عنه وإبراهيم الى كروي أن وان 
ابن أفى ليل يقول ففهذا : ششراؤه جائر لابأس به . وكذلك بلغا عن عر 
ابن عبدالعزيد 9) 

قال ؛ وإذا حيس الرجل فى الدين وفاسه القاضى فباع فى السجرن 
واشثرى وأعثق أو تصدق بصدقة أو وهب 0 أبا حنيفة رضى الله 


عنه كان بقول ٠‏ هذا كله داق ولا باع و من ماله 2 الدين 4 ولس لحك 


6 أما حديث ابن مده واأخرجة الببيق من طاريق أحمد بن حنيل من 
عمد بن ماك عن يزيد بن أفى زياد عن المسيب بن رافم عن مسد أيه ان مسعود 
مرفوعا : , لاتشثروا اسيك فى الماء فانه غرر» قال : فيه إرسال ٠‏ والصحوح 
ماروآه هشم عن رزيل موقو فاعل عبدالله . ورواه أيضاً سفيان الثورى عن يزيد 
موقوفاً على عبدالله : أنه كره بيع السمك فى الماء . وأخرجه أبو بوسفف الخراج 
عن يزيد عن المسيب عن عبد الله موقرفا : بلاتبيعوا السمك فى الاء فانه غرر» . 
وأما حديث عمر رطى الله عنه فأخرجه هو أيضأ فى خراجه عن العلاء نالمسيب 
ابشرافع عن الحارث العكلى عن عبر بن الطاب رضى أت عنه أتدقال : ملاتريموا 
السمك فالاء فانه غرر ». وأما حديث إبراهيم فأخرجه محمد فآ ثاردعن الامام 
عن حماد عنه أنه كان بي إكره بيع صيد الأجام وقهما 

0 أ رجه أبو يودف فى خراجه وحمد فى 1 ثاره عن الامام ن ماد قال : 
طلبت إلى عبد اميد بن عبدالرحهن فكتب إلى عمر بن عبد 0 يسأله عن بيع 
صيك الاجام ٠‏ فكتب إليه عمر أن لابأس به وسماوالحيس وأخرجه أب ودف 


أيضا بطريق آخر ء وأخرج جوازه عن على رضى اله عنه أيت| 


اتفليس شيم ألا ترى أن الرجل قد يفاس اليوم ويصيب غداً مالا؟ 
وكان ابن أنى ليل رحمه الله يقول : لاوز بيعه ولا شراؤه ولا عثقه ولا 
هيئه ولا صدقتنه عد التفليس ع« فببيع ماله ولةضبه الغرماء 5 وقال أبويوسيف 
رحه الله تعالى مثل قول ابن أى ليل ماخلا العتاقة فى الحجر » وليس من 
قبيل التفليس ولا نيجيز شيًا سسوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضى دينه 290 
قال : وإذا أعطى الرجل الرجل متاعا لليعه ول م بالنقد ولابالسيكة 
فاعه بالنسيئة 2( فان أن <نيفة رمى أله عنهكان بقول هوقو جات 2 ٠ويكه‏ 
تأخذ © ٠.‏ وكان أبن أنى ليل يول : البيع جار امون ضامن لقيمةالتاع 
دى يدقعه أرب المناع 8 ؤأذا ع الآن من عنسك الشترى وفيه فضل عن 
القيمة » فانه برد ذلك الفضل على رب التاع »وإن كان أقل من القيمة 
لم يضمن غير القيمة الماضية؛ ول برجع البائئع على رب الماع بثى.؛ 
والله تعالى أعل 
قال : وإذا اختلف البيعان فقالالبائم : بعك وأنا بالخيار» وقالالمشترى : 
يعتى وم يكن لك خبيار » فان أن حنيفة رضى الله عنه كان يقول : القولقول 
البائم مم يمينه 29 . وكان ابن أنى ليلى رحه الله يقول : الول فول 
المشيترى . ويه تأخل 
() قلت: ويه قال مد أيضا يا ذصكره السرخبى فى مسوطه ج .م 
ص ١#‏ قال : إلا أن عند ألى حنيقة لاسعاية على العيد ؛ وعلى قول أى بوسفف 
وحْمد بازمه السعاية فى قيمته للؤرماء . وهو بناء على سأ الجر لعل الدين 7 
وقد بيذ ذلك ف كتاب الجر 
2( زأد فى المسوط : ولا ضيان على البالم 
(م) وهو قول الامام مد أيضأ ‏ أفاده فى المسوط 
(4) كذا هنا وفى باب الخيار فى البيع من الممسموط خلاف هذه المسألة قال : 





بك "وال مله 
قال : وإذا باع الرجل جارية يحارية وقبضكل واحد منهما نم وجد 
أحدهما بالجارية التى قيض عي ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : 
بردها وبأخد جاريته لان البيع قد انتقض . ويه تأخن © . وكان ابن 
أ ليل رحدالله يقول : يردها ويأخذ قيمتها صبيحة. وكذاك قوط فجيع 
الرقيق والخيوان والعروض 
فال : وإذا اشترى الرجل با 29 لخيره بأمره فوجد به عيبا » فان 
أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : يخام صم المشترى ولا الى أحضرا لاس 
أم لاءولا تكلف المثشترى أن حضر الآمىء ولائرى على المشترى ,كينا 
إن قال البائع | إن | 29 الآمى قد رضى بالعيب . وبه تأخل 40 . وكان ابن 
أى ليل بقول: لايستطيع المشترى أن يرد السلعة التى ما العيب حتى ضر 
الآمى فحاف مارضى بالعيب » ولوكان قائيا بغير ذلك البلد . وكذلك 
الرجل معه مال مضارية ألى بلادا بتجر فها بذلك المال؛ فان أنا حيفة 
رضى الله عنهكان يقول : مااشترى من ذلك فو جد به عييا فله أنيرده ولا 
يستحلف على رضا الأ بالعيب. وكان أ, بن أى إلى رحه الله بقول: 


ل تيم الشترى ااضارب أن برد شيعا من ذلك دى فار رب الال 

«وإذا اخخلف البالع والمشترى فى اشتراط اليا د فالقول قول الذى طايه مهما » 
فاانافى هنا هو المشثرى دون البائم 0 تذكر هذه أل .ألة فى كن ب الاضقلاف 
من المسوط ء والله أء عم 

)0 وهو قول مد أيضا كا فى الممسموط 

(0) وف المبسوط ذكرت هذه المسألة فى ص 1١‏ اج "18 وفرض المسألة 
فى جارية 

() زيادة من الأبسسوط 

(4) وبه أخل صاحيه أيعاً 


فيحاف بالله مارضى بالعيب وإن ل ير المتاع وإن كان غائيا » أرأيت ”© 
رجلا أمر رجلا فاع له متاءا أو سلحة فوجد المشترى به عيبا أنخاصم البائع 
فى ذلك أو تكلفه أن عضر الآمر رب المتاع وألاتري أن خصمه فى هذا 
البائم ولا تكلفهأن يحضر الآ ولاخصومة بننه ويينه؛ فكذاك إذا أمره 
فاشترى له فهو مثسل أمره بالبيع ٠‏ أرأيت لو اثشترى متاعا ول يره أ كان 
للمشترى الخيار إذا رآه أم لايكون له خبار حتى يحضر الآمس ؟ أرأيت لو 
اشترى عبداً فرجده أعى قبل أن يقبضه فقال : لا حاجة لى فيه » أما كان 
له أن يرده ببذا حتى يحضر الآمى ؟ بل له أن يرده ولا يضر الآمى 

قال : وإذا باع الرجل ثوبا مرامحة على ثىء مس فباعالشترى الثوب 
ثم وجد البائع قد خانه فى المراحة وزاد عليه فى امراحة » فان أبا حنيفة 
رضى الله عنسه كان يقول : البيع جائز لآنه قد باع الثوب » ولوكان عنسده 
الثوب كان له أن برده ويأخذ مانقد إن شاء ولا بحطه شيا . وكان ابن 
أىليلى يقول : تحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الريح . وبه تأخذ 

قال : وإذا اشترى الرجل لارجل سلءة فظهر فيها عيب” قبل أن ينقد 


الثن ؛ ذان أا حنيفة رضى الله عنهكان يقول :له أن بردها إن أقام البيئة 


() هذه الحجج حجج الامام أنى حنيفة أوردها على ابر ألى ايل إما 
أو وسف أو محمد فسقط ء والله أعر »عن الكتاب قبل قوله «أر أ ل 
نمو قال محمد وكيف يول ابن ألى يل : لا يستايع المشترى أن برد السلعة 
أرأيت الح فاذا قدر مثل هذه العبارة يستقم سواق العبارة . بل ريما يكون 
سرد تلك الحجيج من الامام ألى حنيفة نفسه » كا سيأتى نظير لذلك . والله أعلم 
(؟) وفى نسخة ال مسوط فطعن فا يعيب 


2 ا د 

على العيب . وبه تأخذ (9© . وكان ابن ألى ليل رمه الله يقول : لا أقبل 
شروداً 29 على العيب حتى ينقد الن ْ 

قال : وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أر مثاما من غير حاجة 
ولا عثرء فان أبا حنيفة رض الله عنه كان يثول ؛ لاكوز ذاكعل ابنه , 
وبه تأخذ 29 . وكان ابن أنى ليل يقول : بيعه عليه جائر 

قال : وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر سا كن»؛ فان 
أباحنيفة رضى اللهعنه كان يقول : لا>وز ذلك عليه » ولس سكوثه إقراراً 
بالببع . وبه تأخذ 29 , وكان ابن أنى ليل يقول : سكوته إقرار بالبيع 

قال: وإذا باع الرجل نصيا من داره ولم يسم 'لنأ أو ربعاً أو :#وذاك 
أو كذا وكذاسهماء فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول :لا يجوز 
الببع على هذاالوجه . وقال أبويوسف رحه الله : له الخرار إذا علم إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك . وكان ابن أنى ليل رحمه الله رقول: إذا كانت الدار 


00 وهو قول محمد أفاده السرخسى 

(9) وف نسخة المبسوط : لاتقبل شهادة ثمود 

2 وبه أشل عمد أيضا 

(4) وبه قال محمد 

(ه) قال الامام السرخسى : فقد بينا هذه المسألة بوجوهها فى آخر الشفعة 
ولكن هنا ذكر قول أنى بوسف وحده » وأن ابيع جائز إن لم يعم المدثرى 
بنصيب البائع وله الخيار إذا علم به وذكر هناك قول محمد مع أنى بوسفء 
فعن تعمد فيه روايتان . قلت : ومسألة الشفعة فى ص “م١‏ ج ١6‏ وقال مناك : 
قول محمد مضطارب فيه , ذكره فى يعض التسخ مع أنى يوسا وف البعض 


مع أى حليقة 


بين اثنين أو ثلاثة أجرت بيع اللصيب وإن لم يسمء وإن كانت أسهما 
كشيرة17) بحر حي لمق 

قال : وإذا ختم الرجل على شراء. فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يفول : لبس ذلك بنسايم للبيع حى شول: سليث , وبه تأخن .وكان ابن 
أى ليل رحمه الله يقول : ذلك تسلم للبيع 

قال : وإذابيع الرقيق وللتاع فى عسكر الخوارج وهو متاع من متاع 
ألأسلبين أو رقيق 0 2 
عنه كان يقول ؛ لاوز 09 ' وبرد على أهله وبه أن 26 .وكان أبن 
أى ليل أ جه ألذه يول 0 : هوجائز 3 وإنكا بالمتاع وما لعمة4 والرقيق قاما 


قد غلبوم عليه وان 1 حنيفة رضى أله 


بعينه وقتل الخوارج قبل أن ,يبيعوه رد على أهله فى قولهم جيداً 

قال : وإذا باع الرجل المسلم الدابة مر التصراق فادماها نصراق 
كدر 29 وأقام علها بينة من التصارى» ذان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول : لاتجوز شبادتهم ؛ من قبسل أنه رجع بذلك على امم 29 وكان ابن 
أوليل رحه الله يقول : شهادتهم جائزة على النصراتى ولايرجع على المسلم 


لنثىء . ونه تأنول 20 


)١(‏ وف الممسوط : سهاما كثيرة 
(0) وف البسوط وذلك من مال أهل العدل 
لق وفى المسوط لم يحر البيع 
( أى وبه أخذ أبو بو نك وعينة أرضًا 
(0) وف نسخة المسوط : فاستحقها نصراتى منيد المشترى بيينة من النصارى 
(5) وهو قول حمد أيضا 

(9) قال الامام السرخسى : وقد بينا لاف ألى بوسفف فى مده المسألة 
في كتاب الشبادات » وقول ابن أنى ليل كقول أى بوسف 


فا 
قال : وإذا باع الرجل بع من بعض ورثته وهو مريض » فان 
أباحئيفة رطى الله عنهكان يقول : لاجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه . 
وكان ابن أنى ليلى يقول : بيعه جائر بالقيمة . وبه تأخذ 
قال : وإذا استهلك الرجل مالا لولده وولده كبير والرجل غنى ‏ فان 
أبا حنيفةرضى الله عنه كان بقول : هودين على الأب . ويه تأخذ"© . وكان 
أبن أنى ليل يقول : لا يكون له دين على أببه» وما استبلك أبوه من ثىء 
لاينه فلا ضان عليه فيه 
قال : وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درثم ثم وجد 
العبد عيباً وقد مانت الجارية عند المشترى ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنده 
كان يقول : يرد العبد و,أخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صميحة ؛ فانكانت 
الجارية هى الثى وجد بها العيب وقد مات العبد » ردت الجارية وقسم قيمة 
العبد على المائة الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب الائة الدرم 
وبرد ماأصاب قيمة الجارية من قيمة العبد ٠‏ وبه تأخذ . وكان ابن ألى ليلى 
يقول فى هذا : إن وجد بالعيد عيبا رده وأخذ قيمته صجيحاً .و كذلك 
الدرام التى هى فى يديه 9© 
قال : وإذا اشترى الرجل ثو بين من رجل وقضهما فيلك أحدها 
ووجد بالثوب الآخر عيبا فأراد رده فاختلفا فى قيمة المالك » فان 
أباحنيفة رضىالله عنه كان يقول : القولةو لالبائع مم ينه . وبه تأنين 0 
وكان أبن أى ليل يقول : القول قول المشدترى 
(1) وبه قال محمد أيضا 


0( وى اليسوط َ وكانت الدراهم للذى قّ وليه 
(م) وبه بأخذ الامام همد أيضا 


امسسسم 7 مسيم 
أت العنانة 


قال أبو يوسف رضى الله عنه : وإذا أععى الرجل الرجل ثوبا يببعه 
على أن ما كان فيه من ديح فينهما تصفان » أو أعطاه دارا يبثما ويؤاجرها 
على أن أجرتها ينما تصفان , فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول 
فذلك كله ؛ فاسد» ولاذى باع أجرمثله على رب الثوب ولاق الدارأجر مثله 
على 
والأجر وااريح ينهما تصفان . وكان ابن أى للى جمل هذا منزلة 
الأرض للبرارعة والتخيل البعاملة 

قال : وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فادانه وم يأمره بذلك رب 
المال ول به فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا ضمان على 
المضارب » وما ادان من ذلك فهوجائر . وبه تأخذ2© . وكان ابن أفى ليلى 


رحمه الله يقول : المضارب ضامن إلا أن يأنى بالبيئة أن رب الال أذن له 


0 


ربا الدار ٠‏ ويه تأخل © وكان ابن أن ليل يقول :هوق جائل 


فى النسيئة . واو أقرضه قرضا ضبن فى قوطما جميعاً ؛ لآن القرض لبس 
م المضارية 1 حدنا أبو حنيفة عن حيد بن عبسد أله بن عبيد 
الانصارى © . عن أببه عن جده أن عير بن الطاب رضى الله عنه 


(1) وهر قول عمد أيضأ . وهى مسألة باب المضارية بالعروض » نظيرما 
فى ص ه"؟ ج ”7 من المبسوط ْ 

(,) وبه قالالامام جمد أيضا : وس مألاب ما يجوز للمضارب ف المضاربة 
من الميسوط اج «ب صن إلا هسم 

(م) كذا فى الاصل . وأشرجه الحافظ طلحة من طريق الامام أى يوسف 


عن الامام فال عن عبد أنه بن حيد بل غيل الاتصارى 5 أيه عن جد أن عير 


الم 
أعطى مال ينبم مضاربة فكان يعمل بف العراق ولا يدرى كيف قاطعه على 


الريح 02 , سرثن) 5 <ايفة عن عبدالله بن على 00 عن العلاء بن عبدالرحمن 





أعطاه مالا «ضارية لينم وكذا أخرحه ابن خسرو من طريق أنى جمرو ان 
حياب عن الامام راهب أبو يوناف فىآثاره عن الامام عن حميد بن عبد الله 
عن أبيه أنعمر ‏ الحديث » فسقط «اءن عبيد» . وكذا دعن جدم منأص ل الآثار» 
والله أعلم . قال فى جيل المنفعة : حيد بن عبيد الانصارى الكو عن أبيه أن 
عمر دهم إليه مالا مضارية؛ وعنه ابنه عبدالله ‏ وليث بن أنى سايم وثنه ابنحيان 
قات : سمى ابن حبان ابئه عبدالته بن عبدالرحن . وذكر فترجة عبدالت بن حيد. 
ذكره ان حبان فى الثقات . وذكره فى ترجمة عبيد رواه عنه ابنه حميد , قلت : 
ذكره انحبان فى الثتمات . قلت : وفىتهذيب التوذيب : عبدالل بن عبيدالانصارى 
روى 0 بن جبير ؛ وعنه داود بن ألى هند . وقال أبوحام : عبدالله بنعبيد 
الانصارى قال : كتب إلى رجل من ببى زريق ف التلاعنين . قلت : وكذا قال 
البخخارى . وذكر الخطيب أنه وم قال : وإمما هو عبدالته بن عبيد بن عمير . بين 
ذلك سفيان الثورى فى روايته عنداود ‏ ن أى هندهذا الحديث . قلت فق الاسناد 
قاب : إما عند طلحة وابن خسرو ء وإما عند أى بوسف فى كتابيه يا ف التعجيل » 
ولعل الصواب ماذكره ها وفى الاثار »ويا ذكره فى التهذيب ؛ لآن ممداً روى 
هذا الحديث فىكتاب المضارية من «الاصل » نحو مارواه أبو بوسف . والله 
أعلم . وأخرجه ابن أى شبية مثل سد طلحة وابن خسرو قتال: عن عبدالته بن 
حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دقع إليه مال لم مضارية فطلب فيه 
فأصاب فتاسمه الفضل ‏ كتن العمال 

)١(‏ وف رواية كتاب المضاربة زاد فعمل له بالعراق » وكان يأتى الحجان 
فكان يقامم عمر الريج 

(0) هو عبد الله بن على أبو أبوب الافريق الكوفى الازرق. دوى عن 


,صفوان بن سايم وعادم بن مبدلة والزهرى وأى إحاق السبيعى وزيد 'ن أسم 


عد م كا ممه 
أبن يعوب © عن أبنه أن عثهان بن عفان رضى الله عزه أعطى مألا 


مقارضة يدى مضارية , ددا أ حنيفة عن حاد عن إبراهم أن 





وان المنكدر وجماعة ؛ وعنه موسى بن عقبة من أفرانه وحى بن زحكريا 
وعيد الرحيمبن سليان ومروان تن معاوية ويزيد بن سنان وأنوبوسف الغاؤى . 
ذكره ابن حران فى الإتمات . قال ابن معين : لبس ,* بأس . قلت : روى له 
أنو داود والثرمذى س من هديب التهذيب. قلت : فوساطة الامام ببنه وبين 
أنى يوسفف لعلما من الناسيخ 

)١(‏ هو العسلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق ١‏ أبو شيل المدنى مولى 
الحرقة من جهينة . روى عن أيه وان عير وآنس وأى السائب ونعيم المجدر 
وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم » وعنه ابنه شبل وابن جريح وعبيد الله بن مر 
وابن اماق ومالك ومسل الزنجى وشعبة والسفيانان وغيرهم . دوى له النسة 
والبخارى فى جرئه . ذكره اءن حبان فى الثقات . وقال الواقدى : كان ثقة , كثير 
الحديث . وقال الاق : لبس به 0 » وكذلك روى عن ابن ممين , مات 
سنة و»ور س من التوذيب 

0( هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى المدتى ٠‏ روى عن أبيه وأبى هريرة 
وأنى سعيد وابن عباس وابن مر وهاق, مولى على » وعله ابنه العلاء وسالم 
أو النضر وتممد بن إ باهم التيمى وممدبن محلان وشمدبن عمروبنعاقمة وعمربن 
حفص بن ذكوان ؛ ذكره ابن حيان فى التقات . وقال المجل : تابعى, ثقة. 
أخرج له الخمة والبخارى فى جزء القراءة . قات : أبوه يعوب روى عن 
عبر وحذيفة , وعنه ابنه والوليد بن الوليد ‏ من التهذيب 

(م) أخرجه الامام تمد أيضاً فى كتاب المضارية من, الاصل» . وأخرجه 
مالك أيضاً فى الموطأ عن العلاء بن عبدالر+ن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه 
عمل فى مال لعثان بن عفان على أن الرج بينهما . قلت : قعل ٠ه‏ أن واسطة جده 
سقطت هذا . وجده يعقوب هوالذى تمل لسيدنا عمْان رضى اله عنه . وكذلك 


أخرجه لبوق 


“807 بس 


عبدالله بن مسعود رضىالله عنه أع لى زيد بن خليدة © مالا مقارضة 29 


اباس 

قال أبوبوسف 3 وإذا كان لرجل على رجل طعام أسم إليه شه فأندن 
لعض طعامه ولعحض سن ماله » فان أن حنيفة ركى ألله عنه كان شول : 
هوجاتز. بلغنا عن عبدالله بن عباس رضى الله عنبها أنه قال : ذلك المعروف 
الحسن اليل © . وبه تأخذ9© . وكان ابن أنى ليل يقول ؛ إذا أخذ بعض 


واس ماله ققد فسد السلم 3 أن ماله كله .6 


(1) ذيد بنخليدةاليشكرى ذكره انحبان فيالثقات . وقال البخارى فىتاره 
هو والد محمد . قال الشعى : حدثى زيد بنخليدة أنه لقى هرم بن حيان العيدى 
واو تيوه وطن اماعرها 

(0) وأخرجه هو فى5 ثاره أيضا والامامحمد أيضا فى المضارية من «الأاصل» 
وابن خسرو فى مسمنده من طريق الحسن بن زياد عنه مفصلا 

0 رع الامام أو بوسف فى] ثاره عن الامام عن أنى تمر عن سعيد 
ابن جبير عن أبن غباس أنه قال فى الرجل ,أخذ بعض سليه ويأخذ بعض رأس 
ماله فال : د لابأس به ذلك المعروف الحسن الخيل» . وأخرجه الامام عمد 
فالاثار والحسن بن زياد اسان قوة وأغرحة او قيرو أطاج اطانية 
الحسن . وأخرجه طلحة بال:د المذكور عن ابن عباس مرفوعا دإذا أخذ الرجل 
بعض رأس امال وبعض سابه فلا بأس به 

(4) وهو قول حمد أيضاً ‏ أفاده السرخسى فى ص .”1 ج ؟١‏ من المبسوط 
قال الامام السرخسى : وحجتنا فى ذلك أن أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله 
فى الكل جاز فتكذلك إذا أقاله فى البعض بجوز أيضايا فى بيع العين 

(ه) قات : وهوقول أبن عمررضىالته عنهما يا ذكره السرخى » واستدل هو 


6) 


بع لاست 

قال : وإذا أسل الرجل فى الح » فان أبا حنيفة رضى التهعنه كان يقول : 
لاخير فيه لاله غير معروف . وبه تأخذ . وكارت ابن أن ليل يقول : 
لابأس به . ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن ألى ليلى وقال : إذابين مواضع 
الحم فقال : أنخاذ وجنوب وت وهذا : فهو 5 
بقوله عليه السلام « لاتأخذ إلا سليك أورأس مالك » ولأويل الحديث أن اانهى 
عن أخد ثىء آخر سوى رأس المال والمسلم فيه وإنما يكون ذلكعند الاستيدال 
أفاده الير خبى 

(1) قال الامام السرخسى فى مبسوطه ج ١١‏ ص #0"( : ولا خير فى الم 
فى الحم لانه عنتاف فى قول أنى حنيفة ؛ ولا بأس به فى قول ابن ألى ليل . وقال 
أبو بوسفف وجمد : إذا أسم في موضع دنه معاوم وى صفة معاوءة فهو جائز , 
وقيل لاخلاف ببنوما وبين ألى حنيفة ة فيا إذا أطاز فى السلم فى الحم وهما لاجوزان 
ذلك » وجوابهما فها إذا بين منه موضعا ٠‏ وأبو حنيفة يجوز ذلك . واللاصح أن 
الخلاف ثابت وأن عند أنى حنيفة لا يجوز السلم فيه وإن بين منه موضعا 
معلوما . وجه قوط أنه موزون معاوم فيجوز اسم فيه كسائر الموزونات » وبيان 
الوصف أن الئاس اعتادوا بيعه وزنا وجحوز استقراضه وزنا ويجرى فيه 
الربا بدلة الوزن ال . ولانى حنيفة طريقان : أددهما أن الحم يشتمل على ماهو 
المقصود وعلى مالس »قصود وهو المظم فيتفاوت ماهو المآصود بتفاوت ماليس 
مقصود منه ؛ ألا ترى أنه تجرى الما كسة بين البائع والمدترى فى ذلك ؟ فالمدترى 
يطالبه بالتزع وآليا يدسه فيه وهذا نوع من الجهالة ؛ والنازعة بنهما لا ثر تفع 
ببيان الموضع وذكر الوزن ء مخلاف النوى الذى فى القّر فالمنازعة لا تجرى فى نرع 
ذلك » وكذ لك العظلم الذى فى الآلية . وعلى هذا الطريق إذا أسلم فى لم ملذوع 
العظلر يجوز عند 8 حنيفة وهو اختيار ابن شماع » والطريق الآخر أن اللحم 
يشتمل على السمن والشزال . ومقاصصد الئاس فى ذلك متتلفة » وذلك تاف 
باختلاف فصول السنة , وبقلة الكلا” وبكثرة الكاحث والسل لا يكرن إلا مؤجلا 


55 ثم ب 
باب الشفعة 


قالأبو بوسف رضى الله عنه : إذا تروجت امرأة على شقصمن دار, 
فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا شفعة فى ذلك للاحد . 
وبه تأخذ90 . وكان اب نأى ليلى يقول : للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذالرأة 
قيمة ذلك منه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : كيف يكون ذلك وليسهذا 
شراء بكون فيه شفعة إبما هذا نكاح ؟ أرأبت لو طلقها قبل أن يدخل ما 
ك5 لشفيع منهاء ويم يأخذ بالقيمة أو بالمهر ؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص 


من دار فى قوهما جميعاً 


فلا يدرى أن عند حلول الحول على أتى صفة تكون ؟ وهذه الجهالة لا ترتقع 
بكر الوصاف فكان الل فى اللحم عازلة السلم فى اليوان وبه فار قالاتقراض . 
فالفرض لا يكون إلا حالا؛ وفى الخال صفة السمن واطزال معاومة ؛ وتخللاف 
الشحم والالية فالتمارت فما من حيرث القلة والكارة + ويذكر الوزن يروك ذلك 
وعلى هذا الطريق منزوع العظم (وغيره) سواء وهو الأصح 

() وهو قول حمد أيضاً . والمسألة فى باب المهور من كتاب التكاح من 
مسوط السرخمسى جه ص ,يد قال : وهندنا وجوب الشفية ختص ععاوضة 
مال مال مطلق ؛ والبضع ابس هالمطلق فكان المملوك صدافا منئلة الموهوب 
فلا تجب فها الشفحة . وهذا لان الشفيم [ما يتملك عثل السبب الذى به تملك 
المشترى ؛ فان الشرع قدم الشفيع على المشترى فى إثبات سق الاخذ له بذلك 
السبب لافى إنشاء سبب خشرء وهذا لا تجب ااشفعة فى الموهرب لأنه لو أخذه 
أخذه بعوض فكان سيباآخر غير السبب الذى تملك به المتملك » فكذلك هنا 
المرأة إما ملكت الدار بالنكاح صداقا فاو أخذها الشفيع كان شراء فكان سيا 
آخعر . تخلافى ماإذا اشتراها بعبدفان الشفيع بأخذها مثل ذلك السبب لأا نالشراء 


بقيمة العبد منزلة الششراء بعين العبد فى أنه شراء معالق 


ف 
فال أبو يوسف : وإذا اثترى الرجل داراً وب فيا بناء ثم جاءالشفيع 
يطلها بالشفدة » فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : يأخذ الشفيع الدار 
وبأخذ صاحب البناء النقض . وبه تأخذ © . وكان ابن أى لبلى بجعل 
الدار والبناء الشفيع وتجعل عليه قبمة البناء ومن الدار الذى اشتراها به 
صاحبالبئاء وإلا فلا شفعة له © 
قال : وإذا اشترى الرجل أرضا أو داراً؛ فان أبا <نيفة رضى اش عنه 
كان يقول : لصاحب الشفءة الشفعة حين عل ؛ فان طلب الشفعة و إلا فلا 
شفمة له . وبه تأخذ ”© . وكان ابن ألى ليل يقول : هو بالخار ثلاثة أيام 


بعد عليه 


)0( وبه يأخذ صاحيه 

(؟) وف المبسوط ؛ وعلى قول ان أنى ليل يأخذ الشفيع الدار والبناء ويعطى 
الثمن وقيمة البناء إن شاء . وهو روابة عن ألى يوسف 

() قلت : وهو قول محمد أيضا . والمسألة فى كتاب الشفعة من المبسوط 
ج ١4‏ ص 115 ١197-‏ قال : واستدل علياؤنا فى ذلك بقوله صل الله عليه وس : 
« الشفعة لمن وثيها » وفى رواية : «الشفعة كنفطة العقال إن أخذ ما ثبتت وإلا 
ذهبت » ال . قال : وإذا إذا عل الشفيم بالبيع طم يطلب مكانه فلا شفعة له . وفى هذا 
اللفظ إشارة إلى أن طلب الشفعة يتوقت جلسعل الشفيع بهوهواختواراللكرم 
وذكر 0 عن مد أنه إذ 0 بعد ماء عم بالبيع بيبطل 
و اعامة مما تنا إلا أن هشاما ذكر فى نوأدره أنه إذا سكتك 
هنوة م طلب فهو على شفمته مالم يتطاولسكرته؛ وكذلك إنفال م ممع : سبحدان 
الله : أو قال الله أ كير و فال : خاصنى الله من فلان , ثم طلب الشفعة » فو 
على شمحته . وكذللك إذا قال : ب باعها أوفئ باعوا ا متّى اشتراها » مذا القدر 
من الكلام لاتبطل شفمته ؛ وهو على حقّه إذا طلب . وقال ابن أبى ليل : إن طالت 


سد ا د 

قال : وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده الوّن؛ فان 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول : العهدة على المفترى الذى أذ الال . 
وبه تأخذ 20 . وكان ابن أى ليلى يقول : العهدة على البائم لان الشفعة 
وفعت يوم أذثرى الشترى الشفيع 

قال 3 وإذا كانت الشفعة البزيم 3 ذان أباحنيفة رطى الله عن ه كان يقول 0 
له الشفعة . ان كان ل وصى أشذها بالشفعة » وإن لم يكن له وص كان 
على ششعاه إذا أدرك 3 ؤأن م يطلب الوصى الشفعة لعد عليه فليس اليأيم 
شفعةإذا أدرك . وكذلك الغلام إذا كان أبوه حرا . وبه تأخذ 20 . وكان 
بق أن ليل يقول 1 لإشفعة للصغير 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : الشفعة للشريك الذى لم يقاسم ؛ وهى 
لعدن الشريك الذى قاسم والطريق واحدة بينهما وهى لعده لاجارالملاصق 1 
وإذا اجتمع الجبران وكان التصاقهم سواء؛ فهم شركاء فى الشفة 9 , 
وكان أبن أى ليل يشول بشول ألى حنيفة حى كين أبو العياس أمزن 
إلى ثلاثة أنام فله اأشفعة . وقال سفيان : له مهلة بوم من حين سمع . وقالشير يك 
هو على شفعته مالم يبطلها صرعا أو دلالة ؛ عنزلة سائر الحةوق ااستحقة له 

() وهر فول حمد أيضا. وهذه السألة فى كتاب الشفعة من مبسوط 
السرخسى ج 14 ص ٠١١‏ قال : « وقال ابن ألى ليل عهدته على البائع فيالوجوين 
جميعا » أى أخذها من المشترى أومن البائع سواء عنده فى المهدة 

(0) قال السرخسى : وعلى ول مد وزفر له الشفعة إذا أدرك ؛ وهو قول 
ابن ألى ايل . وقد بيناها فى الشفحة 

(0) وهو قول صاحيه . والمسألة فى ص 6و ج ؛1 من المبسرط .قال :و هذا 

أىقول على وابن عباس قول أهل المدينة وليس يأخذ به أمل الكوفة إلا أنه قد 
رجع إليه ابن ألى ليل الح ونمن أخذنا بقول عمر 


الؤمنين 20 يأمره أن لايقضى بالشفعة إلا للشريك الذى لم يقامم فأخذ 
بذلك وكان لايقضى إلا للشريك الذى ل يقاسم . وهذا قول أهلالحجاز . 
وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضى الله عنهم 

قال : وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسل ذلك 
الشتفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك » فان أبا حنيفة رضى اللدعنه 
كان يقول : هو على شفعته, لآانه إنها سل بأكثر من الأن . وبه تأخذ © . 
وكان ابن أى ليل رحمه الله تعالى يقول : لاشفعة له للآنه قد سلم ورضى . 


أخيرنا الحسن بن عمارة ننه عن الحم 20 عن جاه © عن ابن عياس 


(1) هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أبو العباس اللقب 
بالسفاح الحاثتى العباسى أول خافاء بى العباس بويع فىسئة ب«( . ومات بالاثبار 
سنة وى بالجدرى وله بحم سنة . ومدة خلافته خمسسنين إلا ثلاثة أشهر - من 
دول الاسلام 

(0) وهو قول صاحبه أيضاً . والمسألة فص ه. !من شفعة المبسوطج ١6‏ 
م.سوطة مشروحة مدللة 

0 الح نن عمارة البجلى مولام الكوقى أبو مد قاضى بغداد . روى عن 
ابن أنى مليكة والكم ؛ وعنه السفيانان والقطان وخلق . روىله أبو داود وابن 
ماجه والبخارى تعليقا . مات سئة برو 

() الحم بن عتيبة مثناة فوقية “م تحتية مصغرا الكندى مولام » أبوشمدأو 
أو عبدالله الكوفى , أحد الأعلام وى عن ألى جحيفة وع.دالله بن شداد وأى 
واثل وانت ىقل وغلق ,ونه متصون والاستن رممعر وأ حة بوشعة 
وأبو عوانة وكثيرون . قال العجلى : ثقة ميت » من فتهاء أصاب إبراهم صاحب 
سن واتباع .مات سنة ١6‏ عن خمس وستين سنة . قلت : روى له الستة وغيدثم 


(ه) مجاهد بن جبر باسكان الموحدة مولى السائب أبو الحجاجالمكى المقرىء 


رضى ألله عنهما وعن الحم عن كي 6 عن على رطضى أله ع'ه نا قالا: 
«لاشفعة إلا لو كن يكلم قاسم 00 أخيرنا الجا ج بنأرطاة 0 عن خمرو 


ل ل ا : قال رسول الله صبلى 


الامام المفسر . روى عن ابن عباس وأنى هريرة وجابر وعائشة ٠‏ وقيل 1 إسمع 
منها, وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحم وأبوب وخاق . وثقه أبن معين , 
وأوزرعة.ماث 15 سنة اثثتين أو ثلاث ومالة وهو ساجد . ومولده من ١‏ . 
قات : هو من رواة الصحاح والسسئن وغيرها من الكتب 

)01( هو تحى بن الجزار العرتى الكوق لغيه زبان .روى غن على وأى سن 
كعبوان عباس والحسن بن على وعالثة وأم سلدة ومسروق وان أن ايلى وابن 
أخى زينب الثقفية ؛ وعنه الحم وحبيب بن أنى ثابت وحمرو بن مرة ومومى بن 
أنى عائشة وغيره . روى له الأربءة ومسل . قال الجوزجانى :كان غاليامفرطا . 
وقالأ بوزرعة والفمائى و أبو حاتم : ثنة » وذكره ابن حبان فالئقات . من اتويب 

(ب؟) وأخرجه الامام شمد أيضاً فى كتاب الشفعة من «الاصل» 

(م) ححجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعى الكوفى ؛ قاضى البصرة أسدالاعلام , 
روى عن بحى بن أى كثير ولم يسمع منه والششعى وعطاء وعكرمة , وعنه متصور 
شيخه وشعبة وعبدالرزاق . قلت : وأبو يوسف وخلق . قلت : روى له الخسة 
والبخارى فى الآدب . قال أبو حاتم : إذا قال حدثنا فهو صالم لاثرتاب فيحفظه 
وصدقه . مات دنة ا4ؤ ل منالخلاصة 

(4) هو عمرو أن شعيب بن تند بن عبد الله بن عمرو بن العاض السهمى ,2 
أو إبراهيم المدنى ؛ نزيل الطائف . روى عن أبيه عن جده وطاوس وعن الربيع 
بنت معوذ وطائفة ؛ وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزهرى وأدوب وخلق . قال 
التطان : إذا روى عن الثقات فهو ثقة محتج به . أخرج له الأربعة والبخارى 
فى جزء قراءته . مات سنة 17 ؤة - خلاصة 


(0) هو عبرو بن الشريد بن سويد الثقنى أبو الوايد الطائق . روى عن أبيه 


قي شه 
الله عليه وسلم «الجار أحق بسقبه ماكان 29 ». أخيرنا أبو حنيفة عن 
أى أمية امن المنورين غخرمة أوعن سعد انل مالك رضى ألنه عنهم قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس :و الجار أحق سقيه كم 





وأن رافع ؛ وعنه إبراهم بن ميسرة وبكير بن الاشج ؛ وثقه العجلى . روى له 
النسة والترمذى ف الثمائل . قلت : وشريد بنسويد الثقى شهد بيعة الرضوان » 
له أحاديث » اتفرد أه مسم عديثين . روى عله أبنه عبرو وأو سلة نل 
عي الرحمن ‏ من الخلاصة 

(1) أخرجه النساى وابن ماجه والطحاوى عن حسين المعلم عن هرو بن 
شعيب عن عمروبن شريد عن أبيه ؛ ولفغله أن رجلا قال : يا رسول الله أرضى 
لس للاحد فيا شرك ولا قسم إلا للجوار . فقال : م الجوار أحق بسقبه ماكان » 
وأخرجه البخارى عن عمرو بن الشريد عن ألى رافم 

(0) هر عيد الكرجم بن قيس ألى الخارق أبو أمية البصرى المحم . روى عن 
أثس وتمرو بن سعيد بن الماص وطاوس وحسان بن بلال وحبان بن جزء 
وعبد الله بنالحارث ونافم وأى الزيير المى » وعنه عطاء ويجاهدوههما هن شيوضه 
وحمد بن إنحاق وابن جريج وأبو حنيفة وابن ألى ليلى ومالك واد بن سلءة 
والثورى وإسرائيل وشريك وابن عييئة . روى له البخارى تعليقا ومسل متابعا 
والترمذى والنساق وابن ماجه وأبو داود فى مسائل أحمد ؛ ضعفوه . ماث 
سنة ١‏ 

0) قات ؛ وأخرجه الامام أبو يوسف فى آثاره أيضاً عن الامام 
عن عبد الكرم عن المسور عن ألى رافع : وأخرجه الامام تمد فى كتاب الشفعة 
من «الاصل » وفى كتاب ١‏ الحجة» وفى كتاب «الأثار» أيضا ٠‏ وفيه عن رافع » 
وأشرجه الحسس برى زياد أيضا عنه فى مسئده ٠‏ وأشتريجه أو محمد الخارق 


فى مسنده عن الامام بطرق كثيرة وبين صواءا من شما . وأشرسه الكلاعى 


, بابالمزارعة 


قال أبو يوسف رضى الله عنه : وإذا أعط الرجل الرجل أرضاً 
مرارعة بالنصف أوالثلث أو الربع أوأعطى خلا أوشجرامعاملة بالنلصف» 
أو أقل من ذلك أو أ كثرء ذفان أيا حنيفة رضى الله عنه كان يقول :هذا 


كله باطل 0 لانه لمجا جره أشىء جهول . يقول : ان لو ل ترج دن 


من طريق الوهى وطلحة بن محمد والقاضى أبو بكر وابن خشرو فى مسائيدم 
عله . قلت : وأخرجه البخارى عن عمرو إن الششريد عن أبى رافع » وكذلك 
الطحاوى عن ابن عيبنة عن ابراهيم بن ميسرة عن عرو بن الششريد قال : أثانى 
المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد ملكي فال : انطلق بنا إلى سعد , 
لأتينا سعد بن ألى وقاص فى داره لجاء أو رافع فقال للسور : ألا تأ هذا 
أن يشترى منى بيتين فى داره ؟ فتال سعد : والله لا أؤيدك عل أربماثة دينار 
مقطعة أو منجمة . فقال : سبحان الله ! لقد أعطيت ببما خسمائة ديئار نقداء 
ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الجار أحق بسقب» 
ما بعتك . قلت : واختاف فيه على الامام والصحيح ما أخرجه أبو بوسف ء 
ومن أخرج مثله ؛ بين ذلك الحارثئى . ورافع مول سعد ؛ ورافع بن خديج وم . 
والسقب : القرب » والصاد لغة» وها مصدرا : سقبت الدار » وصةيت . 
والصاقب : القربب . ومعنى المديث #الاراهق لسقية : أى أن الخان أحق 
بالشفعة إذا كارن جارا ملاصتا . والياء من صلة أحق لا لانسيب ‏ كذا 
فى المغرب 

() وحجة الامام حديث جابر دنهى عن الخاارة والماقلة وامزابنة». 
أخرجه مسلم وحديث رافع بن خديج عند مسلم وغيره » وحديث ثابت بن 


الضحاك « أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة 





م 17 عد 

ذاك فى. أليس كان عمله ذلك بغير أجر ؟ وكدان ابن أى ليل رحمه الله 
يقول : ذلككله جائر بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
أعط شيبر بالنصف 'ذكانتن كذاك حتى قبضء» وخلافة أى بكر رضى 
الله عنه ء وعامة خلافة عمر رطى الله عنه 29 . وبه تأخذ .وإيما قياس 
هذا عندنا مع الآثرء ألاثر أن الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة 
باانصف ولا بأس بذلك؟ وقد بلذا عن عمر بن الطاب رضى الله عه 
وعن عبدالله بن مسعود وعن عنهان بن عفان رضى الله عنهما أنبمأعماوا 
مالامضارية 27 . وبلغنا عن سعد بن ألى وقاص» وعن أبن مسءود رضى الله 
عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث 9 
وقال : لا بأس ماء أخرجه مس . والخايرة هى المرارعة ومن شاء زيادة 
الاطلاع فليراجع مبسوط السرخسى » فاله أكثر فى هذا الباب وجاء فيه يما 
لا مزيد عليه . وأخترج أحاديث الباب أصماب الستن » والببيق واستوعما 

(1) قات : أخرجه الشيخان والأرمذى وابن ماجه من حديث ابن عمرء 
والطحاوى من حديث ابن عمر وان عباس وجاير رضى اه عنرم ؛ واابيمق من 
حديش اين عبر وابن عباس وأنس رضى الله علهم 

(5) وقد م مأرواه عنهم مع تخريج الاثار 

() أخرج الطحاوى عن مومى بن طلحة قال : أقطم عان رضوالله عندتفراً 
من أصماب الى صلى الله عليه وسل عبد الله بن مستعودء والوير بن العوام ٠‏ وسعد 
مالك . وأسامة . فكان نجارى منهم سعدين مالك وابن مسعوديدفعانأرضهما 
بالتاث والريع ٠‏ وفى رواية عنه: أفعام عيد الله أرضأ وأقطع سعدا أرضا» وأقطع 
خبابا أرضا . وأقطم صريا أرضا »فكلا جارى كانا برارعان بالثاث والريع . 


وأخرج عن عبر ان عبد العزيز أن عمر بن الطاب رضى الله عنه بعث يعلى 'ن 


عا وان 
باب الدعوى والصام 


قال أبو يوسف رطى الله عنه : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل 
فى دار أودين أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من 
الدعوى وهو مكر لذلك ؛ فان 3 حنيفة رطى الله عنه كان يقول فى هذا 
جائر . وبه تأخذ. وكان ابن أنى ليلى لاجيز الصلح على الإنكار. وكان 
أوحنيفة يقول : كيف لايجوز هذا وأجوز مايكون الصام علىا لانكار؟ 
وإذا وقع الإقرار لم يقم الصامحم 

قال : وإذا صالح الرجل الطالب عن المطاوب والمطاوب متغيب . فان 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : الصلح جاتر . وبه تأخذ . وكان ابن 
أى لبلى يقول : الصاح مردود لان المطلوب متغيب عن الطالب . وكذلك 
لوأخرعنه ديا عليه وهو متغي ب كان قوهما جميعا على ماوصفت لك 

قال : وإذا صالم الرجل الرجل27 أو باع بيعاً أو أقر بدين فأقام البينة 
أن الطالب أ كرهه على ذلك؛ فان أبا حنيفة رضىالله عنهكان يقول : ذلك 
كله جائر ولا أقبلمنه بيدة أنه أ كرهه9© . وبه تأخذ0» . وكان ابن ألى ليل. 


منية إلى الهن فأمره أن يعطيهم الارض البيضاء على أنه إن كان البفر والبذر 
والحديد من عير فله الثلثان وهم الثلث؛ وإن كان البقر والبذر واطديد منمم 
فلعمر القنطر و شم 
وم الثاث . وأخرج عن ألى جعفر مد بن على أنه قال :كان أبو بكر الصديق 


الشطار ؛ وأمره أن يعطهم النخل والكرم على أن لعمر *لثين 


رضى الله عنه يعطى اللارض على الشطر 
() ذاه المرخى عن صل , 
لي وى ضسخة السرحسى : اللينة بأنه أ كرهه 
ر#) كذا فى الاصل والظاهر أنه من سهوالناسخ لآن قول أنى يومف يأق 


يقول : أقبل البيئة على الإ كراه وأرد ذلكعليه . وقال أبويوسف7" : إذا 
كان الإ كراه فى موضغ أبعال فيه الدم قبلت البئة على الإ كرآه . وتفسير 
ذلك أن رجلا لو شبر على رجل سيفاً فقال : لتقرن أو لإأفئانك فقال : أقبل 
منه البيئة على الإ كراه وأبطل عنه ذلك الإفرار 
قال : وإذا اختعم الرجلان إلى القاضى ذأفر أحدهما بق صاحبه بعد 
ما قاما من عند القاضى وقامت عليه بذلك بيئة وهو بجحد ذلك » فان 
أنا حنيفة رضى الله عمنه كان يقول : ذلك جائز . وبه تأخذ 27 . وكان 
أبن أنى ليل يقول : لاإفرار .أن لخادم إلا عندى. ولا صاح ها إلا عندى 
قال : وإذا اصطللح الرجلان على ع 5 برنيما فقضى بينهما بقضاء 
مخالف لرأى القاضى فارتفعا إلى ذلك القاضى » فان أنا حتيفة رضى الله عنه 
كان يقول : يأبغى إذاك القاضى أن يبال حكنه ويستقبل المكم بينهما . 
وبه تأخيل .وكات ابن أى ليل يول : حكيه علبهما جائز 





بعد أو اتفق هر معه فى صررة واحدة يا ,نه السرخس؛ واختاف فى أخرى 
فيه بقوله : وقال : أبو يوسف ال 

(1) وف المبسوط : وقال أبوبوسف و مدال . فالوهذهتنبنى على ما يينافكتاب 
الاكراه أن عند ألى حنيفة الا كراه إما يتحقق من السلطان ء فا كر اه الرعية 
ليس باكراه . وعندهما يتحقق الاكراه من يكون قادراً على إيقاع ما هدد بهء 
ملطانا كان أوغيره ؛ فيو لان الثابت بالبينة كالثا بت بالمعايئة و لوغائيا» أوأ كر همنعامله 
على ذلك لم يمتئع نفوذه عند أىحنيفة و عندهها عنام نفرذه فكذاك إذا ثبت ,البيئة 
إلا أن عندهما إما تتقبل البيئة على هذا إذا كان فى موضعه بأن يتصور الا كراه من 
مثله لد وعند ابن ألى ليل تقبل بينته عل ذللك على كل حال لانه أثيت السبب 
ابعال للمقدأولادفع بصفة اللزوم بالبيئة » والثابت بالبينة كااثابت باتفاق الخصم . 
ولو ساعده الخصم على ذلك بعال الصلح والبيع » فكذلك إذا ثبت بالبينة 


(0) وهذا متقق عليه عند علءائنا ب أفاده الم شبى 


يقد هسه 
باب الصدقة والطهر 


قال أبو بوسف رضىالله عنه : وإذا وهبتالمرأة لروجرا هبة أوتصدقت 
أوتركت له من ههرها ثم قالنتا : أ كرهنى وجابت عل ذلك بيية » فان 
أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لا أقبل يينتها وأمضى 3 ما فمات 
من ذلك . وكان ابن أبى ليلى رحه الله يقول : أقهل يتما على ذلك وأبطل 
ما صنعت (0) 

قال : وإذا وهب الرجل هبة وقيضبا الموهوب له وهى دار فيناها بنأء 
وأعظم النفقة ؛ أوكانت جاريةصغيرة فأصاحها أوصنعها حت شبت وأدركت » 
فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان بقول : لابرجع الواهب فى ثىء من ذلك 
ولا ىكل هبة زادت عند صاحها شيراء ألا ترى أنه قد حدث فافىهلك 
الموهوبة له ثىء لم يكن فى ملك الواهب ؟ أرأيت إن ولدت الجارية ولدا 





6 فلت : روى الامام ممد فى م الاصل » عن على رطى الله عنه قال : إذا 
وهبت المرأة لزوجها هبة فان شاءت رجعت فما إذا هى ادعت أنه استكرهها , 
وإن وهب هوطا شيا فليس له أن برج فى الهبة . قال السرخسى فى ابتداء كتاب 
اطبة من مبسوطه بعدمائقل هذا الآثر: وليس مراده الفرق ينما فى الرجوع ع 
الزوجية وإنما مراده أن الدعرى من المرأة أنها كانت مكرهة «سموع ؛ ومن 
الروجلا؛ لاعترأر الظاهر. فالظاهر أن الزوج يتمكن من [ كراه زوجته والمرأة 
لا تتمكن من إكراه زوجها . والظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الروج 
ما يثبتبه الا كراه من الضرب والحبس والزوج لاتضماف ذلك من جمة امرأته » 
وفيه دليل أن الهبة من المكره لانصم لآن شرط صعة الحبة تمام الرضا والا كراه 
يعدم الرضا . قلت : وهذا دليل ان ألى ليل ولم بين دليل الامام وصاسبيه 


ولا مذهييم 


د 15 5-5 
كان للواهب أنيرجع فيه ولم يبب له ولم بملكه قط ؟ وبهذاتأخذ 27© . وكان 
ابن أفى لبلى يقول : له أن برجع فى ذاك كله وفى الولد 
قال : وإذا وهب الرجل جارية لابنه ؛ وابئه كبير وهو فى عيأله » فان 
أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لانجوز إلا أن يفيض . وبه تأخف 9 , 
وكان ابن أى ليل يول : إذا كان الولد ف عيال أبيه وإن كان 5 أدرك 
فهذه اطية 5 0 8 وكذلك الرجل إذا وهب لا أنه 
قال : وإذا وهب الرجل داراً [رجلين أو متاءا وذلك التاع ما يقسم 
ففبضاه جميعاً » فان أبا حنيفة رضى اه عنه كان يقول ؛ لاتجوز تلك اطبة 
إلا أن يقسم لسكل واحد منهما منها حصته . وكان ابن ألى ليل يقول : اطبة 
جائرة . وبه تأخذ 29 . وإذا وهب اثنان لواحد وقيض فهو جائز . وقال 
أبو وسقت : هما سواه 
)0( وهى متف 5 لمهأ ب - وهى مذكورة فى المبسوط فى كتاب اشبة 
3 ؟وصسمم قال : وهذا إذاكان ما بفى لي بث بعد زيادة » فان كان لايعد زيادة 
كالآرى أو يدد نتصانا كالتنور فى الكاشانة فانه لا يمنع الرجوع لاتعدام الاثم 
وهو زيادة مالية الموهوب بزيادة ق ينك 8 وى المغرب الآرى :1 موالياف عاك 
العامة اوهو ماد الفقهاء 2 وتستعار الاوارى بالمكان آل تخد ف الخوانيثت ف 
تلك الاحياز للحبوب وغيرهاي! يستعار مياض الماء في الام . والكاشانة : الطرز 
وقبل ذ بنك الصيف بالفار سية كالقيطون الصيق عندثنا 
(0) وهو قول محمد أيضا . والمسألة فى ص ١ه‏ ج ١١‏ فى كتاب اللبة من 
المسوط . واستدل فقال : لان لابد من نوع ولاية له ايجعل قبضه بذاك كقبض 
اللوهوب له ولا ولاية له عليوم بعد البلوع وإن كان يعوام ٠‏ ألا ترى أن الغنى 
يعول بعض المسا كين فينفق عليم ثم لو لصدق علييم لايم ذلك إلا بالاعلام 
1 مالم يسليه إليه ؟ وذكرت المسألة فى ص 11 أيضا من هذا اماد 
(م) وهو قرول مد أيضا . والمسألة في ص باد ج وو من المسوط 


ل /10 سد 

قال : وإذا كانت الدار أرجاين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم 
يقسمه له فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : الهبة فى هذا باطلة ولا 
وز . وبه تأخذ ©. ومن حجته فى ذلك أنه قال : لاجو زاطبةإلامقسومة 
معلومة مقبوطة . بلغنا عن أنى بكر رطى الله عنه ١‏ أنه نحل 9 عائشة أم 
المؤمنين رطى الله عنها جذاذ 0 بن وسقا © من نحل له بالعالية © فلا 


حضره الموت قال لعائشة : إنك لم تنكو قبضته وإتما هو مال الوارث "© 


)00( والمسألة متفق علا وهى فى ص 09 ج ١١‏ هن المسسوط 

() ف الثرب : نحله كذا : أى أعطاه بطيبة من نفسه من غير عرض ء 
ومئه حديث أبى كر رطى الله دنه أنه نحل عائشة رضى الله عنها الخ والتحل 
والئحلة : العطية 

(م) الجذاذ لظم الجهم وبكسرها و ععجمتين ومهواتين : ما قطع من الذىء . 
قال الزرقانى : هو صفة للثمر من جذ إذا قطع . يعنى أن ذلك حذ منها . وقال 
الأعمى : هذه أرضجاد مائة وسق أى بحد ذلك منها . فهو صفة التخلااتى رهبا 
تمرتها» بريد تخلا يحد منها عشرون وسقا ؛ والوسق سئون صاعا 

(؛) قال المولى على القارى : أى بقرية من العوالى حول المديئة 

() قلت : أخرجه الامام محمد فى د اللأصل » والامام مالك فى ١‏ الموطأ » 
عن الزهرى عن عروة عن عاأشة رطى الله تنها أننا فالت : إرنا 
أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسفامن ماله بالعالية » فلا حضرته الوفاة قال : 
وال يابنية مامن الناس أحب إلى غنى بعدى منك ؛ ولا أعز عل فقرا نك , 
وإفى كنت نحلتك من مالى جذاذ عشرين وسقا , فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان 
لك فاتما اليوم مال وارث» وإنما هو أخواك وأشتاك فاقنسموه على كتاب 
الله . قالت : يا أبت واللّه لوكان كذا وكذا اتركته يمسا هى أسماء فن الاخرى ؟ 


قال : ذو بطن غارجة أراها جارية . فولدت جارية . وكذلك أخرنجة الماحاوى 


سد مر لم 

فصار بين الورثة مالم تكن قبضته . وكان إر أهيم يقول : لاوز الهية 
إلا مقبوضة . وبه تأخذ . وكان ابن أنى ليل يقول : إذا كانت الدار بين 
رجلين فوهب أحدها لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة » وهذه معلومة 
وهذه جائرة . وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقيضها فهو جائر فى قول 
أى حنيفة رضى الله عنهء ولا يفسد الهبة أنمماكانت لاثثين . وبه تأخذ 

قال : وإذا وهب الرجل لارجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا معو ضه 
بعد ذلك مها عرضاً وقبض الواهب» فان أبا حنيفة رضى الله عه كان 
يقول : ذلك جائر ولا بكون فيه شفعة . وبه تأخذ 20 . وليس هذا عنزلة 
الشراء . وكان ابن أنى ليل يقول : هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة 
بقيمة العوض . ولا يستطليع الواهب أرن يرجبع فى اطرة بعد العوض 
فى قو لما جيصاً 

قال : وإذا وهب الرجل لأرجل هبة فى مرضه فلم يقبضها الموهوية له 
حثى مات الواهب . فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : الهبة فى هذا 


باطلة لات#دوز. وبه تأخذ . قال : ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك 


وقال فيه : بالنابة . وأخرجه عن حفص بن غياث عن الامش عن شقيق عن 
مسروق : كان أبو بكراصديق قد أعطى عائشة غلى » فليا مرض قال طا : اجدليه 
فى المميراث . وأخرجه البييق «ر#1 طريق مالك ويولس بن يزيد إسئد الموطاً 
والطحاوى ولفظهما ؛ ومن طريقعيدالله بن جمرعن عبد الرحمن.ن القأسمعن أببه 
عن عائشة » ومن طريق حنظلة بن أنى سفيات عن القاسم عن عانشة رضى 
الله عنها 

() وهو قول مد أيضا . والمسألة فى باب الشفعة فى الهبة من ا4لد ١6‏ 
من الميسوط 
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فى ذ كروصيته 2 . وكان ابن ألى ليل يقول : هى جائرة من الثلثك . حدانأ 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى ر باح 0 عنابن عباس رطى الله عنهما 
قال : «لاتجوز الصدقة إلا مقروضة0© ؛ حدثنا الأعيش ©)2 عن إبر هيم 0 

6 والمسألة متفق علما عند أحابنا وهى فيص ؟.؟ هن الجلدم؟ منالمبسوط 

(0) عطاء بن أى باح الترثى مولام الجندىالنانى تزيل مكة ء أحد اافتهاء 
والاتمة . روى عن عثان وعتاب بن أسيد مرسلا. وعن أسامة وءائشة 

: وأىهريرة وأمسلة وعروة وطائفة . وعنه أيوب وحيبب وجعفر بن مد وجرير 

وابن جرح .كان ثنة ؛ عالماء كثير الحديث ء انتهت إليه الفتوى مكة . وهو من 
رواة الستة . مات سنة وا 

(سم) قال البميق : وروينا عن علهان وأبن عير واين عباس أنبع قالوا : لايجوز 
الصدقة حتى تقيض » وعن معاذ وشريح أنهماكانا لاجيزام! حى تقبض.و أخرج 
عن يحى بن يعمر عن أى موسى عن عيره الانحال ميراث مالم ي#بض » وحديث 
أنى بكر فى نحلة القر يدل على ذاك 

(4) هوس لمان تزمهر انأ بود الكاهلل مولام الكوفى , أحد اللاعلام الحفاظ 
والقراء. رأى أنسأ. وروى عن ابن أنى أوفى وعكردة وزيد 'ن وهب وأف 
وائل وإبراهم اانختى وااتيمى والشعى وخاق. ونه أبو ماقو امن ثيوخه 
وسلمان التيمى منأقرانه وسفيان وشعبة وزائدة ووكيع وخاق . مات سنة مم4١‏ 
عن أربع ونمانيندة . قلت :هو من روأة الستة واللاثات المفاظ العدول 

)6( إبراهم بن يزيد 'ن قيس بن الاسود التخعى ألو عمران الكرق الفقيه, 
يرسل كثيراً » وروى عن علقّمة والأسود وهمامين الحارث وأفعبيدة بن عب أله 
00 وأى وائلوعائقة أم المؤمنين ؛ وقيل مس لعا . وعنه الك ومنصور 
والأعمش وابن عون وزيد وحاد وخاق . روى له اللستة . كان لايتكام إلا إذا 
سكل . قالالمغيرة :كنا تبايهكيأ عاب الأميرء كان بتو الثبرةولا 39 نإل اللاسطاونة 
قال ابن معين : م أسيل إبراهيم أحب إلى من مر اسيل الششعى . قال ابن عبدالبي : 


(0 


عد أو مله 
قال 5 الصدقفة إذا عليت جازت 4 واطية لانوزالا مقبوطة 0م 1 وكان 
أبو <نيفة ركى أله عب بأخذ بقول أبن عباس رضى ألله فيه ف الصدقة . 


وهو قول أى وساف رضى أل عنه 
باب فى الوديعة 


قال أبو يوسف رضىالله عنه : وإذا استودع الرجل رجلاوديعة فقال 
المستودع : أمرتى أن أدفمها إلى فلان فدفعتها إليه ؛ [ وقال رب الوديعة : 


اكيت لم آمرك] 0» قال أبو حنيفة رضى الله عنه : فالقول ©قول رب 


دكل من عرف أله لايأدن إلا عنثنة فتدليسه ومرسله مقبول » فراسيلسعيد بن 
المسيب ود بن سيربن وإبراهيم النخعى عدم يه 43 وذار لعك ذإك كلام 
إبراهم النخعى الذى خرجه الترمذى فى العال من جامعه وهو أن الاعش قال : 
300 لابراهيم التخضعى أسند لى عن عبد الله بن مسعود ؛ فقال إراهم:إذا حدثرك 
عن رجل عن عبد أله فهو الذى يثك 2 وإذا قل قال عبد الله ذهو عن قين واحد 
عن عبدالله . ثم قالاين عبد البر : إلى هذا نزعمن أصمابنا منزعم أن مس ل الامام 
(يعنى مالكا) أولى من مد:ده أن فى هذا الخير مابدل على أن مراسيل التخعى 
أقوى من مسانيده » وهو لعمرى كذلك إلا أن إبراهم ليس ععيار على غيره» 
قله ابن رجب ىل شرح عال الترمذى . قال الشعى 1 ماتركإبراهيم لعداة أعل منه , 
مات منة > وقيل هو وولد سنة .ه وقيل /!؛ رضى الله عنه 

(1) وأخرجهفى الآثار عن الامام عن ماد عن إبراهيم وعن الامام عن 
اليم عن شرب مذله ْ 

0( زبادة من كتاب الوديعة من «الاصل» 

() وفى بعض نس «الأصل » فى كتاب الوديعة : فان أنا حنيفة كان يقول : 
القول , والياق سواء 


[ؤول 
الوديعة » والمستودع ضامن . ومبذا تأخذ(9" , وكان ابن أن ليل يقول : 
القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه الهين 

قال ؛ وإذا استودع الرجل الرجل وديعة لخاء آآخر يدعيها معه؛ فقال 
المستودع : لاأدرى أيكا استودعنىهذه الوديعة ؟وأنى أنيحاف لما وليس 
لواحد مهما بينة: فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقرل : يعطيما تلك 
الوديعة بينهما نصفين ويضمن للها أخرى مثلها بنبما » لأنه أتلف مااستودع 
بجهالته 9 ألاترى أنه لو قال : هذا استودعنيها ثم قال أخطأت بلهو هذا 
كان خليه أن يدفع الوديعة إلى الذى أقر له با أولا ويضمن للآخر مثل 
ذلك © ؟ لآن فوله أتلفه , وكذلك الآول إما أتلفه هو يجهله .وببذا 
تأخذ 29. وكان ابن أى ليلل يقولف الآول : لبس عليه شىء والوديعة 
والمضارية بينهما نصفان © 

قال : وإذا استودع الرجبل وديءة فاستودعها لاستودع غيره [ فى غير 
عياله] “فان أيا حنيفة رطى الله عنه كان يقول : هو ضامن لأانه خالف, 


ومهذا تأنعف . وكان ابن أفى ليلى يقول : لاضان عليه 


(1) وفى بعض نسح ١‏ الاصل » ويه يأخد أبو يوساف ومهد 

() وف نسخة يجوله 

لله وفى سخة مثلها 

(4) وفى نسخة م الاصل , وبه أخذ أبو بوسف وشمد 

() كذا فى الاصل . وف بعض فسخ كتاب الوديعة من « اللأصل » : والوديمة 
بإنهما » وهو الصواب » فلعل لفظ المضاربة أدرجه الناسخ سبواً 

3( زنادة من م الأصل « 

(0) وف لعضص نسي كتاب الوديعة :ويه أخذ أوبوسف وحمد وزأد بعده: 


وقال أنو حشفة : لايضمن الآخر إن هملكت الوديعة عنده . وقال أبو بوسيف 


الأو سب 

قال : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقيله وديعة00 بغيرعيما 2 
فان أنا حيفة رضى أيه عنه كان يقول : بيع مارك بات الغرماء وصاحب 
الوديعة بالخصص . وهذا تأخذ 29 . وكان ان أن ليل يقول :هو 
للغرماء ولس أصاحب الوديءة الى لإن الوديعة 0 بجهول لبس لىع 
بعينه 29 . وقال أو حنيفة : فان كانت الوديعة بعيما فهى لصاحب الوديعة 
إذا عل ذإك» وكذلك قال أن ألى ليل حدانا أبو حنيفة عن حاد 22 عن 
إراهم أنه قال فيالرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين : [نهم يتتداصون 
الغرماء وأعواب الودرمة 6 ٠.‏ دنا الحجاج ان أرطاة عن أى جعفر 29 


وعطاء مث لذلك ٠.‏ حدنا الحجاج عن الحم عن إبداهيم مثله 


: د : لرب الوديعة أن لضمن الخ فان ضيه رجع على الآاول ؛وإث طن 
0 ل" دجم على الآخر 

0 وفى نسخة الاصل » وعنده وديعة 

(0) ويه يأخد أبو بوسف وجمد  ١‏ اللاصل » 

() وفى بعض لسخ كتاب الوديعة : لاف الوديعة مهولة وليست 
لثىه إعينه 

(4) هو حاد ن أى سلبان ملم الأشعرى ١‏ أبو إسماعيل الكو الفقيه . 
دوى عن أأس وأى وائل وإبراهم النخمى وشلق . وعنه ابنه إسباعيل ومغيرة 
وأبو- نيفة ومسعر وشعبة » وتفقهوا به. روى له الخنسة » والبخارى علق له قوله » 

وأخرج عنه فى الآدب .وثقه النساق وغيره . مات منة . ؛ 

)6( وأخرجه فى الاثار أيضا ولفظه أنه قال فى المضا ربة والوديعة والدن 
سواء فى مال الميت يتخاصون جيعا . وأخرجه الامام عمد أيضا فى آثاره وزاد 
فى آخره : إذالم قعرفا بأعيائبها المضاربة والوديعة . قال : وبه تأخذ ؛ وهو قرل 
أى حيفة 

ا (ج) هو جمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب الامام ااثعهور بالباقر 


5-7 0 5-30 
باب فى الرهن 


قال أبو بوسف :ولو ارثرن الرجل رها فوضعه على يدى عدل 
برضا صاحبه فهإك من عندالعدل وقيمته والدين سواء» فانأبا حنيفة رضى 
الله عنهكان يقول : الرهن عا فيه وقد بطل الدين . وبه تأخذ 20 . وكان 
ان أنى لبل يقول : الدين على الراهن؟ هو والرهن من ماله لأن»لم يكن 
فى بدى المرممن إما كان موضوعا على يدى غيره 

قال : وإذا ماث الراهن وعليه دين والرهن على بدى عدل ؛ فان 
أباحنيفة رضى الله عنهكان يقول : المرتن أحق مدا الرهن من الغرماء . وبه 
تأخذ . وكان ابن ألى ليلى يقول ؛ الرهن بين الغرماء والمرتبن بالخصص على 
قدر أمواطهم 9 . وإذكان الرهن فيدى المرتهن فهو أحق به من الغرماء 
وقوهما يما فيه واحد 

قال : وإذا رهن الرجل الرجل داراً ثم استحق منما شقص وقد قبضها 
المرتهن ؛ فان أنا حنيفة رضى الله عنه كان بقول : الرهن باطل لاوز . 
وهذا أخيف 0 حفظ عنه فى كل رهن فاسد وقع فاسداً فصاحب امال أ-دق 


به حتى يستوف ماله بباع لدينه . وكان ابنأ ليلى يقول : مابق من الدارفهو 
أبو جعفر الطاشمى المدنى. روى عن أبيه وأى سيك وجابر وان عمر وطائفة . 
وعننه جعفر و الزهرى وعخول بن راشد وخاق . وروى له السئة . قال انن سعد : 
ع كثيرالحديث ٠‏ توق سنة ١١4‏ 

() والمسألة متفق علهاء وهى فى صكتاب الرهن ص بالا ج 7١‏ من 
مبسوط السرخبى 

(0) والمسألة فى س ,وب ج 0١‏ من مسوط السرخسى 

(ه) والمسألة متفق علما بين أصمابنا وهى فى صن إي اج 731 من البسدوط 


6ه سد 

رهن بالق . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : وكيف يكون ذلك وإما 
كانار 5 نصيرأ غير مقسوم ؟ 

قال : وإذا وضع الرجل ألرهن على يدى عدل وساطه على بيعه عند 
محل الأاجل ثم مات الرأهن ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يفول : للعدل 
أن بيع الرهن » ولوكان موث الراهن ,يطل بيعه لأبطل الرهن . وبه 
تأخذ 20 . وكان ابن ألى ليل يقول : ليس له أن ينيع وقد بطل الرهن 
وصار بين الغرماء » وللساط أن ببيعه فى مرض الراهن ويكون للدرثون 
خاصة فى قياس قوله 

قال : وإذا ارتين الرجل دارا ثم أجرها باذن اراهن » فان أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول : قد رجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها 
وصارت ازلة العارية . وبه تأخذ9؟ . وكان ابن أنى ليلى رحمدالله يقول : 
هى رهن على حاطا والغلة للمرتون قضاء من حقه 

باب الحوالة والكفالة فى الدين 


قال أبو بوسف رضى الله عنه : وإذا كان ارجل على رجل دين فكفل 
له به عنه رجل ء فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ؛ لاطالب أن 
يأخذ أبهما شام فان كانت حوالة ل يكن له أن يأخذ الدى أحاله للآنه قد 
أبرأه . وبهذ! نأخذ”؟ . وكان ابن أنى ليل يقول : ليس له أن يأخذ الذى 
عليه الأصل فيما جميماً للانه حيث قبل منه الكفيل فقد أر أه من امال 





(1) وهو قرل همد أيضاً . والمسألة فى ص .م ج إل من المبسوط 

(0؟) وهىمتفق علبوابين أصحابنا . وذكرت فى باب رهن ألطيوان من المبسوط 
مع اختلاف ابن أى ايل فى ص 1٠١‏ ج 1؟ 

(م) وهذه المسألة فيكتاب الكفالة فى ص وم«ى ج .” باب الكفالة 


مسا 8 م8 يه 

إلا أن يكون المال قدتوى قبل الكفيل فيرجع به على الذى عليه اللأصل » 
وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أمما قاء 
ف قولهما جميعأ 

قال : وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك 
0 بنفسه فان أرا حنيفة رطخى 30 عفنيه كان يول : هرا كفيلان جميعا 3 
وبه تأخذ27 . وكان ابن أبىليل يقول : قد برىء الكدفيل الآول حين أذ 
الكفيل الآخر 209 

قال : وإذا كفل الرجل لارجل بدين غير مسمى ؛ فأن أيا حنيفة رضى 
لله عندكان يقول : هو له ضامن . وممذا تأخذ . وكان ابن أفى ليل يقول : 
لاوز عليه الضمان فى ذلك لآنه خمن شيا مهولا غير مسمى » وهو أن 
يقول الرجل لارجل: أضمن ماقضى لك به القاضى عليه من ثىء وماكان لك 
عليه من <ق وما شهد لك به الشهود » وما أَسْبه هذا » فهو مجهول © 
باللاعيان ؛ وهى متفق علما بسن أما بنا 2 وذكرما السرخسى فى كتاب اختللاف 
ألى حيفة وان أى ليل من كتابه أيضا فاج وللاص ع١‏ 

(1) وهو قول مد أيضا ء أفاده سياق قول السرخمى حيث لم يذكر خلافه 

(0) قال السرخنى فىص 1/١‏ ج ول من مبسوطه محتجا لابن ألى ليل : 
لأآن الطالب يصير معرضاً عن كفالته حين اشتغل بأخذ كفيل 1 خر ؛ وهذا فاسد 
فانه يأخذ الكفيل الثانى بنصد زبادة التوثن فلايصير مبرمئا للكفيل الآول . ولا 
مئافاة بسن الكفالتين فالمستحق على كل واحد مهمأ الاحضار ولا بعد أن يكون 
إحضار ثىء وأحد مستحمًا على شخصين 

(م) قال السرخسى : وللكنا نقول : الجهالة لاتمنع صمة الالترام ولكمراجهالة 
تفضى إلى المنازعة وهذه الجرالة لانفضىإلىتمسكن النازعة » فان الطالب لايطالب 
الكفيل إلا ما ثبت له على الأضيل ؛ ولا تتمكن المنازعة بعد مائيت له المق 


5ه لد 

قال : وإذا من الرجل دين ميث بعد موته وسماه ولم يثرك الميث وفاء 
ولا شيثا ولا قليلا ولا كثيرا؛ فان أبا <نيفة رضى الله عنهكان يقول : 
لاضان على الكفيل لأنالدين قدتوى . وكان ابن أى ليلى يقول : الكفيل 
ضامن . وبه تأشن . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إن ترك شيا ضن 
الكفيل بقدر ماترك ؛ وإنكان ترك وفاء فهو ضامن جميم ما تكفل به 
قال : وإذا كفل العيد المأذون له فى التعجارة ؛ فان أباحنيفة رضى الله 
عنه كان يقول : كفالته باطلة لآنها معروف وليس #وز له المعروف. وبه 
تأخذ .وكات ابن أنى ليل يول : كفالته جائرة للانها من التجارة © وإذا 
اس المحتال عليه » ذان أباحنيفة رضى الله عنهكان يقول : لابرجع عل الذى 

52 حتى بعوت الحتال عليه ولا يثرك مالا 0©. وكان ابر أ ليلى 


على الأصيل «الحجة أو بعد ماقضى القاضى به عليه . ثم الالتزام بالكفالة عنزلة 
الالتزام بالاقرارفانه ليس عقابلة عوض بجحب الكفيل عل الطالب» وجهالةاأقر به 
لاتمنع صمة الاقرار فنكذإك جهالة المكفول به 

() قال : السرخسى فى ص ب( ج .»م ثم ذكر مسألة الكفالة عن الميث 
المفاس وبينا أن قول ابن أى ليل فيه كقول أنى بوسف وحشمد رجهم الله تعالى 

49 قال الس خمى :ولك انقرل : لاتصحع كفالة الأ ذون فى حالة رقه للآن 
الخاجز وهو الرق قاثم وإنما انفك الحجر عنه «الاذن فيا هر تجارة أو رن 
توالع التجارة والكما له لبت مول ٠ه‏ الصفة ذان التجار .تحرزون عن الكفالة 
غابة التحرز ؛ لهذا فيل : م اللكفالة أولها ملامة» وأوسطها ندامة » وآخرها 
غرامة » فيق محجورا عنه على ماكان قبلالاذن , ثم الكفالةمنؤلة الاقراض فانه 
رع ف الالترام وإنكان عند اللأداء بر جع كا أن اللقرض ثبع بأداء المال وإن 
كان له حق الرجوع فى المال » والعيد الأ ذون لاملك الاقراض فى حق مولاه 
فكذلك الكقالة 

(6) قال السرخمى فى ص /ا4 ج "٠‏ من ميسوطه: وحجتنا فى ذلك 


/]ه سد 

رحمه الله يقول : له أن برجع إذا أفاس . وبهذا تأخين 20 
وإذا وكل الرجل رجلا فى ثىء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك 
غيره» فان أنا <نيفة رضى اله عنه كان يقول : ليس له ذلك إلا أن يكون 
صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره ٠‏ وبه أذ © . وكان ابن ألى ليل 
يقول : له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أومرض» فأما إذا #ادعييا 
حاضراً فلا . قال أبوحنيفة : وكيف يكونله أن يوكلغيره ولم برض صاحبه 


خصو د غيره وإما رطى صر مه ؟! 





ححديث عيان رضى الله عنه موقوذا ومرؤوعا فى اتالعايه عوت مفلا قال : يعود 
الدين إلى ذمة لمحيل ؛ لاتوىعلىمال امرى. مسلم . والمعنى فيه أن هذهبراءةبالتقل 
فأذالم يل له حقه من لمحيل الذى انتقل إليه يعود حقه إلى امحل الذى التقلحقه 
عنه »م لو اشترى بالدين شيئا أو صا من الدين على عين 

() قال فى المبسوط ص لاغ ج ٠١‏ : وعلى قول ألى يوساف رحد رحيه.ا 
الله يقول بأن الحوالة تبرىء المحيل براءة مطلقة فلا يعود المال إليه #ال . وقال ” 
فيص مكاج .٠س"‏ : وهو بناء على ماسبق أن عند ان أنى ليل ااتفليس 
والحجر يتحقق وقوله فيه كقولهما أو أبام منه. لآن عنده بعد التفايس والحبس 
لاينفذ عتق المديون فى عبده فتحّق التوىبالتغليس على قوله . وإذا توى المال على 

مختال عليه كان لاطالب أن برجع على المحيل لقوله عليه السلام د لاتوى على مال 
7 رىء مء لم » فأما عل قول حي التوى لاتحقق أن ا أن ملأشعين 


المأ ع1 الذى كان قائما به . والدين لاإنصور هلا كد حقيقة وغله قا بحد 
الافلااس 1 أء الذمة مادا صالخا لالندام الحقوق م انما يتأخرالاءة فأ ,بالافلاء سس 


وهذا تأخير زول ساعة فساحة لان امال غاد وواتح ؛ لاف ماإذا مات فان 
محل الدين خرج من أن يكون صالحا لالتزام الحقوقء وإفا بتأخر الاسايفاء 
2 أ 0 الدنيا 6 مخلافمالو عدت وعدلاف 2 إن الدين ماك صارناوا جا حى 
انقطع ط رق الوصو ل إليه عن اماه و إقرار الخهم 


(١؟)‏ وهرقر ل عد أيضا .. أفاده الس مي 


م ها 

قال : وإذا وكل رجل رجلا مخصومة وأثبت الوكالة عند القاصى ثم أقر 
على صاحبه الذى وكله أن تلك الخصومة -ق لصاحبه الذى نخاصه أقر به 
عند القاضى؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنه كارن يقول : إقراره جائر. قال 
مد : وبه تأخذ . وإن أقر عند غير القاضى وشبد عليه الشهود؛ فاقراره 
باطل ورج من الخصومة . وقال أبو يوسف : إقراره عند القاضى وعند 
غيره جائر عليه 29 .وكات ابن أى ليل يقول :إقراره باطل 

قال : وإذا وكل رجل رجلا 5 أو حدء فان أبا حنيفةرضى الله 
عنه كان يقول : لاتقبل فذلك وكدالة 27 . وبهتأخذ . ورو ىأب و يوسف 
أن أبا حنيفة قال : أقببل من الوكيل البيئة فى الدعوى فى الحد والقصاص 
ولا أقبم الحد ولا القصاص حتّى يحضرالمدعى . وقال أبو يوسف :لا أقبل 
البينة إلا من المدعى ولا أقبل فى ذلك وكيلا . وكان ابن ألى ليل يقول : 
تقبل فى ذلك الوكالة 

قال : وإذا كانت فى بدى رجل دار فادعاها رجل فال الذىه فى يديه 
وكنى مافلان لرجل غائب أقوم له علها » فان أنا حنيفة ضى الله عنه كان 
يقول : لاأصدقه إلا أن يأتى على ذلك ببياة و 1 خصما . وبه تأخين © 


(1) وهذا قوله الأول ثم رجع فقال : يصح إقراره فى مجلس القاضى » وفى 
غير مجلس القاضى إقراره باطل . والمسألة فى ص 4 ج ١5‏ من المبسوط 
() قال فالمسوط ص وج 19 : والمراد التوكيل باستيفاءالحدو دو القصاص 
فآن التوكيل باستيفاء الخدود باطل بالاتفاق 
() ويه قال الامام مد أيضاً . والمسألة فكتاب الدعوى ص باج 11 من 
اليسوط ء ولفظه : ولو ادعى عينا فى بدرجل أنه له وقال الذى هو فى بديه: 


أو دعنيه فلان أوأعارنيه أووكانى محفظه 6 ١‏ ري من خصومة المدعي إلا أن 4 


م 


- 
وقال أبويوسف رحمه الله بعد : إن كان منهما أيضا لم أقبل منه بياة وجماته 
خصماإلا أن يأنى بشرودأعرنهم . وكان ابن أىليل يقول : أقبلمنه و أصدقه 
ولا نجعل ببنهما خصومة . وكان ابن أى ليل بعد ذلك يقول : إذا امبمته 
سألته الباة على الوكالة فان لم يقم البيئة جعلته خصما 
قال : وإذا كان للرجل على الرجلمال لؤاء رجل فال :قد وكلى بقيضه 
منك فلان , فقال الذى عليه امال : صدقت ؛ فان أنا حنيفة رضىالله عنه 
كأن يقول : أجبره على أن يعطيه إياه » وبه تأخذ0© , وكان ابن ألى ليل 


البيئة على ماقال عندنا »قال : ولنا أن هذه البينة تثبت أمرين بأحدهما املك للخائئب 
والخاضر لبس مم فيه ؛ والثانى دفم خصومة المدعى عنه وهو خصم فى ذإك 
فكانت مثيولة فم وجدت يكون مما فيه الح .قال : وعن أبى وساف إن كان 
ذواليد رجلا معروفا بالحيل ل 'تندفع القصومة عنه باقامة الييئة » وإن كان صاطا 
تندفع الخصومة عنه . رجع إلى هذا حين ابتلى بالنضاء وعر ف أحوال الناس قال : 
قد بحتال تال ويدفع ماله إلى من بريد شراء » ويأمى من بودعه علائية حت إذا 
ادعاه إنسان لم الييئة على أنه مودع أيدفم الخصومة عن نفسه ؛ ومقصوده من 
من ذلك الاضرار بالمدعى ليتعذ رعليه إثيات حقه بالبينة فلا تندهم التصومة عنه 
إذا كان منهما مثلهذه الخيلة » قالالسرخسى : فان شبد ثمرود ذى اليد أنه أودعه 
رجل لايعرفه لم تندقم الخصومة عنه ؛ ذلعل ذلك الرجل هو الذى حضر ينازعه , 
وليسف هذه الششوادة ماروجب دم الخصومة اع . قال : وإنقال الشرود : أودعه 
رجل تعر فه بوجههإذا رأيناه ولا تعرفةباسمة ونسيه ؛ فعلىقول مد لانند فم الخصومة 
عه وعند ألى حنيفة تندفع الخصومة عه ذكره فى الجامع ثم ذكر حجتهما . 
فان شت زبادة فراجعه 

(1) قال فى الميسوط ص كم ج 19 باب الوكالة فى الدين : وإن أقر بالوكالة 
ثم أراد أن لا يدفع المال إليه , فان القاضى يتقضى عليه بالمال لأوكيل على مابينا 
أن المديرن يقضى الدين علك نفسه, وهو إنما أقر بأبوت دق القبض4 فى ملك' 
وذلك جحد عليه إلا على قول أبن ألى ليل رحمه الله فانه يقول لا بره القاضي 


داو ب 
يقول : لا أجيره على ذلك إلا أن غيم بية عليه وأقول : أأت أعل ذان 
شئت فأعله وإن شنت فاترك 
قال : وإذاوكل الرجل رجلا فى ثى.؛ فان أنا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه كان يقول : لانأبت وكالته إلا أنيأق معه مخصم . وبهتأخذ 20 . وكان 
أن أى ليل يشول : قبل برلنه عل الوكالة ونثما له ولس معه خهم ٠‏ وقد 
كان أبو وساف فو الله إذا 25 رجل قد عرفه يريك أن إغيب فال : 
هذا وكيل فى كل حق لى مخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته » وإذا تغيب 
1 وكل له وكيلا وقضى عليه 
:وإذا وكل رجز ل رسلا بكل قلا وكثير, فان أيا حنيفة رضى ألله 
عئنه كان يقول ل : لاوز يبعك هم 1 03 6 إلا أن يشول : ماصتحت 
من شي فهو جاتن ٠و‏ بك ين 00 ٠‏ وكان أبن إن ألى ليل يطول : إذا وكله ف كل 
قايل وكثير فاع داراً أو غير ذلك كان جارا 
علىالدفم إليه ولكن يقول له :أنت أعلم إن شعت تأعطه وإن شت فاترك, للانه 
0 3 نت كو 4 ناما ما عن الطالب ف و ق القاضى 3 وولاية الاجيا نر لعك بوت كونه 
ا بتاعنده ‏ ولكنا تقول : قد لنت ذلك ضير الوكيل وتصديق اأطاوب إذ لس 
مهناك مكدب مما 4 وكل شير عنك الما ذىي:" #ول على الصدق مالم 1 أت له معارض 1 
ولكن إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة رجع على الغرم اهالح . وإن أتكر 
المطاوب الوكالة فقال الوكيل استحلفهأ تهماوكلنى استحافه على ذلك فان <اقترىء 
وإث سكل عن العين قضيت هايه بالال او كيل 5 .ثم ذكر عن الخصاف قال : 
لاعلف المدلالوب ص الوكالة فى قول أ أى حنيفة ؛ وفى قركنما علف عل العم 2 
م م ذكر دايله ودلي ليا 
(1) وه فى ص جا من المسوط 
67 وأا سألة متفق ءا م بان 1 أعما بن وهى 2 نأب الوكالة فق الدن ص علو 
18 قال :وإذا وك فكل قايل وكير هر له فو وكيل بالحفظط ولس 


ب عد 
قال : وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهى حاضرة ‏ فان أبا حيفة 
رضى الله عنهكان يقول : لا أقبل إلا أن رض الخصم ٠‏ وكان ابن أفى ليل 
يول : تقبل ذلك وضجيزه . ويه تأشيك 60 
باب فى الدين 
قال أبو يوسف رضى الله عنه : وإذاكان على الرجل دين وكان عنده 
وديعة غير معلومة بعينها » فان أنا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ماترك 
الرجل فهو بين الغرماء وأصتاب الوديعة بالخصص» ويه تأنذ 9" . وكان 


أبن أى ليل يقول : لبس لصاحب الوديعة ثىء إلا أن عرفب وداحته 


بوكيل فى تقاض ولاشراء ولا م إلا ىقول ان أبى ليل رحمه اشفاته يقول : 
ظاهر لفظه بتضمن ذلك » فانه من الفليل والكثير الذى له أن بباشره بولايته 
فى ماله . ولكنا نقول: قد عرفنا يقينا أنه ل برد مذا اللفيل جيع ماله أن يفعله» 
وإ[نا يليت مذا الافظ القدر الاين والئيئن به هر الها فلا ملك إلا ذلك منزلة 
قوله وكاتك الى 
' (1) قال فى المبسوط صرلاج ٠١‏ : وكان أبو يوسف رحمه الله يول أولا : 
لبرأة أن توكل بذلك » بكرا كانت أو تجا إذالم يكن مروءة .وف قوله الآخر 
وهو قول جمد : الرجل واارأة سسواء فى ذلك لم اتوك بغير رضا الخعم الخ 
(؟) وفى مبسوط السرخنى فى كتاب الوديعة ص اج ١١‏ :« وإن مات 
الرجل وعليه دين وعنده وديعة ودضارية وبضاعة فان عرفت بأعيائبا فأرياما 
أحق م من الغرماء» للان حق الغرماء بعد موت المديون يعاق كاله دون مال 
ساثر الناس . وا كانوا أسحق ما فى حياة المديون تكذلك بعد موته د وإن ل" 
تعرف بأعيائها ها قسسمالمال بالخصص , وأصحاب الوديمة والاضاربة والبضاءةعتزلة 
الغرماء عندنا » وعلى قول ابن ألى ايلى الذرماء أحق بيع التركة . وأصل المسألة 
أن اللامين إذا مات ججهلا الكمانة فالامانة تصيردينا فتركته عندناء انه رالتجويل 
مار متملكا لهاء فان اليه الجهولة عند الموت تتقلب يد ملك ال 


اط ل 
بعينها , قنكون إه خاصة . وقال أبو <ثيفة رضى الله عنه ؛ هى دين فى ماله 
مالم يقل قبل الموت : قد ملنكت .ألا ترى أنه لم يعل مهسا سبيل ذهبت فيه ؟ 
وكذلك كل مال أصله أمانة . وبه تأخذ 

قال: وإذا أقر الرجل فى مرضه الذى مات فيه بدين وعليه دين بشوود 
فى صحته وليس له وفاء. فان أبا حثيفة رضى الله عنهكان يقول : يبدأ بالدين 
العروف الذى فى صعته؛ فان فضل عنهم ثىءكان للذين أقر لهم فى امرض 
بالحصصء ألاترى أنه حين مرض أنه ليس لك من ماله شيا » ولات#وز 
وصيته فيه لما عليه من الدين ؟ فكذلك إقراره له . وبه تأخذ 2 . وكان 
ابن أوليلى رحمه الله يقول : هو مصدق فيا أقر به » والذى أقر له فالصحة 
والمرض مواء 

قال : وإذا استدانتاأرأة وزوجها غائب . فان أناحنيفة رضىالله عنه 
كان يقول : أفرض لا على ذوجها نفقة مثلها فى غيته . ثم رجع عن ذلك 
فقال : لاثىء لطا وهى متطوعة فيا أنفقت والدين عليها خاصة © . وكان 





(1) قلت : المسألة فيص هم ج م1 باب الاقرار فى المرض من المبسوط 
قال : ولو كان عليه دين فى الصحة وأقر فى مرضه بدن أو وديبة كان دين الصبحة 
مقدما على ما أقر به فى امرض عندنا . وقال ان ألى ليل رحمه انه : ما أقر به 
فى الصحة والمرض فهو سواء . ثم ذكر حجج كليهءأ وبسط ورجم دليل الامام 
ثم قال « ولو استقرض فى مرضه مالا أو اشترى شيئًا وعان الشهود قبضه ذلك 
فهذا حاص غرماء الصحة لانه لا يمكن النهمة فيا رشبت معاينة الثمود . وليس 
فيه إبطال حق الغرماء عن شىء بل فيه تخويل حقهم من غيل إلى عبل يعد له 
فظهر هذأ اليب 2 حقهم وكاكت صاحيه مراحا مم قٌُّ اشر كر ولو م تكن 
التركة إلا عينالمال الذى أخذه قرضا أو ببعا فهو كذلك » لآن بالقيض تم ملك 
فكان من جملة تركته عند موه يتعاق 4 حق جميع غر مانه اخ 


(؟) قال فى المسوط ص هما ج ه : «١‏ وكذلك لو استدانت عليه 


الوا 
ابن أى ليل لابفرض لا نفقة إلا فيا يستقبل . وكذلك بلغنا عن شرم 07 
ومذا تاذ 
قال : وإذا كان لرجل على رجل مال وله علبه مكلف فانأبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول : هو قصاص . وبه تأخل 9 , وكان ابن أى ليل 
يقول : لا كو ن قصاصاً إلا أن يئر اضيا به فان كان لاحدهما عل صاسيه 
مال مخالف إذلك لل يكن ذلك قصاصاً فى قولهما جيماً 





قبل قضاء القاضى أو التراضى » لانه لبس لا عليه ولاية الاستدانة وإعا ولانتها 
على نفسها ها استدانت يكون فى ذمما ؛ وإنفاقها نما استدانت كانفاقها من سار 
أملاكهيا , فلا ترجع بثىء من ذلك على الروج إلا أن يكون القاضى فرض لا 
عليه نفقةكل شمر أو صاحته على نفقة كل شب رثمغاب أو حيس للتفقة فاستدانت 
عليه أوم تستدن أخذته بنفقة مامضى » لان حقها تأ كد بقضاء القاضى أو الصاح 
عن لراض»ء فان ولايته على نفسه فى الالتزام فوق ولاية القاضى فى الالزام. 
1 عن شري قال : «أعاامرأ أة استدانت عل زوجها وهوغائب فاما امك ان 
عل تقسماء وإماأراديه إذالم يفرض القاضى لها النفقة أو فرض لا وم يأمرها 
بالاستدانة على زوجها فأما إذا أمرها بالاستدانة عليه فذلك على الروج» لان 
للقاضى عليه ولاية؛ فأمرها بالاستدانة عليه كأمى الروج بنفسه ؛ قال « وقال 
أ وحنيفة رحمه الله تعالى : لا أجيز القرض عليه إذا كان غا م » للآن القرض عليه 
إذا كان غائيا إإزام وليس للقاضى ولابة الالزام على الغائب 

() قلت ؛ أخرجه الامام محمد فى , الاصل » ف النفقات 5 ذكر فوق. 
وأخرجه فى كتاب الحجة على أهلالمدينة عن ألى كدينة حى بن الهلاب عن معارف 
ان طريف عن عامر 1 عن شري أنه قال : إذا ادانت المرأة على ذوجها 
ل يؤل به . ثم قال عامر : أرأيت لو مات على من هو عليرا حيا وميئا ؟ وأخرجه 
عن سفيان الثورى عنمعن عن سير : قال شري ليس علبه ثىء إلا أن بكرن 
أمرها ديعي أأر أ إذ ١‏ أنفقتوزوجها غاب ) شين ل[ فسن ماها. ىدوم 


»( وهو قول مد أيضا ‏ أفاده فى الختصر الكاى 


ع 56 يتيك 

قال : وإذا أقر وارث دين وفى نصيبه وفاء بذلك الدين » ان أباحنيفة 
رطى الله عنه كان يقول : يستوف الغريم من ذلك الوارث امقر جميع ماله 
من نصيهء لأنه لا ميراث له حي يقطى الدين . ونه تأخذ. وكان أبن 
أى ليل بقول : إبما يدضل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث » فان 
كان هو وأخ له دخل عليه التصف» وإن كأنوا الاثة دغل عليسه الثأث » 
والشاهد عنده مهم وحده عمازلة المقرء وإن انا اثنين جازت شرادتهها 
فيجميع المبراث فىقوهما جميعاً اذاكانا عدلين »فان لم يكوا عداين كان ذلك 
فى أنصراتهما على مافسر نا من قول ألى سنيفة وابن أفى ليل 

قال : وإذا كتب الرجل بقرض فى ذكر سدق ثم أقام بيئة أنأصله كان 
مضار بة : فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : 1[ خذه به وإقراره على 
تفسه بالقرض أصدق من دعواه . وبه تأخذ . وكان ابن أبى ايل يشول : 
أبطله عنهر أجعله عليه مضاربة وهو فيه أمين , واذا أقام الرجل على الرجل 
الياة مال فى ذكر حق من ثىء جائر فأفام الذى عليه الدين البيئة أنه من 
دباء وأ قد أقر أنه قد كتب ذكر حق مر ثىء جائر» فان أبا حنيفة 
رضى الله عنهكان يقول : لا أقبل منه المخرج و يلزمه امال باقراره أنه من 
ثىء جاثر . به تأخذ "١‏ . وكان ابن أىليلى يقبل منه البدة على ذلك ويرده 
إلى رأس امال 





ل وهو قول أصمابنا جميدا . قال السرخمى : واستحسن ابن أنى ليل 
فى الفصلين جيعا' لانه وجدنى ذلك عرفا ظاهرا بين الناس أنيم يكتبون القرض 
للاحتياط . وإن كانوا دفموا المال مضاربة » ويقرون ثمن المتاع وإن كان أصل 
المعاملة قرضاو الزيادة ربا شرط عليه . فلأعر فى الظاهر قال : تفيل بتتد عل ذلك ع 


ولكن هذا لبد بشوى ١‏ فيذأ الدرف يدل عل كبادة الطلاهر له وذلاك دليل قبول 


2 
قال : وإذا أقر الرجل بعال فى ذكر حق من بع 27 ثم قال بعد ذلك: 
ل أقبض ابيع و ل تشهد عليه بينة بقيضه ؛ ذان أن حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول : المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله 29 . وكان ابن أنى ليل يقول : 
لايلومه ثىء من الال حتى يأقى الطالب بالبيئة أنه قد قيض التاع الذى نه 
عليه ذ كر اق . وقال أبو يوسف رحمه الله : أسأل الذى له الحق أبعت 
هذا ؟ فان قال : نعم . قلت : فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه» فان قال 
الطالب لم أبعه شيا ارمه الال 
قال : وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درم وجاء عليه بالبيةفشهد 
حل شاهديه بالآااف وشهد الآخر بألفين ٠‏ فا أنا حنيفة رضى اللهعنه كان 
يقول : لاشهادة لمما للانهما قد اختتافا . وكان ابن أى ليا لى >يد من ذلك 
ألاف درم ويقضىما لاطالب . ويه تأ نخذ7» . ولو شمو دأسددهما بالبوشيد 


قولدمع : م 44 لادليلة. بول 0 وله لل الافاق لا لقوله 0 يقلات من الافرار 
فكذاك لا 3 قبل يانه 

)0 وف الميسورط يمال فى صك حق من من بيع 

)60 قال السرخسى : فقد بينا هذه المسألة فى كتاب البيوع أرب على قول 
ألى حنيفة وشمد لايصدق وصل أم فصل ؛ وفى قول أى يو» .ف الآول إن وصل 
صدك 2 وإن فصل لايصدق ُ رجحم ؤثال : إذا فصل ممه أل 3 راله عن ساب 
وجوب الال , فان أفر أنه من من بيع فالقول قول المقر أى أقيض المريع ؛ 
وهو قول كد 

ان كذا فى الاصل ولعل الصواب 0 المسألة فى دعرى الالفين لإآن 
عي لذ دعوى الالف متفق علمها انث الامام وصا 3 4 .قال ف الداع ص 1 
ج 5 إذا ادعى رجل عل رجل ألو فى درم وأقام شاهدن شهد ١‏ أحدهيا بألفين 
والآخر 1 ليف لا بل عن مك أى حايفة رحمه أله أصل 9 وعزدهها 8 بل على الالفاء 


واوكان المدعي يدعى ألنا وخمسيائة فثميد أحدهيا بألف وخصياتة والآخر بألف 


ف 


2 
الآخر بألف ونمسمائةكانت شبادة الألف جائرة فى قولمما جميعاً . وإنما 
أجاز هذا أو حنيفة لآنه كان يقول : قد معى الشاهدان جميعاً ألفاً وقال 
الآخر خمممائة فصارت هذه مفصولة من الالف 
قال : وإذا شبد الرجل على شبادة رجل وشهد 1 خر عل شهادة نفسه 
فى دين أو شراء أو بع » فان أبا -نيفة رضى الله عنهكان يقول : لانجوز 
شهادة شاهد على شبادة شاهد ولا بقبل عليه إلا شاهدان . وكذلك بلغنا 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 9" . وبه تأخل © . وكان ابن 5 ليل 


تقبل على الآلف بالاجماع .ثم ذكر دلائل الغولين كاممها إلى أن قال : ولو ادعى 
ألفا فشهد أحدهما بالآالف والآخر بألفين لاتقبل على الالف بالاجماع , لان 
المدعى كذب أحد شاهدبه فى بءض ما شهد به فأوجب ذلك تبمة فى الباق فلا 
تقبل إلا إذا وفق فقال : كانلى عليه ألفان إلا أنهقدقضانى ألفا وم يعم بهالشاهد 
فقيل . وكذا لو ادع ألغا فتهد أحدهما مها والآخر بألف وخسيائة لا تقبل 
لاقلنا إلا إذا وفق فقال : كان لى عليه ألف وخمممائة إلا أنه قضانى ختسمائة 
ول يعم ما الشاهد فقيل ؛ لأنه إذ وفق فقد زال الاختلاف المانع من القول . 
وفى المبسوط ص 6لا ج ١‏ : فان كان المدعى بدعى ألفا فد أكذب الذى 
شهد عل ألف وخصمائة فلا تقبل شهادتهما له إلا أن يوفق فيةول : كان أصل 
حق ألفا وخصمائة لكن استوفيت خصمائة أو أبرأته منما ولم يعم به هذا الشاهد 
خبقذ تقبل شهادتهما على الآلف ؛ لآنه وفق بتوفيق صمح تمل . قات : فلعل 
قوله: وبه تأخذ » أدرجه الناسيخ هنا سمهوا هذه وعله بعدقوله ١‏ لانهما قد اختلفا » 
أق ؤياذتة من مهو الناسخ ٠‏ وألله أعلى 

)0( أخرجه عبدالرزاق فى معخفه عن على رضى الله عنه ولفظه : , لابجوزعلل 
شبادة الميت إلا رجلان » وروى أبن ألى شيبةعنالشعى أنه قال : «لاتجوز ثمهادة 
الشاهد عل الشاهد حتى يكونا اثنين , 7 ١‏ 

0) كرت هذه المسألة فى ضن الاحتجاج فى ص ١"‏ ج ١١‏ من 


الاك ا 
يقول : أقبل شبادة شاهد على شبادة شاهد . وحكذزإك بلكنا 
شرب إلق وإبراهيم 

قال : وإذا شبد الشبود على دار أتها لفلان مات وثركها ميراثا بين 
فلانوفلان » فان أباحنيفةرضى اللهعنهكان يقول :إنشهدوا أنهملابعلدرن 
له وراثا غير هؤلاء جازت الشوادة . وبهتأخذ22 . وكان ان أى ليل يقول: 
لا تجوز شهادتهم إذا قالوا : لانعلم له وارثا غير هوٌ لاء ب شتوا ذلك 
فقولوا : لاوارث له غيرم ؛ ٠‏ وإذا جاء وارث غير هم ببنة أدضاه مهم 
ف المبراث وم بطل شوادة الأآولين فى قولهما 


قال : وإذا شبد الشمود على زنا قدم أو سرثة قدعة , فان أنا ايان 





المبسوط فى شرح قول الحا كم :«دوإن هد رجلان على شمادة رجاين جاز 
2 انا »الم وهوقوله 15 ولس هذام لوشمود أحده] على ث3 بادة 005 لآن الغا هك 
على شرادة نفسه لا يماح أن كون شاهد الفرع فى نلك الها ادثة, الل وم أعناء 
ذكرها مستقلا يا در هاهنا ؛ والنه أعل 

)0 هرو شري بن الحارث 0 فس بن الجهم ان معاوبة 4 أمية الكندى 
الكوفى , مخضرم ؛ ولى لعمر الكوفة فتضى با ستتين سئة . وكان من جلة العلماء 
وأذى العالم . روى عن على وابن مسعود ؛ وعنه اأشعى وأبو وائل . روى له 
النسائى و البخارى فى الصحيج ولى الآدب . قال الشعى : كان أعل اناس بالنضاء , 
مات سنةهم عن (٠١‏ سنة وقبل عن (7١‏ سنة 

0 وهذه المسألة فيص ٠١8‏ ج قال بعد ما ذكر دايل ان أى ليل 
ولكنا نقول : قولهم لاوارث له غيره نفى لاطريق م إلى معرفة ذلك فلو كلنهم 
القاضى أن يشهدوا بذاك لنكافهم على ذلك شططا وحلهم على الكذب » وإليه 
أشار فى الكتاب فقال : من قبل أن هذا عيب تحملهم القاضى ءايه ؛ أو قال 
عننث عملهم القاضى عليه وهو يعلم أنهم يشودون مالا يعلدون؛ وإن قالوا: 
لافمم له وراثا غيره فهذا يكن . وعلى قول ابن ألى ليل لابكق لان هذا 


1-6 2 
رضى الله عنهكان يقول : بدرأ الحد ذلك » ويقضى بالمال وينظر فى الهر 
انه قد وطىء فاذا لم يثم الحد بالوطء فلا بد من مهر . وكذلك بلغنا عن 
عير بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : م أعا قوم شهدوا على حد ميشبدوا 
عند حضرة ذلك فاها شودو اعلى ١‏ ضغن فلا شبادة ه27 . وبه تأخذ0©. 
وكانابن ألى ليلى يقول : أقبل شمادتهم وأمضى الحد . فأما المكران فان ألى 
4 وهو غير ران فلا ول عليه 6 »؛وإن كان أخين وهو 2 ران فلم 
تفع إلى الواللى حى ذهب السكر 0-2 إلا أنه ف بدي الشر طْ أو عامل 
أ اله جد 
قال :و ذاشهد الشوود عند القاضى لشهادة ؤادع فى الْشرود عليه أنهم 

شهدوأ زود وقال : أن أجرحهم وأقم الييئة أنهم استؤجروا وأنهم "وم 
فاق ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لا أقبل الجرح على مل 

هذا ٠‏ وبهتأخذ ٠‏ وكان ,١‏ بن أى ليل قبله . فأما غير ذلك من محدود فى فذف 
أو شريك أو عبد فهما يقبلان فى هذا الجرح جيعاً . وحفظل عر 
أى دو سف أنه قال لعد : شبل الجرح إذا 3 من أعرفه وأ اق به 
لبس من الثبادة فى ثىء امم يثمدون ما يعون لا ا لايعليون. وكا ألم 
لايعليون ذلك فالقاضى لابعلم الم 

)١(‏ الضحن : الحقد 

(ب) أخرجه الامام همد فى كتاب الحدرد من «اللاصل» 

() والمسألة متفق علماعندنا . أفاده الس خسى وقال : قد بينا امس لقف الحدود 

(4) واحتج له السرخصى فال لاتعدام العلة الموجية للحد . قال : ولكنا 
اقول :1 : ألموجب لاحيد هو الشرب إل غاية أل لسكر 2 ولا للعدم ذلك وإن زالماءه 
من السكر إلاعند أنى حنيفة وأى 5 سف فائهما يشترطان به اء الرائحة لاقامة 
الحد عليه , وعند #د لايشترط ذلك . وقد بيناه فى اللدود 


تت 6 ب 
قال : وإذا شبد الوصى للوارث السكبير على الميت بدين أو صدقةؤدار 
أو هبة أو شراء, فان أبا <نيفه رضى الله عنه كان يقول : لاحوز ذلك . 
وكان بن أى ليلل تقول : نهو جاتر .زود تأحين . وإذا شد الوصى على 
غير الميت الوارث السكبير بثىء له خاصة فثبادته جائزة فى قوهما يما 
قال: وإذا ادعى رجل ديا عل ميت فشيد له شاهدان على حقه وشهد 
هو وآخر عل وصية ودين لرجل "١‏ عليه؛ فأن أبا حنيفة رضى الله عنه 


كان يقول: شبادتهم جائرة لان الغريم يضر نفسه بشمادته . وبه يف9 , 





وكان بن أى ليل يول : لا#وزشهادته .وإذا شوك أصر اب الوصانا بعطوم 
لبعضل " تن لانم مركا فُْ الوصية الثاث بيعم : وقال أوسويكة ِ أداب 
اللؤهاا و لماي أب لاع ووظ اق بهي بين 

قال: واذاثمد الرجل لامرأته فان أيا حنيفة رضى الله عنه كان 


يشول : لاوز شبادته لها. وصحذإك باغنا عن شرح 3 ومذا 


(1) وف المبسوط ارجل [ خرن 

(0) وهو قول أععابنا كلهم أفاده السرخبى 

9 قات أخرجه أ وابوسف فى[ ثاره عن الامام ع 3 عن عاص عن 
0 أنه كان لاتميز شهادة الرجل لامرأته . ولا اارأة لزوجها ؛ ولا الشريك 
لشريك. ‏ ولا السيد أعيدهء ولا رجل لآأبيه ولا أب لابئه »ولا الاعبى . ولا 
امحدود فى قذف , وأخرجه الحسن بن زياد أيضا عنه ففمسنده » وأخرجه طاحة 
ابن تمد من طريق المقرىء عنه وابن خسروا من طريق بن زياد والكلاعىي عن 
الوهى عنه . وأشربيه مد فى[ ثاره ومسوطه ولس فيه ذكر الاعنى » وليس 
فى رواءة الآثار ذ كرالسيد ‏ ولاذكر الاعمى . وأخرجه عبداارزاق وأ نأىثبة 
ونضسدهها . طلم تانر 22 14ج قال إن الخماك ريه ابضاده 
مرفوعا . قلت : وذكره السرخى عن عبروبن تنيب عن أيه عن ب 


مرفوعا » وذكر سند حديث خصاف الغارى فى شرح اقتمي ققال : 





سا لاا 
تأخن 29 . وكان ابن أى ليل يقول : شبادته لها جائدة 
قال : وإذا شبد الرجل على شهادة وهو جيم البصر 5 عبى فذهب 
بصره ؛ ذآن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لاتجوز شبادته تلك.إذا 
شهد ما 29 . بلغناعن على بن أنى طالب رطوالله عنه أنه ردشمادةأعى شهد 
عنده9؟ , وكان ابن ألى ليل يقول : شهادته جائرة . وبه تأخذ. إذا كان 
ثىء لاحناج أن يقف عليه 
قال : وإذا أقر الرجل بالونا أربعمرات فيمقام واحد عند القاضى » ذان 
أن حنيفة رضى الله عنهكان يقول : هذا عندى منزلة مرة واحدة ولا حد 
عليه فى هذا . وبه تأخذ 4 . بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وس أن 
ان زريق عن مروأن بن معاوية الفزارى عن يزيد بن زباد الغاى عن الزهرى 
عن عروة عن عائقة عن النى صل الله عليه وسلم : ولانجوز ثمادة الولد اوالده » 
ولا المرأة أزوجها , ولا الروج لامرأته ولا العبد أسيده؛ ولا السيد لعبدهء 
ولا الشربك شري , ولا الأجير ان استأجره, 
)0 قلت : وبه أخذ عمد أيضا وحجتهم ىا ص اج من البسوط 
ول يذكر فيه خلاف ابن أنى ليل 
(؟) قلت :وهو قول مد أيضاً والمسألة ذكرت فى كتاب الشبادة ص ١".‏ 
4 15 من مبسوط لسر خسى مع خللاف أبى بوسف وحججةه وحججهماوم ذكر 
قرل أبن ألى ليل 
4 قات : أخرجه مد ىثمادات «الاصل» عنه أله شيك عئاده أعبى ذقالت 
أخت المشبود عليه إنه أعبى فذكر ذلك لعلىرضى الله عنه فرد ثمادته . قال مهمد : 
ويه تأخد وأخرج عبد الرزاق عن اللاسرد ان قيس عن أشياخه أن علا( ين 
شهادة الأحمى فى سرقة 
() قلت : المسألة فيص وو ج وف باب الاقرار بالزناء وه متفق 


عاما بل أصرا ا ٠.‏ و حتيج الى فم م لا مز بد عليه وجمع اختلاف روايات 


07١ 5‏ نت 

ماع بن مالك رطى الله عنه أتاه فأقر عنده بالرنا فرده» ثم أناه الثانية فأقر 
عنده فرده الم أناه الثالثة فأقر عنده فردهء ثم أثاه الرابعة فأقر عنده فسأل 
قومه هل تتكرون مر عقله ثيية' ؟ قالوا : لاء فأم به فرج 90 . 
وبه تأخذ. وكاب ابن أى ايلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات 
فى مقام واجد 

قال : وإذا أقر الرجل بالونا عند غير قاض أريع مرات ء فان أباحنيفة 
رضى الله عنهكان لا يرى ذلك شيا ولا بحده . وبه تأخذ 9" . وكان ابن 
أى ليل يقول : إذا قامت عليه الشبود بذلك أحده 

قال : وإذا رجع الرجل عن شمادته الزنا وقد رجم صاحبه ماء فان 
أبا حنيفه رضى الله عنهكان يقول : إضرب الحد ويغرم ربع الدية. وبه 
تأخذ "2 . وكان ابن أنى ليل يقول : أقتله ؛ فان رجعوا أربعتهم قتلهم ولا 





الحديث الذى ذكره هنا وبين معانها ووققننها فراجمه دمت زيادة الاطلاع 

6 أخير جه هو فى خراجه عن محمد بن عرو عن ألى سلية عن أى هريرة. 
وأخرجه فى آثاره عن الامام عن علنمة عن ابن بريدة عن أيه والارثى من 
طريق أنى يومف وان البارك وأسدين تمرو والخانى والمقرىء وعدة من 
أعواب الامام عنه عن عائمة بن مرئد عن أبن بريدة عن أبيه . وأخرجه أبوداود 
والأسالى عنأنى هربرةٌ وروياه وأسمد فى مسادة عن يزيد بن نيم بنهزال عن 
أبيه :كان ماعر بن مالك يتما فى حجر ألى فأصاب جارية ب الحديث 

9( وهو قول عمد أيضا / 

(سم قلت : ذكرت هذه المممألة فى كتاب الحدود ص ٠4‏ اج ه من المبموط 
مختصرة قال : د وإن شهد خمسة على رجل “الزنا والاحصان فرجم ثم رجع وأحد 
فلا شىء عليهلبقاء حجة ثامة فان رجع آآخر غرما ربع الدية لإن الباق على الشهادة 


من يستحق لثمادته ثلاثة أرباع الئؤفس وبحدان جما انهم بق على الكمادة 


5-5 0 ب 

تغرمهم الدية » فان رجع ثلاثة فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه ضر بواالحد 
وغرم كل وأحد مهم ديع الدية 

قال : وإذا شبد الشبود عند القاضى على عبد وحلوه ووصفوه وهو 
فيبلدة أخرى فكتب القاضى شهادتهم عل ذلك فان أيا حليفة رطى الله عنه 
كان يقول : لا أقبل ذلك ولا أدفع إليه العبد » لآن الحلية قد توافق 2+1 
وهو يتتفع بالعبد حتّى بأ به إلى القاضى الذى كتتب له ؛ أرأيت لوكانت 
جارية جميلة والرجل غير أمين أ كنت أبعث با 000 أى ابل 
يقول : يتم فى عثق العبد وبأخذ من الدى جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث 
به إلى القاضى » فاذا جباءه العيد والسكتاب الثاتى دعا 00 ذان شبدوا 
أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا إلى القاضى 
الذى أخذ منه اللكفيل حتى يرىء كفيله لخد 

قال : وإذا شبد الرجل من أهل الكوفة شبادة فعدل مك وكتب برا 
قاضى مك إلى قاضى مصر فى مصر غير مصرهبالشهادة وزى هناك وكتب 
بذاك إلى قاضى السكوفة فشبد قوم من أهل الكوفة أن هذا الششاهد فاسق, 
ذفان أيا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : شبادتيملاث#بلعليه أنافاسق . وبه 


أخيل )00 وكان أبن أنى ليل رمه الله يقول ارد ماده ويثبل قوطم 5 





من ألم به الحجة وقد انفسخت الشرادقق حقهما بالرجوع فعلبيما الخد قلت 
ول يذكر باق المسألة ولا قول ان ألى ليل 

(1) قلك : وهو قول جمد أيضا. 0 السرخسى . وقد اهامسأ لقال : 
«إذا شهد قوم من أهلاللكرفة أن ذلك الك.امدفاسق ؛ فان أمرادةملا” انكو نمقيولة 
عند نأ ٠‏ وقال ابن أى ايل : "قبل وترد ثمادة الشاهدء لأن ف اه أر ضار مداوما 


قاضو لتخيرأ لخر رد ثبادته فاذا صارمعاوما له بشمادة الشبود | وى وان لمق 


لا سد 

وقال أبو حزيفة رضى الله عزه : لاينبنى للقاضى أن يفعل ذلك» لأانه قد 
غاب عن اللكوفة سنين فلا بدرى ما أحدث ولعله قد تاب 

قال : وإذا شبد الشاهدان من اليهود على رجل مر التصارى وشهد 

شاهدان من النصارى على رجل من الهود » فان ل حنيفة رطى ألله عنه 


كان يقول : ذلك جائز » لآن الكفر كله ملة واحدة . وبه تأخذ 29 , وكان 


مافع من العمل بشمادته الخ . وجه قوانا أن المقصود ببذه الثمبادة الى لاالائيات 
والبيناث للاثبات لا لاننى ‏ وبيان الوصف أرب المقصود نق وجوب العمل 
لثرادثه ) وبه فارق الرق وإقامة الحد عليه , لآن تلك البيئة :قوم لاثبات الرق 
عليه » ولاثبات فم ل القاضى فى إقامة الحد عليهثم يتضمن ذلك بطلان شباديه حك , 
بوضحه أن صفة الفسق ليست بصفة لازمة ؛ فان الفاسق إذا تاب لايق فاسقا» 
فالشاهد لابعلم بقاءهذا الوصفف فيدعند ثماديه حقيقة وإعايقول ذلك ناس:صحاب 
الخال وذلك يطلق له البردون الشبادة فكان . مجازفا فى هذه الثهادة » لاف 
الرق وإقامة اد عليه , فانذلك صفة لازمة له فيجوز للشاهد أن يشمدعل ذلك 
إذا كان قد عل سببه حقيقة » وللآن الفسق يبت بأسباب تاف الناس فى بعذما 
فلعل الششاهد ,ذلك يحتمد بسبب عنده أن ذلك فسق وعند القاضى ليس بفسق » 
فلا بجحوز له أن يعتمد مجرد شهادته أنه فاسق خلاف الرق وإقامة الحد عليه » 
)0 وبه قال ممد . أفاده فىالمسوط كتاب الشمادات صن "1 ج11 واحتج 
ط/ م حجج كايرة ' 7 «ودجم رسول أنه صلل أله عليه به وسلم عوديين دينا لشم اده 
أربعة مهم ٠‏ وعن ألى مومى رطضى ا عنه أن النى صلى الله ؛ عليه وسلم أجازر 
ثهادة التصارى لعطهم على عض . والاف جمعون على هذلء <تى قال يعى بن 
أكم : تبعت أقاويل الساف فلم أجد أحداً منهم لم يجوز شبادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض إلا أنى رأيت لربيعة فيه قولين . والمعنى فيه أن الكافر من أهل الولاية 
فكون من أهل الشجادة كالمسلم .وبيان الوصف فى قوله تعالى :« وااذن كفروا 
لحضهم أ ولياء بعض» وألمراد منه الولابة دون الموالاة فانه 0 على قرله 
تعالى ؛ « ؛دمالكم من ولايتهممن ثنىء » والدا, بل عليه أنها لصم لك حة فيا مولا 


5 1 ب 

ابن أنى ليل لاحيز ذلك ويقول : لاثما ملثان متتافتان . وكان أبو حنيفة 
يورث الممودى من اانصراق واانصراق من الهودى ويقول : أهل الكفر 
بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم . وبه تأخذ . وكان ابن أنى لي 
لابورث لعضهم من بعض 

قال : وإذا شبد الشبود عند قاضى الكوفة على عبد وحاوه ووصفوه 
أنه لرجل » فان أبا حنيفة رضى الله عنهقال : لا كتب له . وقالان أوليل : 
أكتب له شهادتهم إلى قاضى البلد الذى فيه العبدء فيجمع القاضى الذى 
العبد فى بده بين الذى جاء بالكتاب وبين الذى عنده العبد» فا نكانللذى 
عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذى جاء باللكتاب توما 
فى عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضى واب كتابه بذلك » 
فيجمع قاضى الكوفة بين البيئة وبين العبد حتى يشمبدوا عايه بعينه ثم برده 
مع الذى جاء به إلى قاضى البلد الذى كان فيه العبد حتى جمع بينه وبين 
تخصمه ثم يمطى عليه القضاء ويير أكفيله . وبه تأخن20 . قال أبو يوسف: 


مالم جو ء ممه أو أ لسثر يبه من الغلام 

نكا إلا يولى؛ والمسم إذا خطب إلى كتابى أبثته الصخيرة فر وجهامنه جازالنكاح 
ولان الكافر من أهل الولاية على نفسه وماله على الاطلاق فيكون من أهل الولاءة 
على غيره عند وجود شرط تعدى ولايته إلى الغير والثهادة نوع ولاءة فاذا ثبت 
الآهلية لاولاية ئبتت الاهلية للشهادة . قال : ولآن الكفر ملة واحدة عندنا . قال 
أعالى : «هذان خصمان اختصموا فى ربهم» وقال :«لكم ديكم ولى دين فعا بدالحجر 
وعايد الوثن أهل ملة واحدة وإن اختافت لهم »كالمسلينم أهلملةواحدة وإن 
اختافت مذاهموم ».قلت :روى ابن ماجه عن جاير أن النى صلى الله عليه وسلم 
أجازممادة أهل الكتاب لعضهم على لعض . فهل! حجة على ان أوليل 

() وهذه المسألة مكررة ؛ وقد مرت مثلها قبيل ذلك تغيير سير 


هلاه 

وإذا سسافر الرجل المسلمفضره الموث فأشهد على وصيته رجاين من 

أهل الكتاب » فان أنا حنيفة رحنى الله عنه كان بقول : لاو زشهادتهما. 

وبه تأخذ(2© لقول الله عروجل ١:‏ وأش,دواذوى عدل منكم » . وكان ابن 
أنى ليل بقول : ذلك جائد 20 

وكان أبو حئيفة رضى الله عنه لارى على شاهد الزور لدزيراً غير 

أنه ببعث به إلى سوقه إن كان سوقيا » وإلى مسجد قومه إن كان 

مم5 العرب فيقول : القاضى بعرم السلام ويقول :إنا وجدنا هذا 


شاهد زود فاحذروه وحذروه النأس 3 0 ذلك لك أبو حنيفة عن 


(1) وهو قول جمد أيضا ‏ أفاده السرخسى 

(؟) قال الامام السرخسى : وهو قول شرع فانه كان يقول : لاتقبل ثمادة 
أهل الكتاب على المسلين فى ثىء إلا فى الوصية » ولاتقبل فى الوصية إلا فى حالة 
السفر .وقد نقل ذاك عزنل إبراهم لظاهر قوله تعالى : د اثنان ذوا عدل مس 
أو آخران من غيرم » يعنى من غير أهل دينكم بدليل .قوله تعالى : «يأيما الذين 
آمنوا شبادة بينم » ولكن نقل عن إبراهم أنه قال : هذه الآنة منسوخة نسخها 
قوله تعالى :« وأشهدوا ذوى عدل مني » وقد نقل عن عكرمة أن المراد من قوله 
تعالى : « أو آخران من غير » أو منغير قبيلتكم , وهذا لآن العداوة بين القبائل 
فى الجاهلية كانت ظاهرة ؛ فيينالله تعالى أنه لا معثر مابعد الاسلام . وأن شرادة 
يعضوم على لعض مقبولة . ألا ثرى أن الله تعالى قال : م تحبسوم,ما من بعدالصلاة 
فيقسمان بالله » ؟ وذاك إنما يكون فى -حق المسلمين الذين يصلون ؛ وقد صم الود يث 
أن النى صلى الله عليه وسسل قال :د لاتقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى 
إلا المسلمين فان شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها » الم 

(م) قلت : أخرجه الامام محمد فى آثاره عنه عن اليثم عمن حد» عزشرج . 


وروىاثأق شية من طريق ألى سوصاين : كانشريم بعك بشاهد الور إلى مسيجاكت 


ة/ا لد 
القاسم 20 عن شرع ٠‏ وكان ابن أى ليلى يقول : عليه التعزير ولا يبعث 
به ولضسر به خمسة وسبعين سوطا. قال أبو يوسف : أعزره ولا أباغ به 
أريعين سوطأ 4 ويطاف 4 5 وقال أبو إتوسافت : لعك ذلك : أبلغ ب4 يناك 


وسبحين سوطأ )6 





قومه أو سوقه ويمّول : إنا قد زيفنا ثهادة هذا. وروى عبد الرزاق عن الثورى 
عن الجمد سن ذكوان : أى شريح إشاهد ذورفازع عبامته عن رأسه وخفته بالدرة 
شفقات وبعث به إلى المسجد يمرفه الناس . قات : أخرج الببهق عن على بن 
الحسين قال : «كان على إذا أخذ ثاهد زور يعثه إلى عقيرته فال : إن هذا 
شاهد زور فاعرفره ثم خبلى سبيله » 

(1) كذافى اللاصل ولمله تصحيف اليثم لان اليثم ممت ل التصحيف إلى القسم 
على دسم اللأقدمين , ولآن مدا رواه عنه عن اليثم أوهو قادم بن عبد الر“من بن 
عبد الله اس مسعود الذلل أبو عبد الرحمن قاضى الكوفة © وهو روي عن أيه 
وجاير بن سمرةء وعنه عمرو بن مرة وأبو إسماق . روى له الاربعة والبخارى . 
مات سنة .ىو 

(0) قال الس خسى فى شرادات المبسوط ص ١40‏ ج 1١‏ : وقال أبويوساف 
وشحمد : يعاقبه بالتعزيرو لحاس على قدر مايرى<تق يظهر توبنه ولا يبلغ بالتعزيرات 
سرءين سوط . وقال أبويوسف بعد ذلك : يام بالتعزير خمسة وسبعين سوط . 
فهما استدلا حديث عمر رضى الله عه حيث قال فى شاهد الزور : إضرب أربعين 
سوطا ويسم وجهه ويطاف بهء إلا أن الدليل قد قام على انتساخ سكم النسخم 
لاوجه ؛ ان ذلك مثلة وى سول ايند صلى الله عليه وسلم عن الثلة ولو بالكاب 
العذور ؛ فب حك التعرير الم. وأبوحنيفة أخذ بدو ل شريع فاه كان قاضيا فى زمن 
حمر وخللى رطضى الله علوما فا اثثهر من قضاياه كالمروى عنهما . ثم التشهير لمعنى 
التغار للمساءين وذللك فى حقهم . فأما التعزير لمق الله تعالى وذلك يسقط بالتوبة » 


3 اك الزرر دن 3 ع لفسا ذلك وإثراره عل تقميه بذلك دابل لوقه فاهذا 


تالالا 

قال : وإذا اختلف الششاهدان فى الموطن الذى شهدا فيه 0©فان أباحنيفة 
رضى الله عنه كان يقول : لا تتزرهماء ويةول : لآ لا أدرى أنهما 
الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل ؟ فان كانا شهدا على إقرار 
فانهكان بقول : لا أدرى لعلهما صادقان جيعأوإن اختافا فى الإفرار. وبه 
تأخذ 9 . وكان ابن ألى ليل بردالشاهدين ور ءا ضربهما وعافهما . وكذإك 
لو خالف الدعى اي ققوّل أى 00 الله عنه فشهدا نأ كثز 
ما ادعى , ذان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لانضربيها وتهم المدعى 
عليهما 7©. وكان ابن أنى ليلل ربما عزرهما وضريها وريما لم يقعل 

قال : وإذالم يعن الخصم فى الشاهد, فان أنا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول : لا يسأل القاضىعنالشاهد . وكان ابن ألىليل يقول : يسألعنه . 





لايءزر وبكتق بالتشهير . ثم فى التشهير نوع تعزير وهو تعزير لاثق يجرعته » لآن 
بالشهادة لاعصل له سوى ماء الوجه ؛ و بالتشهير يذهب ماء وجههعندالناس فكان 
هذا تعررا لائقا بجرعته فكت به ؛ وها نقل عن عمر#ول على»حنى السياسة إذا علم 
الامام أنه لا ينرجر إلا به ألا ترى أنه ذكر لسخيم الوجه وذلك بالاتفاق بعاريق 
المياسة إذا عل الصلحة فيه ؟ فكذاك التعزير 

(1) وف المسوط : موإذا اختلفاشاهدان فى امواطن ااتىشودا فيها علىعمل 
أو خصب لم #بل شبادمّءا ولا يمزز ران على ذلك عندنا » الج 

(م) استدل لحم فى المسوط فقال: , ولكنا تقول : لاندرى أنبا الكاذب 
منهما فضر ب كل واحد هنهم عبث ولا بد من تقرر السيب فى حقه حتى جوز 
الاقدام على ضربه وذلك لابوجد فى حق كل واحد مهما » 1 

(م) واحتج لهم السرخى فقال : ه ولكنا تقول : لعل المدعى هو الغالط 
والكاذب والشهود صادقون فى شبادتهم وبدون السبب لاتجب علمهم العقوبة وإن 
كان لايعمل بشمادةم لتكذيب المدعى إناثم » 


0 يو 
8 “الى 10 مم 


0-8 ا ب 
وببذا تأخذ "2 , وكان أبو حنيفة رضى الله عنه لا يجيز شبادة الصبيان 
بعضهم على بعض . وبه تأخذ27 . وكان ابن ألى ليل بجيز شهادة الصبيان 


بعضهم على بعض 29 


باب فى الايمان 


قال أبو يوسف رضى الله عنه: وإذا ادعى الرجل عل الرجل دعوى 
وجاء بالبينة » فان أبا <نيفة رض الله عنه كان يقول : لاثرى عليه يمينا مع 
شهوده . ومن حجته فى ذلك أنه قال : بلغنا عن رسول الله صل الله علبه 
وسلم أنه قال : داللهين على المدعى عليهوالبيئة على المدعى 29 , فلا نجع لعل 
المدعى مالم يحعل عليه رسول الله صلى الله عليه وس لا تحول الهين عن 


(1) قال فى المبسوط : وهو قول أنى بوسف وتتمد لآن ااسؤال عن التمهود 
لصيانة قضائه فانه هنوع شرعا من القضاء بشبادة الفاسق .و أو حنيفة رطى اللاعنه 
يقول : العدالة ثابتة بظاهر الاسلام م قال رسول الله صصلى الله عليه وسل : 
«المسليون عدول بعذمم على بعض » فيعتمد القاضى هذا الظاهر مام يطامن الهم 
فاذا طعن اشتغل بالسؤال » لآن الظاهر من حال الطاءن أنه لايكذب أيضا فانه 
مسل . وقد بينا هذه المسألة بفصوذا فى: «أدب القاضى ع 

(0) وهو قول حمدأيضاً ‏ أفاده السرخسى بقوله: م عندنا» 

) زاد السرخمى بعده : فى الجراحات وتمزيق الثياب الى نكر ن بيثم 
فى الملاعبمالم يتفرقوا» فان كانوا تفرقوالم تتجرشرادتهم . ثم قال : ولكناةةول: 
المعنى الذى لاجله لاتنكون لهم شبادة على البالنين انقطاع الولاية, فان الصى 
ليس من أهل الولاية على أحد. وهذا المعنى موجود فى شهادة يعضوم على بعض » 
هذه الضرورة عنعنا انام عن ذلك 


4( أخ رجه طلحة بن مد من طريق ألى بوسفا عن الامام عن عبرو ان 


0 فنا ست 

عن الموضع الذى وضعها عليه النى صلى الله عليه ول . وبه تأخذ 20 , 
وكان ابن أى ليلى يول :على اادعى الهين مع شروده : وإذا لم بكن له 
شهود :0 يستحلفه وجعل الهين على المدعى عليه » فان قال المدعى عليه : أنا 
أرد العين عليه فانه لابرد العين عليه © إلا أن يتيمه فيرد الدين عليه إذا 
كان كذلك » وهذا فى الدين 

قال : وإذا ورث الرجل ميرآثا دارا أو أرضاً أو غيرذلك فادعىرجل 
فيا دعرى وم تكن له بنة فأراد أن يستحلف الذى ذلك فى بديه» فان 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: الهين على علمه أنه لايل لهذا فيه حةا. 
وكذلك كان ابن أنى ليل فول أيضاً . وإثما جعل أبو حنيفة رضى الله عنه 
على هذا الوين على عله , لآن الميراث لزمه؛ إن شاء وإن أنىء» والبيع 











شرن من أببد عن جده مرفوعا : د البينة على المدعى والدين على المدعى عليه إذا 
أنكر ». وأخرجه ابن سرو من طريق إ#اق بن خالد وعيد الله بن عبد الرحمن 
عن الامام عن حماد عن إبراهم عن شريح ن الحارث عن عر بن الطاب عن 
النى صل الله عليه وسل « أنه قضى بالبينة على المدعى والهين على المدعى عليه إذا 
أنكر ,. وأخرجه الحارثى عن ألى يومف عن الامام عن حمادعن الشحى عنابن 
عباس رفعه : « المدعى دليه أولى بالعين إذا لوتكن بإنة» وحديث ابن عباس متفق 
عليه . وأخرجه المرق بألفاظ عتتافة 

)0 وبه أخذ مهمد أيضا ‏ أفاده السرخسى 

(م) وعندنا لابرد الهين عليه ؛ لآن الهين لابقاء ماكان على ما كانلا لاثيات 
مالم يكن ؛ وحاجة المدعى إلى إثيات مالم يكن ثابتا والهين لايصلم حجة فى ذلك , 
ثم هو مخالف لانص ء فان النى صلى الله عليه وسلم قال للندعى :« ليس لك إلا 
هذا : شاهداك أوعينه » هوتنصيص على أنه لا وينفى جانب المدعى ب المرخى 
فى المسوط 


5-0000 
لايازمه يلا بقبول؛ وإذا كان الثىء لابازمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع , 
والهبة والصدقة ؛ فامين فى ذلك ألبتة . والميراث لو قال : لا أقبله كان قوله 
ذلك بإطلا وكان الميراث له لازما فلذلك كانت الهين على عاءهف الميراث . 
وبهتأخذ © . وكان ابن ألى ليل يقول : الهين عليه على علسه فى جميع 
ماذكرت لك من 8 وغير ذاك 
قال : وإذا استحف الدعى المدعى عليه على دعواه طلفه القاضى على 
ذلك ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى ء فان أبا حنيفة رضى الله ع:ه 


كان يقبل منه ذلك» لاله بلغنا عن عر بن الطاب رضى الله عنسه وشربح 


)١(‏ وف المبسوط ص “الاؤ ج ١‏ : «ولوأن رجلا ورث دارآمنأ يعفادعى 
آخر أنه أخوه لأبيه قد ورث أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك يستحلاف 
على النسب » هذا بالاتفاق . أما عند أى حنيفة فلا يشكل ؛ وأماعندهما فكل لسب 
أو أقر به لم يصح لايستحاف على ذلك إذا أنكره لما بينا أن التكول عندهها 
فام متام الاقرار » والاخوة لاتثبت باقراره لوأقرمها فكذاك لايستحلف عليه 
مخلاف الآبرة والبئوة «ولكنه تحاف ,الله العظم مايعلم له فىهذه الدارنصيا » 
كا بدعى المال والاستحلاف تجرى فى المال إلا أنه استحلاف على فل الثير ؛ 
لانه بدعى الارث من الميت بسبب ينما والاستحلاف على فعل الغيد يكون 
على العم لا على البتات . قال فى الهداية قال ه ومنورث عبداً وادعاه آخر يستحاف 
على عليه لآنه لاعلم له بما صنع المورث فلا تعاف على البتات «دوإن وهب له 
أو اشثراه تحلف على البتات » لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك 
وضعاً وكذا الحبة . قال فالمناءة : « والضابطة ذلك أن الدعوى إن وقعت على 
فمل الخير كان اماف على العلم إذا قال المدعى عليه : لا علم لى بذلك . وأماإذا كان 
له بذلك عم فيحلف عل البتات ؛ وإرب وقعت على فعل المدعىعايه كان اللاففت 
على اليتات ”» 


2 1/ 6 
أنهما كانا يقولان : الهين الفاجرة أ-ق أن ترد من البينة العادلة © , 
وهذا تأخذ 22 . وكان ابن أى ليل يقول: لا أقبل مئسه البيئة بعد العين 


وبعد فصل القضاء 
باب الوصانا 
قال أبو بوسف : وإذا أوصى الرجل يسكنى دار أو خدمة عبد أوبغاة 
بستان أو أرض .وذلك ثلثه أو أقل ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان 
.يقول : ذلك جائر . وبه تأشذ 29 . وكان أبن ألى ليل يةول : لا >وز ذلك » 
والوقت فى ذلك وغير الوقت فى قول ابن ألى ليلى سواء 





() قال الببيق فى سلنه باب البينة العادلةأحق من الهين الفاجرة . روى ذلك 
عن حمر بن الخطاب وشري , ثم روى عن شريك عن عاصم عن أبن سيرين 
عن شريح قال: « من ادعى تضاق فو عليه حتى يأ بالبيئة , الحق أحق من 
قضانى » الحق أحق من بمين إفاجرة » 

(0) وبه قال مد . والمدألة فى ص ١١4‏ ج 11 من المبسوط قال : وبعض 
القضاة من السلف كانوا لا إسمعون البينة بعد مين الخصم ٠‏ وكاتوا ,#ولون :5 
يأرجح جانب الصدق فى جانب المدعى بالبينة ويتمين ذاك حتى لا بنفار إلى ين 
المذكر بعده , فتكذلك يتمين الصدق فى جانب المدعى عليه إذا حلاف فلا يائفت 
إلى ينة المدعى بعد ذلك وكمنا تأخد بذاك وإعاتأخذ فيهبقو ل تمر رضى الله عنه 
حيث قال :« الهينالفاجرة أحق أنتردمن البينة العادلة ولسنا تقول : بيمينالمدعى 
عليه بتعين معنى الصدق فى إنكاره لكن المدعى لا تخاصه بعد ذلك لانه لا حجة 
له فاذا وجد الحجة كان له أن يليت حقه 3 

(0) وهو قول الامام تمد أيضا . أفادهالسخسى والسسألة فىبابالوصية ,الغلة 
ص ١إماج‏ /” من المسوط . واحتج لابن أنى ليل ذقال : م لان الموصى يماك له 
بايجابه وذلك لابصح منه فما لبس عملوك له . والمتفعة والغلة التى تحدث بعد موه 


0) 


8م 

.ثأل : وإذا أوصى الرجل لارجل بأ كثر من ثلثه فأجاز ذلك الورئة 
فى حياته وه كبار ثم ردوا ذلك بعد موه فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان 
يقول : لاتجوز عليهم تلك الوصية» وم أن يردوها؛ لانم انوا وم 
لاملكون الإجازة ولا بملكون امال . وكذلك بلغنا عن عبدالله بن 


مسعود رضى الله عنه (9© وشرع . وببذا تأخذ 9 . وكان ابن ألى ليلى 


ليست بمملوكة له ؛ وباتجابه لايتناول اانفعة والغلة التى تحدث فحال حيات» . فييطل 
وصيته يرا . قال : ولكنا :نول : المنفءة تحتءل الامليك بيدل وير بدل فى حال 
الحياة فيجعل التمليك بمد الموت أيضا » وهذا لآن الموصى تبق العين على ماك 
حى بجعله مشذولا بتصرفه موقوفا على حاجته فائما حدث المتفعة على مل؟. » فاذا 
ثبت هذا فى المنفعة فكذلك ف الغلة» لانما بدلالمتفعة » والوصية مخلاف المنراث 
فالارك لأجرى فى اللادمة :يذو الزقية)» لان الوا خلا . وتقسيره أن يتوم 
الوارث متام المورث فما كان كا للدورث وهذا لايتصور إلا فيا بق وقتين 
والنفمة لاتبق وقتين . فأما الوصية إيحاب ماك بالعقد مندلة الاجارة والاعارة 
نما أبق 0 

(1) أخرجه الامام خحمد فى آثاره عن الامام عن قاسم ن عبد الرن عن 
أبيه عن ابن مسعود قال مد : وبه تأخذ . إجازة الورئة قبل الموت لبس بثىء؛ 
فان أجازوه بعد الموت وهى لوارث أو أ كثر من الاث فذاك جائر . وليس لم 
أن بر جدوه »وهو قول ألى حتيفة , وأخرجها نخسروءن طريقّه عنه . وأخر جه 
الحسن ين زياد فى فراا كه عن حاد عن إبراهيم عن أبن مسعود ولفظه أنه 
قال فى الرجل يوصى بأ كثر من الثلث فيجيزه الورثة فى حياة الموصى فاذا مات 
الموصى أبوا أن بجيزواهان ل ذلك . وأخرجه ا نخسرومن طريقه عنه . وأخرجه 
عند فى وصايا, اللاصل »عن إبراهم فوله . وأما فول شر فلم أجده 

اق وبه أخل الامام تمد أيضًا . أفاده السرخمى فى مسوطاص “اج ام 
قال : لان حقهم قداق عاله عرضه ولكن الشرع جعل الثلث لا اوصية الموءى 
لبتدارك به مافرظ فى حياته فا زاد على ذلك إذا أوصى به فقد قصد الاضرار: 


ع “م اله 
يفول :إجازتهم جائرة عليهم لايستطيءون أن يرجعوا إلى ثثىء منها . ولو * 
أجازوها بعذ موته ثم أرادوا أن يرجعوا فها قبل أن تتفذ الوصية لم يكن 
ذلك لم وكانت إجازتهم جائرة فى هذا للوضع فى قولهما جميعآً 
قال : وإذا أوصى رجل بثاث ماله لرجل وكاله كله لآخر فرد ذلك 
الورثة كله إلى الثلث ء فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : الثلث بينهها 
نصفان لايضرب صاحب ابيع حصة الورثة من المال . وكان اب نأنى ليل 
بقول : الثلث ينما على أربعة أسهم إضرب صاحب المال ثلاثة أسهم 


وامر ب صاحب الثلث سم واحد .ويه ول )602 
ناب الأواريث 


قال أبو يوساف رضى الله عنه : واذا مات الرجل وئرك أغاه لابه 
وأمه و سوده ( فان أنا سوزيفة رطى أله عنهكان شولك 4 الال كله لاحك وهو 


عازلة الاب ف ىكل ميراث 0 وكذلاك بلغنا عن أنى كر الصديق وعن 


بودثته باسقاط حقهم به وإيثار الأجنبى علىدن آثره الشرع ودو ااوارثفلاوارث 
أن برد قصده بأن نأنى الاجازة ولا معتير باجازته فى حياة المودصى عندنا . وقال 
ابن أفى ايل : نصح إجازته فى حياته وليس له أن يرجع رمد وفاته, لآنه سقط 
حقه بالاجازة ال , قال , ولتكنا نول :إستاط اللق ةل وجوداسيب لاوز 
ويعتير المرض بسبب "تعلق حده ماله بل السبب مرض اموت ومرض الموت 
مايتصل به الموت قبل اتصال الموت لابكون سببا , وهذا الاتصالمرهوم فيكون 
هذا إشقاط الحق قبل تقزر السبب ال وأطال الاستجاج عليه 

() وبه قال عمد . والمسألة فى كتاب الوصايا ص م١‏ بج / من المإسوط. 
وكذاك: فى ص ١,‏ واحتج القولين حجم كثيرة قولة حسنة . فن شاء الاطلاع 


علمما فا سر أ ءاه 


4ت 
عبد الله ن عباس وعن عائقة أم المؤمنين وعن عبد الله بنالزييررضى الله 
عنم أنهمكانو | بقولون : الجد منزلةالاب إذا لم يكن أه أب 27 . وكان ابن 
أى لبلى يقول فى الجد بقول على ن أبى طالب رضى الله عننه: للاخ 
الصف وللجد النصف . وكذلك قال زيدبن ثابت وعيد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما فى هذه المثزلة © 
قال : وإذا أقرت الاخت؛ وه لآب وأم وقد ورث معها العصبة 
بأخ لآب » فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : نعطيه نصف مافىيدهاء 


لأنما أقرت أن المال كله بينبها نصفان فاكان فى يدها منه فهو ينما نصفان. 


() قلك : أما قول أنى بكر فأخرجه الامام حمد فى كتاب الحجة على أهل 
المديئة عن ابن عباس وأنى موسى اللاشعرى عنه وعن عطاء والحسن عنه مرسلا . 
وأخرجه البخارى عن عكرمة عن ابن عباس عنه ؛ والببيق رواه كذاك عنه وعن 
ابن الزبير عنه . وروآأه عن ألى سعيد اللدري ومن عيان عند وأذا قول ابن 
عباس فأخرجه مد فى الحجة والبميق فى سننه والبخارى ذكره تعليتا . وأما 
ابن الزبير فروى البوق من طريق أيوب عن ابن ألى مليكة أن أهل الكوفة كتبوا 
إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد فقال : أما الذى قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «لوائذذ أحدا خليلالاتخذتى ذانه أنزله أناء يعنىأبا بكر رضى الله عنهاه 
أي بول أى بكر رضى الله عنه . وأما قول أم المؤمنين فلم أجده , قلت : وزاد 
المرخمى فقال : وهو قول أنى مومى وأنى وعمران بن حصين وأنى الدرداء 
ومساذ ان جبل تضؤالف اق عليهم أجمعين . وهو قول شري وقطاء 
وعبد الله بن عتبة 

(؟) قول على وزيد وابن مسعود أخرجه البييق ٠‏ ورى مثله عن عمر وعثهان 
رذن الله علهما. وروىابمق عن علهان وعلى رذ اللهءنهما مثلقول 3 بكرأيضا , 
وكذلك اختلف على ابن م.عود . قلت : وبقولابن أفى ايل قالأبويوسف ومهد 


أيضا فى متاسمة الجد 


اوم ل 
ويه تأخذ .وكان أن أىليلى يقول : لا نعطيه مما فى يدها شيئاً لانماأقرت ما 
فى يدى العصبة » وهو سواء ف الورثة كلهم ماقالا 9 جميعاً 
قال : وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ول يقر بحبل امرأته ثم 
جاءت ولد بعد مونه وجاءت بامرأة تشهد على الولادة» فان أن حايفة 
رضى الله عنه كان يقول : لا أقبل هذا ولا أثبت أسيه ولا أورثه بشسبادة 
امرأة . وكان ابن ألى ليلى يقول : أثبت نسبه وأورثه بشبادتها وحدها. 


ع 
٠‏ 


وبه تأخذ 260 

قال : وإذاكان للرجل عبدان ولدا فى ملك كل واحد منبما من أمنه 
فأقر فى صمته أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك؛ فان أبا حنيفةرضى الله 
عنه كان يقول : لايثبت نسب واحد منهما ويعئق مر1 كل واحد منهما 


نصفه ويسعى فى نصف قيمته » وكذلك أمهاترما . وبه تأشذ © . وكان 


() كذا فى الاصل ولم أجد المسسألة بعينها فى المبسوط . ونظائرها كثيرة 
فى الوصية والفرانْض 

() قال السرخسى : وهو قول أنى بوسف وحمد؛ وقد تقدم بان المسألة 
فى كتاب الطلاق أن عند ألى حنيفة شهادة المرأة الواحدة لا تتكون حجة على 
الولادة فى إثبات النسب إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو إقرار 
من الروج بالحبل ؛ وعد اتعدام هذه المعاتى لايثت النسب إلا بشبادة رجلين 
أو رجل وامرأتين» وعند أنى بوسف وعمد شهادة القابلة على الولادة حجة 
تامة لاثبات النسب بدون هذه الشروط . وقول اين ألى ليل كفوها 

(©) وبه قال الامام حمد # أفاده السرخسى » لآن النسب ما لا حتمل التعليق 
بالشرط وما لا عتمل التعليق بالشرط لايصح إبحابه فى الجهول كالتكاح والبيع ؛ 
وهذا لآن الايجاب فى الجهول عنزلة التعليق خطرالبيان ؛ والنسب لاحتمل التعليق 
بسائر الأخطار فكذلك يخطر البيان نخلاف العتق والطلاق إلا أن إقراره وإن 


آم 1 حت 
ابن أنى ليل يقول: يثبث نسب أحدهما وبرثان 'ميراث أبن ويسعى كل 
رالمه كنا ل سف قم وكناله عاقيا 7 

قال : وإذاكانت الدار فى يدى رجل فأقام ابن عم له البيئة. أنما دار 
جدهما والذى هى فى بديه منسكر ذلك » فان أن خنيفة رض الله عنه كان 
بقول : لا أفضى بشرادتهم حي يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لآبيه ولابى 
صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توفى أبو هذا وترك نصيبه فنها ميراثا 
ذا لا يعليونله وارما غيره 7©. وكانابن أ فلم يةول : أثن ىله بشراتهم . 
وأسكنه فى الدار مع الذى هى فى يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على 
اللواريث »يا وصفت لك فى قول ألى حنيفة . ولا يقولان : لانملرىقول 
ابن أنى ليل لكن بقولان لاوارث له غيرهما فى قول ابن أنى ليلى . وقال 
أو يوسف : أسكنه ولا يقتسهان 0 0 

قال : وإذا توفى الرجل وثرك امرأته وترك فى بينه متاعاء فانأيا حنيفة 


رضى الله عنه كان حدث عن ماد عن إبراهيم 0 أي قال : ماكان لارجال 


لم يتس فى حق النسب فانه يكون معتيرا فى حق العتق , »نزله مالو أقر لمن هو 
معروف النسب منالغير أنه ابنه لايقبل إقراره » وإن 1 0 يعتير فى حق النسب فانه 
يكون معتبراً فيسق العتق أل مبسوط ص 166 ج .م 

410 وب قال الامام عمد . والمسألة فى الميسوط فى كتاب الدعوى ص‎ )١( 
قال وقال أب و بوسف : أقضى م للجد وأضعها على بدعدلحى يصحدوا‎ ١ ج‎ 
وهذا نظي رالفص ل الأول أن غند أىبوسف‎ ٠ عدد ورثة الجد . وهوقولانن أوليل‎ 
رحه اله يجب القضاء ما لو قامت الء ببنةعليه » وعندهما لمالم : بحر اميراثإليه لايظهر‎ 
استسقاقه 7 ونه خصما فى إثبات ملك البد فلا يقضى القاضى لثىء إلا أن‎ 
تجروا الميراث‎ 
وأخرجه الامام تمد فى الآثار‎ )( 


ب /ام/ سد 

من ااناع فهو لارجل ؛ وما كان لانسساء فهو اليراًة » وما كاناارجال والنساء فهر 
لياق منبما » المرأة كانت أوالر جل , وكذاك الزوج إذاطاق والباق الزوج 
فى العطلاق . وبكان يأخذ أبو -نيفة وأبو يوسف رضى الله علهما. ثم 
قال بعد ذلك : لايتكون لليرأة إلا ما جور به مثلها فى ذلك كله » لآنه يكون 
رجل اجر عنده متاع النساء من تجار" أو صائع » أو تكون رهونا عند 
رجل . وكان ابن أنى ليل يقول : إذا ماث الرجل أو طاق » فتاع الييت كله 
مئاع الرجل إلا الدرع والخار وشبهه إلا أن تقوم للاحدهما بئة على 
دعواه”" . ولوطلقها فى دارهاكان أمرهما على ماوصفت فى قوطما جميعاً . 


(1) قال الامام السرخسى فيج ه ص نوم باب متاع الريت من المبسوط : وقال 
حمد رحمه الله : و٠‏ يصاح للرجال والنساء فهولارجل إن كان يا ولور'ته إن كان 
ميتا . وقال أبويوسف ره الل : تعطى المرأة جوازمئلها والباق لارجل أستحسن 
ذاك . وقال ابن أى ليلى : ما يصلح لارجال والنساء فهو لازوج إبب كان عا 
ولورثته إن كان م. 3 وإعا ا م مايصاح لاكساء خخاصة . وعلى قولآءن شيرمة : المتاع 
كله لارجل إلا ماعلى المرأة من ثياب دما ٠‏ وقال زفر ؛ المتاع ينما تعفان إذا 
لوتقم لواحدءمما , وهو قولمااك رحمه الله وأحد أقاويل الشافدى . وفى قو لآخر 
شك ينها نصفان » وعلىقول امسن البصرى إن كان البيث بيت المرأة فالمتاع كله 
لها إلا ما على الروج من ثياب بدنه وإن كان الببث يبت الروج فالمتاع كله له ؛ 
لآن صاحبالييت عل هافى اليبت أفوى وأظير دن يد غيره ؛ ولأآن ار أة سا كنة 
الببت ؛ ألا ترى أنها تسمى قدودة ؟ فاذا كان الببت طا فالبيت مع هافيه فى يدها 
وعند دعوى ملق الماك القول قول ذى اليد ومن يول : المتاع كله ادوج قال 
لان المرأة فى يد الروج فافى ببنها بكون فى يد الروج أإضاء ألا ترى أنهصاحب 
ايت وأن المنذل يضاف [ليه الم 00 حنيفة يقول: مايصام لارجال فهوة بب 
من استعال الرجالوما يملح ا فهر قريب من امتعالما والاستمال يد . 
لو تنازع رجلان فى رب 9 وأحدهها لا بسه والآخر متعاق بذيله أو : 


دما ب 

قال : وإذا أسل الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا 
وارث له فان أبا حنيفة رطى الله عنه كان يقول : ميراثه له . بلغا ذإك 
عن رسول الله صلى الله عليه وس 29 وعن عير بن الطاب رطى الله 


'عنه وعن أبن مسعود رضى الله عنه . ومذا تأنذ © . وكان أبن ألى ليل 





فى دابة وأسدهها را كما والآخر متعاق باجامها تجملالقول قول المستعمل فكانث 
يد المستعمل هنا أتوى فيا هو صالم لاحدهيا فأما فيا يصلح لما فيترجح ججائب 
الرجل فى الطلاق لانه صاحب البيت ققد كانت هى مع المتاع فى يده الل 

(1) وهر ما أخرجه أحمد والاريمة والحخام واءن أى شية والداري 
ا يعلى والدارقطنى والطبرانى كلهم من حديث ميم الدارى من رواية عبد الله 
ابن موهب ويقال أبن وهب عنه » ومنهم من أدخل بينهما قييصة : سئل رسول الله 
صلى الل عليه وسم عن رجل أسم على يديه آخر ووالاه فقال:«هو أحق به 
مياه وماته» وفى لفظ أنى داود قال : يأرسول الله ماالنة فى الرجل سل عل 
بد رجل من المسليين ؟قال : «هو أو لى الئاس بمحياه ومماته» وفى رواية الحام 
سألت رسول الله صلى الله عليه وس » وذكره البخارى فى صميحه فقال : ويذكر 
عن كيم رفعه : و وهو أولى الناس عحياه ويماته » واختلفوا فى سمة هذا الخير . 
وأخرجه ان عدى من وجهين ضعيفين والطبراتى والدارقطنى من أحدهما ولفظه 
« من أسل على يديه وجل فولاؤه له » . وأخرجه إبن راهويه عن عمرو بن العاص 
أنه أقى رسول الله صل الله عليه وسلم فال : إن رجلا أسم علىيدى وله مال 
وقد مات .قال صلى الله عليه وس د فلك ميراثه » ومن طريقه أخرجه الطبرانى 
وفى إسناده رجل يجهول ‏ من ترح أحاديث المداية باختصار 

(,) وهوقول الامام تمد أيضا قال السرخسى فى فصل ولاء الموالاة صم 
"٠ 3‏ من الممسوط : وهو مذهب تمر وعللى وأنن مسعود وابن عباس وان عر 


رطى أله علم 


575 4/ سح 
لادورثه شيئا . حدثنى معارف () عن الشعى 9 أنه قال : «لاولاء إلالذى 
نعمةء . حدثنا اللبيث بن ألى سل © عن أن الأشحث الصنعاقى © منعبر 
أبن الطاب رضى الله عنه أنه سثل عن الرجلى بسلم على يدى الرجلفيموت 
ويترك مالا فهوله وإن أى فلبيت الال 2 . حدثنا أبو حنيفة عن إراهيم 


)0 هومطارف بن طريف أبو بكر الكوق الخارق » وقيل : الجارق . روى 
عن عبد الرحمن بن ألى ليلى والشدى وجماعة. وعنه السفيانان وان فضيل و طائفة , 
روى له السئة , وثقه أبوحاتم .مات سئة ١1“‏ 

(9) هوعام بن شراحيل أبو عبرو الميرى الشبمى الكو الامام العلل . 
ولد لست سئين خلت من ملافة عمر . روى عه وعن أن مسعود مسلا وعن 
على و أ ىهرير ة وعائشة وجرير وان عباس ولق . أدرك خمسيائة من الصحاية , 
روىعنه ان سيرينو الاعمش وشعبة وخاق . قال أبو مجاز : مارأيت فهم أققه من 
الشعى . وقال العجلى : مرسل الشعى صميح . مات سئة ٠١+‏ ؛ وقيل غير ذلك . 
قلت : روى له الستة 

() هو ليث بن أنى سايم القرثى الكوفى أحد العلياء والساك . روى عن 
عكرمة وغيره؛ وعنه معمر وشعبة والثورى . دوى له الاربعة » ومسل مقرونا 
والبخارى تعليقا . مات سنة ١١97‏ 

(4) هو شراحيل بن آدة مد الهمز وتفيف الدال ‏ أبو الاشعث الصنعانى 
صنعاء دمشق . وقيل : الين . روى عن عبادة بن الصامت وشداد نأو س واثوبان 
وأوس بن ومن الثقنى وأى هريرة والنعان بن بشير وعبدالل بن مرو وأى 
عابة المشنى , وعنه أبو قلاية الجرى وحسان بن عطية ومسل بن يسار المكى 
وراشد بن داود وحى بن الارث الذمارى وغيرم . وثقه ابن حران والعجل . 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانبة من أهل الهن . وكان يازل دمشق . شهدفتحدمشق 
مات زمن معاوية . قلت : روى له الخنسة والبخارى فالادب 


() قلت : أخرج ابن ألى شيبة من طريق مجاهد أن رجلا أفى عمر فقال : 


عن جا عد 
بن تمد 22 عن أبيه عن مسروق 217 أن رجلا من أهل الأرض والى ابن 
عم هفات وثرك مالا فسألوا ابن مسعود رضى الله عنه عن ذلك 
فقال : ماله له ©) 


باب 2 اللاو صباء 


قال أبو يوسف : ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فات الموصى إلينه 
فأوصى إلى آخر ؛ فان أنا حنيفة رضى الله عندكان يقول : هذا الآخر وصى 
إن دجلا أسلم على بدى فات وثرك ألما فتحرجت منها , قال : أرأيت اوجن جناية 
على من نكون ؟ قال على . قال فيرائه لك 

() هر إراهم بن جمد بن المنتشر بن الاجدع الحمدانى الكوفى . روى عن 
أيه وقيس بنمسل ٠‏ وغنه شعية والسفيانان . وثقّه أحمد وأبو حاثم . وقال جعفر 
الاحمر :كان أفضل من رأينا بالكوفة . قات : روى له السئة . وأما أبوه خمد بن 
الماثئم ابن أخى مسروق فروى عن عده مسروق » وعنه عبداالك بنعيير. ووثتّه 
أحمد , قات : روى له السئة 

(؟) هو مسروق بن الاجدع الهمدانى أبو عائشة الكوفىء الامام »القدوة . 
روى عن ألى بكر وعم وعلى ومعاذ وابن مسعود وطائفة. وعنه زوجته قير 
وأبو وائل والشعى »وأرسل عنه مكحول . قال أب إسحاق : حج مسروق فا نام 
إلا ساجداً على وجهه . قال ابن المديى : صلل خاف أى كر . سمى مسروقا لاله 
سرقه إفسان فى صغره ثم وجد . وغير عمراسم أيه إلى عبد ال ر«ن فأثيت ف الديوان 
مسروق بن عبد الرحمن . مات سنة #«ى . قلت : روى له السءة 

م فات : أخرجه الامام أبو بوسف فى آثاره عنه عن مد بن فيس عن 
مسروق أن رجلا من أهل الاردن واطأ ابن عم له وأسل على يديه قات وثرك 
مالا فسأل ابن مسعود عن ذلك فأمره بأكل مير اث . وأخرجه تمد أيضاً فىآثاره 
وقاك : أقبل ر جل من أهل الدمة فأسم الحديث 


جح امفااعه 
الرجلين جميعاً . وبهذا تأخن22 . وكذلك بلغنا ع نإراهيم . وكاناين أفليل 
رحمه الله تعالى يقول : هذا الآخر وصى الذى أوص إليه ولا كون وصياً 
الأول إلا أن يكون الآخر أوصى إلله بوصية اللاولفيكون وصمهها جميعاً ِ 
وقال ألو اوسفب رمه ألنّه بعك : لايكون وصيا للأول إلا أن شرك الثالى 
قد أواضات إليك كله شوم 5 بل ر واصب 4 الآخر 
قال: ولو أن وا 3 نام انر طلم ا ألم م أو دفعها مضارية؛ فان 
أباديفة رضىالله عنهكان يقول : هو جاتر عاييم وطم . بلخناذلكعن إراهم 
النخئى 27 . و كار ف بن أى ليل يقول : لانجكوز علييم والوصى ضامن 
لدلك 60 . وقال ان أى ليل أيضاً : على اليتاى الوكاة فى أموالهم ذان أداما 
(1) وه قال محمد أفاده فى الميسوط باب الودى والوصية ص #«« ب مم 
ج م؟ قال : فأما ان أى ليل فقول : هو مطلق الايصاء جل الودى خلفاً نه 
فها هو من حوانجه وحقوقه ااتى فرط فا . وهذا مقصور على تركتهفأما التصرف 
ف ارة الموصى فلس من حو ايه فى ثىء فلا يمك الوصى ذلك إلا بالتختصيصن 
عليه ' ولكنانفول لعا قبوله الوصية وموتتكت الموصى صار التصرففترك: اللاول 
وأولاده الصغار من حوانجه فما هو مستحق عليه عنزاة التصرف فى تركة نفسه : 
مجه أنه جعل الثاق خلفا عنه فاما مقامه فى كل مكان 6 الك بنقسه ماش 0 
إلى الغيى بعد موتهء وقد كان ملك التصرف ف التركتين جيعاً فسال حياته فيضاة 
الوص الثانى هموما يا أ عطاق الايصاء . وعن أى توسات رحه الله كذاك إلى أن 
ص لركته عند الايصاء إلى الثاى غيقذ يعمل تخصيصه, للانه نظار لنفسه فىهذا 
التخصيص وهو أنه لايتحدل وبال التصرف فماك الغير حيآ وميثاً 
)0 وأخرجه الامام مد ف كتاب الاثارعن الامام عن اد عنه فالشمد : 
ويه تأخذ . وهو قول ألى حنيفة 


م( قال في المإسوط يأب الودى و الرصية صاالاج؟ لان الموصى جمله قائما 


- 0 سم 

الودى علوم فهو ضامن 20 . وقال أبو حنيفة ردى الله عنه : ليس على يلم 
ذكاة حتى يلغ » ألاترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه؟ وببذا تأخدذ 
قال : ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على اليك وم 
بوص إثىء باع عقاراً من عار الميت » فذان أن حنيفة رطى الله عنه كان 
يقول فى ذلك : ببعه جار على الصغار والكبار . وكان ابن أفى ليسلى يقول : 
يجوز على الصغار والكيار إذا كان ذلك ما لايد م4 . وقال أبو يوسف 
مقامه فى التصرف ف المال ليكون امال حفوظا عنده, وإنما عصل هذا المقصود 
إذاكان هو الذى يتصرف بنقسه فلا علك دفعه إلى غيره لالتصرف كالوكيل » 
وانكنا :تقول :هو قاثم مام الموصى فى ولاينه فى مال الولد وقد كان لاموصى أن 
يقدل هذا كله فى ماله فكذلك الوصى» وهذا لآن الأمو ر به مايكون أصاح اينم 
وأحسن . قال الله فعالى : «ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح لهم شير» وقد يكون 
الاحسن فى تفويض التصرف فى ماله إلى غيره ببعض هذه اللاسباب لعجزه عن 

مباشرة ذلك بنفسه إما لكثرة أشخاله أو لقلة هدانته 
(1) وقفكتاب الركاقمنالمسرطج ب«اص*1 : «وكان أن مسعودرضى الله عزه 
يمول : تحصى الولى أعوام الي فاذا باج أخمر و وهر إشارة إل أندتحب عليها اركاة 
وليس لاولى ولاءة الآداء ؛ وهر قول أبن ألى ليل رحمه الله . قال : إذا أداه الولى 
من ماله ضعن . قال : ولنا قوله صلى الله عليه وسل : ورفع القلم عن ثلاث :عر 
الصى حتى حتلم » وعن الذأثم حتى يتنبه » وعن الجنون حتى يفيق ». وقى إيجاب 
الركاة عليه إجراء القلم عليه : فان الوجوب مختص بالذمة ولا يجب فى ذمة الولى 
فلا يد من القول بوجو على الصى وفيه بوجه الخطاب عليه . والمراد بوه : 
كلا تأكاها الصدةة »: أى الققة؛ ألاترى أنه أضاف الأكل إلى جع المال» 
والتفقة هى التى تأتى على جميع المال دون الركاة . والمعنى فيه أنها عبادة غضة 
فلا تحب على الصى كدائر الحبادات » الخ . قات : وعدم الوجوب عليه قول على 


ون عباس . وذهب إلى وجوبه ان عير وعائشة وابن مسعود رضى الله عنهم 


5 يوه 58 
رحمه الله : ببعه على الصغار جائر فىكل ثىء كان منه بد أولم يكن.؛ ولا 
يجوز على الكبار فى ثثىء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بثىء باع 


فيه أو كرون عليه دين لق 


باب ف الشركة والعق وغيره 
قال أبو بوسف رضى الله عنه : وإذا اشثرك الرجلان شركة مفاوطة 
ولاحدهها ألفدرم وللآخر أ كثر من ذلك ءفان أيا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول : ليست هذه مفاوطة . وبهذا تأخذ 2 . وكان ابن أنى ليلى 
يقول : هذه مفاوضة جائدة والال برنهما نصفان 
قال : ولو أن عبداً بين رجلين أعثق أحدهما نصيبه وهو موس »كان 
الخبار للآخر فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه؛ فان شاء أعتق العبدم أعتق 


صاحبه » وإن شاء استسعى العيد فى نصف قيمته فكون الولاء يينهما ».وإ 





(1) وقول مخدمع ألى يوسف . قال فالمبسوط ج مم ص 6" : وأبوحنيفة 
استحسن فقال : لما ثثبتت له الولابة فى بيع البعض عبنت فى الكل ٠‏ لآن الولاية 
بسب الوصاية لاتحتمل التجزى » وهذا لان فى بيع البعض إضير ارا بالصخير و الكبير 
جمبعاً , لآنه يلبث به نصيب الكبير والاشقاص لا يشترى ما لا يشترى به الجل 
فكان فى بيع الكل توفر المنفعة عليهم ؛ و للوصى ولابة فى تصيب الكبير فها برجم 
إلى توفير المفعة عليه ألا ترى أنه ملك الحفظ ويع المنقولات حال غيبته لما 
فيه من المتفحة له ؟ 

0 قلت : وبه قال همد . أفادهمقالمسوط وزاد : ولكما عنان قالفينناوينه 
اتفاق أن من شرط المفاوضة المساواة فى رأس امال وقلنا لما انعدم ماهو شرط 
صة المفاوضة لم تسكن الشركة مفاوضة بإمهماولكنه عنان عام فكأ مهما باشرا شركة 
العنان ولقياها بلقب فاسد ام 


تت 4 ع 

ا كن شري صف قمته ويدجعم الشر بك عا ضن من ذلك ع العيد 
.ويكون الولا: للشريك كله ؛ وهوعبد مابق عليه من السعاءة ثثىء .وكان ان 
أنى إلى رحمه الله تعالى يقول : هو حر كله يو مأعتقهالآول والآأول ضامن 
لك 
يحئق العيد أو يستسعيه . ولوكارت_ الذى أعنق العبد معس ركان الخيار 
فقول أنى <'يفة للشر يك الآخر. إن شاء ضن العيدنصف فيمته يسعى فا 
والولاء يما 6 وإن ا أعنقهها أعتق صاحبه والولاء ينما ٠.‏ وكان ابن 
ألى ليل .يقول : إذاكان معيراً سى العبد لاشر يك الذى ل يعئق فى نصف 

قيمنه ويدجم بذلك العيد على الذى أعتقه والولاء كله للذى أعتقه وليمن 
للآخر أن يعتق منه شيكا . وكان يقول : إذا أعتق شقصاً فى ماوك فقدأعتقه 
كله ولا يأبعض العبد فيكون بعضه رقيقاً وبعضه حرا .ونه تأخن 29 , 

(1) وهوتول الامامحند أيضا . والمسألة فىباب عتق العبد بين الشركاءمن المإسروط 
ص لاء اج7 واحتج هما السرخبى فال : لكوله عليه إاصلاة والسلام 1 «منأعتق 
شيْصأ من عبده فهو حر كله ليس لله فيه شريك, . وفى الكتتاب ذكر هذا الافظ 
عن تمر أ يضارضى اللهءنه . والمعنى فيه أن العتق إسقاط لارقوالرق لايتجرىابتداء 
وبقاء . فاسقاطه بالق لاتجرى أيضاما أن الحل لما كان لايتجرى ابتداءويقاء 
فابطاله بالطلاق لايتجرى ا . قال : واستدل أبو حنيفة رحه الله تحديث سام عن 
ان تمر رضى الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أعثق شقصا 
له فى عبد فان كان موسرا فعليه خلاصه ؛ وإلا فقد عتق ماعتق ورق مارق». 
وقال على رضى أله عنه : بر يضق الرجل من عبده اا وتأفيل قوله صلى أبنه 
عليه وس : دفهو حر كله» سيصير حراً كاه باشراج الباق إلى الخرية بالسعاية 
فكون فيه انا أنه لاستدام الرق فما بق منه وهو مذهيناء ولآن هذا إزالةملك 
الدين فيتجرأ فى امحل كالبيع 0 أن تقوذ تصرف امالك باعتيار مل؟. وهو 


نك اواك 

أرأيت ما أعتق منه أكون رقيقاً ؟ذان كان ما أعتق منه يكون رقيقاً 
فقد عثق » فكيف جتمع فى معتق وأحد عتق ورق؟ ألاتزى أنه لاجتمع 
فى امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق و بعضها امرأة لازوج على حالا ؟ 
وكذلك الرقيق . ويبذا تأخذ إلا خصلة لاير جع العبد بها سعى فيه على الذى 
أعتقه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لايعتق بعضه وبعضهرقيق . وهذا 
كله منزلة العبد مادام منه شىء رقيق أو يسعى فى قيمته » أرأيت لو أن 
الشريك قال: نصيب شربى منه حر وأما نصيى فلا ؛ هل كان يعئق منه 
مالا ملك وإذا أعتق منه ما بملك فكيف 2 منه مالا ملك ؛ وهل يقم 
عتق فها لا يملك الرجل ؟ 

قال : ولو أن عبداً بين رجلين كائيه أحدهها بغير إذن صاحيه ولارضاه 
فأذكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدىالمكاتب شيئاء فان أنا حنيفة رضى اشعنه 


كان يول 0 اللكانية ناطلة ولصاحيه أن بردها ثانا منفدة تصل إليه ولبين 


مالك للبالية دون الرق» فالرق امم لضف ثابت فى أهل الحرب مجازاة وعقوية 
على كفرم وهو لاحتمل التملك كالياة إلا أن بقاء «لك. لايكون إلا بيقاء صفة 
الرق فى امحل ؟! لايكون سيا إلا باعتيار صفة الهياة فى امحل . فذلك لابدل علىأن 
اطبا ماوكة له؛ فاذا ثبت أنه ملك المالية وملك المالية تمل التجزى ذائما يزول 
بقدر ما يزيله وطذا لايعتق شى. منه باعتاق البعض عند أى حنيفة حتى كان ممق 
البعض كا مكاتب إلا فى ص واحد »ء وهو أن المكاتب إذا مجر برد فى الرق » لان 
السبب هناك عقد حتمل لافسخ . وهذا إذا تجز عن السعابة لا يرد فى الرق » لآن 
سيبه إزالة ملك لا إلى أحد وهو لاتحتمل الفسخ ؛ وإنمسا يسمى فعله إعتاقا مجازاً 
على معنى أنه إذا ثم إزالة املك بطريق الاسقاط يعقبه العتق الذى هو عبارة عن 
الفوة لا أن يكون الفعل المزيل ملاقيا للرق الم 


ع 05 ينث 

ذلك له دون صاحبه . وبه تأخذ © . وكان ابن أفى ليلى يقول : المكاتيسة 
جائرة وليس للشريك أن بردها . ولو أن الشر يك أعتن العبد كان العئق 
باطلا فى قول ابن أنى ليلى 9© حتى ينظر ما يصنع فى المكاتبة » فان أداها إلى 
صاحها عتق وكأن الذى كاتب ضامنا لتصف القيمة والولاءكله له .وكان 
أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : عتق ذلك جائر وتخير المكاتب :فان شاء 
ألغى الكتابة وعجر عنها . وإن شاء سعى فيا » فانعجز عنها كان الشر يك 
الذى كاتب بالخيار إن شاء ضن الذى أعتق إن كان موسراً» وإن شاء 
اسنسى العبد فى نصف قيمته » وإن شاء أعتق العبد ؛ فان ضن الذى أعتق 
كان له أن يرج على العبد بما ضن 


(1) وبه أخذ الامام عمد أيضاً أفاده السرخسى قال : لانف[يقاء هذا العقد 
ضررا! على شر بك من حيث إنه بتعذر عليه التصرفف نصيبه وتتعذر عليهاستدامة 
الملك بعد أداء بدل الكتاءة »ومن تصرف فى ملي تصرفا يلحق الضرر بخيره 
فان ذلك الغيد يتمكن من دفع الضرر عن نفسه » ألا ترى أن للشفيع أن يأخذ 
الشقص بالشفعة أدفم الضرر عن نفسه ؟ وهذا العقد محتمل الفسخ ؛ فقانا : يدفم 
الشريك الضررعن نفسه يفسخه ؛ ألا ترى أنالمكاتب إذا كسرنجما أو نجمين كان 
اليولى أن فسخ الكناية إدقم الضرر عن نفسه وأن المكاتب متى يبر عن أداء 
دل الكتاءةكان له أن يفسخ العقد لدفع الضرر عن نفسهء وبه فارق حفيقة 
العتق فاله غير محتمل لافسخ فدفم الضرر يكون بالتضمين هناك » وبه فارق ابيع 
لآنه لاضرر على الشريك فى إبقاء البيع فى نصيب الشريك 

(0) وهذا باء على أن الكتاية لاتجرأ عنده فاذا أدى البدل عتق الكل من 
جهته فصار ضادنا نصف قيمته لشر د . وعند ألى حنيفة ترأ الكتاية فالمكاتب 
لم يصر مستحقا نصيب الشريك فلهذا نفذ العتق من الشريك فى نصيه ويسعى 
المكاتب فى بدل السكتاية » وإن شاء فى نصف قيمته الشريك الآخر. وهذا اليار 
عنده بأعتبار أن العتق حتمل التجزىء ب المر ى 


ل لاق م 

.قال : ولو أن ماوكا بين اثنين ديره أحدهما, فان أنا عضيفة رضى الله 
عنه كان يقول : أبس الآخر أن يبيعه للا دخل فيه من المتق .و به تأخذ 20 

وإذاورث أحد اللتفاوضين ميراثا . فان أنا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول : هو له خاصة . ومذا تأخذ 29 . قال : وتتفض المفاوضة إذا قبض 
ذلك . وكان ان أ ليلى يقول : هو بنهما نصفان 

قال : وإن كان العيد بين اثنين فدير و أحدهها ثم أعتقه الآخر ألبتة؛ 
فان أن حنيفة رضى الله عنه كان يقول : الذى دره بالخيار إن ثاء أعتق 
وإن 8 أسشى العيد ف صف قمته مدير وإن شا ضن الممئق لصف 
قيمته مدبراً إن كانموسراً ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهمانصفان . 
وكان ابن أنى ليل يقول : التديير باطل والعتق جار والعتق ضامن لنتصف 


قيمتهإن كان مرا : وإن كان عدر سمحي 4 العيدثم رع على العن 





)١(‏ والمسألة متفق علما عند اناما ذكرها الى . قال : وهذا بناء على 
أن امحقاق العتق يثبت بالتديير عندنا حتى يتنم على المدير بيع نصيبه فيمتنع على 
الشريك أيضآً بيع نصوبه ادتبارا لمق العتق بحقيةة العتق الخ 

(«) وبه قال الامامجمدآيضاً . أفادهالسرخى ءلأانا نقول : عةدالمناوضة إنما 
بوجب الشركة بإنهما فيا حصل بطريق التجارة لآنكل واحد منهما يكون وكلا 
لصاحبه فى ذلك التصرف وهذا فى الارث لايتحتق ؛ ثم الملك بالميراث ليس محادث 
فان الوراثة خلافة فيق لاوارث الك الذىكان ثابتا للورث . وسببهذهالخلافة 
ل بوجد فى حق الششريك . واوقلنا بأن المفاوضة توجب الشركة بننهما فى الموهوب 
والموروث لبطلت فى نفسها . لانمسا تصير فى معنى الققار والنخاطرة وذلك 
ناطل شرعا 


0 


- با يت 
والولاء كله للبعتق ”© . وقال أبو يوسف : إذاديره أحدهما فهر مدير كله 
الل ان 
باب فى المكاتب 

قال أبو يوسف رطى الله عنه : وإذاكاتب الرجل المكاتب على نفسه» 
فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : ماله لمولاه إذالم يغمترط المكاتب 
ذلك . وبه تأخل . وكان ابن أنى ليلى يقول: المكاتب له المال 
وإن لم يشترط 

قال : و إذا قالالمكاتب : قد عجرت وكيمرمكاتنبةهورده مولاه فىالرق » 
فان أباحتيفة رضى الله عنه كان يقول : ذلك جائر . ومبذا تأخذ . وقدباتنا 





(1) هذه المسألة مقّدمة فالمبسوط على مسألة الشركة الى قبلها. قالالسرخى: 
ولكن قد ثبت لنا أن بالتديين يبت استحقاق العتق يا يبت بالاستيلاد. وقد 
قررنا هذا فى العتق ”ا أنه إذا نهذ الاستيلاد من أحدهما فى نصيبه لم يطل ذلك 
باعتاق الآخر فكذلك إذا نفذ التدبير . وهذا لآن الولاء بالتدبير صار مستحقاً 
له حت إذا أعتق بعد موته ييكون ولاؤه له فلا يتمكرى الآخر من إبطال 
هذا الولاء عليه 

(م) تات :وهو قول تمد رحمه الله » وذلك لآن التديير عندهها لايتجرى 
كلتق ويضون تصيب شربك فوسر كان أو فعسأ انه ان ملكا عل شر ب 
تصيبه وضمان التملك لاتختلف بالسار والاعسار 

0 وبه قال ممد .أفاده السرخسى ؛ لانا نقو ل: ما! كنسيه قبلعقد الكتابة 
ملك المولى فهو عنزلة مال آخر للولى فى يده فلا يستحقه المكاتب عطلق الكتابة 
وهذا لآن الاستحقاق بالعقد إنما يثبت فما يضاف إليه العقد وإبما أضيف 
العقد هنا إلى رقبته دون ماله فلا يستحق به المال يا فى ابيع وحن نسل أنه بعقد 
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عن عبد الله بن مر أنه رد مكانا له له دين ير وكين مكاثيله )0 عند غير 
قاض . وكان ابن ألى ليسلى رح الله يقول : لايجوز ذلك إلا عد قاض . 
وكذلك لوأ القاضى فقال : قد عبرت ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
برده 5 ومذا تأخين َ وكان ابن أى ليلى يأول : ل« أرده ق امع عليسه 
يمان ف قد ولاه عليه ف وم خاصم إليه ٠.‏ ثم قال أ واو فنا لعل : لاأرده 
حى أنظر ذانكان كمه قرأ وكان رصق لم يعجل عليسه 

قال : وإذا تدوج الممكاتب7" أووهب هية أوأعنق عبداً أوكفل بكفالة 
أ وكفل عنه رجل لو لاديالذىعليه ؛ فان أب حنيفة رضى اشّعنه كان يقول : 
هذا كلباطللا >وز. ويه تأشذ . وكان ابن ألى ليلى بقول: نكاحه و كفالته 
باطل وما تتكفل بهرجل عنه مولاه فهو جار . وأما عتقه وهيته فهر 
مرقوف » فان عتق أمضى ذلك : وإن رسع ماوكا فذ لك كاه مردود8 . 
الكتابة يمكنه من التصرف ولكن يمكنه من ذلك انافعه لا لاله وإعقد المكتابة 
إصير هو أحق اع نفسه عئدثا د مير خ.ى 

)0 روى ابن أى شيبة من طريق أبان ليجل عن عطاء أن أن عمر كاثب 
فلاما له على ألف ديار فأداها إلا ماثة فرده فى الرق 

(0) قال السرخسى ؛ وقول ابن أبى لبلى كعول أ أنى يوساف أنه لابرد إلىالرق 
حى جتمع عليه نيان 

(0) قال السرخسى : وعندنا لاملك أن يزوج نفسه ولا عبده ولكن لك 
أن مم أمته لمافيه من كاب المال 2 وبطلان كفالته عزااهة يس بطري أله 
الع ولكن طاريق اتعدام الحلية 3 للإن الكفالة التزام المال ف الدمةعيده وطهذا 
يوجب براءة الاصل »ويام الرق فيه مخرجه من أن يكون أهلا لالتزام الال 
فى ذمته عنده فلهذا قال : لاتنفذ كفالته بعدماعتق 

(١‏ قال السرخسى : فأما عندنا عتقه وهبته باطلان تمر أو عتق ؛ للآن افوخ 


عو اده 
و الأو حنيفة رض ى الله عنه : كيف جرزعتقه وهبته وكيف وز التكفالة 
مو كح ار واف 15 ون عن هيده كنال ارفك افاة 
فكذاك مكاتبه . وببذا تأخذ . وبلةا عن إبراهم أنه قال : لاو زأن يكفل 
الرجل للرجل عكاتبة عبده, لآنه عبده وإيما كفل له يماله © . وقال 
أبو-نيفة رضى الله عنه : إذاكان ل«مال حاضر فقال : أؤديه اليوم أوغدا » 
فاله كان يقول : يؤجله ثلاثة أيام 
باب فى الايمان 


قال أو بوساف رضى الله 4 : وإذا قال الرجل لعيده ١‏ إنبعتك نت 





هذا التصرف باعتبار -تيتة الملك والرق ينافى الأهلية لذلك . وأما كفالته فلا 
تكرن صتيحة مالم يسثق فاذا عتق نفذ ١‏ عنزلة كفالة العبد فان ذمته خالص حقه 
ولكن الدين لا جب فى ذمة الرقيق إلا شاغلا مالية رقيئه وذلك تق امول 
باعتبار أن تصر فه لاقى علا هو حتهكان صميدا فى -قه » و باعتبار أنه معاق عالية 
المولى . تلنا : ثابتة وير المطالبة عنه إلى حال العئق . ولو كفل إنسان عنه بيبدل 
الكثابة لولاه لم بجر عندنا لان الكفالة تستدعى دينا صتيحا وقيام الرق منم 
وجوب دين طفيح للاولى على مارك . لانه الترام للبطالبة والمطالية يدل الكتابة 
لاتقوى فى حق المكاتب وهذا ملك أن يءجز نفسه 

() أخرجه أو ودف فى آثاره عنه عن سماد عن إبراهيم أن رجلا تكفل 
لرجل مال عن مكائيه أن ذلك باطل . وكيفف جوز وإيما كفل عاله عن عبده؟ 
وأخرجه عنهفىمقام آخر ولفظه : الكفالة عن المكاتب ليست بثى. لانه كفل له 
عاله . وأخرجه ممد أيضا فى آثاره عنه أنه قال فى اللكفالة فى الكاتبة ليست بثىء 
إنما هو مالك كفل اك به , وذلك أنه لو عير وقد أخذت من الكفالة بعض 
مكاتيته رد المكاتب فى الرق وم كن لك ماأخذت» لآن ماأخذت نهم فهوملك 
فم وف رقبة عبدك . قال حمد: وبه نأخذ . إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتية عن 
مكاتبته فالكفالة باطلة » ودو قول أي عنيفة رضي الله عنه 


او.ؤأ ب 
حر ثم باعهء ذان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لابمتق » للآن العتق 
إنمسا وقع عليه بعد البيع وبعد ماخرج من ملك وصار لغيره . ومذا 
تأخذ . وكان أبن ألى ليل يقول : بقع العتئق من مال الباثع ويرد اللذن على 
المشترى » لآنه حاف يوم حاف وهو فى ملك 27 . وكذلك لوقال الاثم : 
إن كلمت فلانا وأنى حر فباعه ثم كلم فلانا . فان أبا حنيفة رضى اللهع*ه كان 
يقول : لايعتق ‏ ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف ؟ أرأيت لو 
أعتقه المشترى أبرجع إلى الحالف وقد صار مولى لللشترى ؟ أرأيت لو أن 
المشترى ادعاه وزعم أنه ابنه فأثبت القاضى نسبه وهو رجل من العرب 
وجعله ابنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذى حاف عليه أن لا بكليه أبطل 
دعوى هذا وأسيه ويرجع الولاء إلى الأول ؟ وكان ابن أنى لسلى يقول 
فىهذا : يرجع الولاء إلى الآول ويرد المن و ,مطل الفسب . وإذا قال الرجل 
لامرأنه: أنتطالق إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائة أو واحدة» يملك 


() وهذا بناء على أصل مختاف فيه بيننا وببنه أن فى الهين بالطلاق والعتاق 
عندنا يشترط قيام الماك عند وجود الشرط لحصول الجزاء » وعنده لايشترط » 
ويعثير قيام الملك فى المحل بالاهليةفى المتصرف وذاكلايشترط مند وجود الشرط 
حتّى إن من قال لعبده : إن دخات الدار فأنت حرم جن الحاافثم وجد الشرط 
يمع الطلاق والعتاق ؛ ومعلوم أن تأثير الأهلية أكثر من تأثير الملك فى الل . 
فأما إذاكان يسقط اعتار الاهلية عند وجود الشرط فلن يسقط اعتيار الماك 
فى الل أولى . ولكنا نقول : المتعاق بالشرط عند وجود الشرط كالمتجز فيا 
أن تتجيز ااعتق لايصم إلا عند قيام الملك فى الحل فكذلك رول الجزاء عند 
وجود الشرط ء إلا أنه يصير كالمنجز بذاك الكلام السابق ؛ وذاك الكلام صمحم 
منه فى حال إفامته والجئون إنما ينافى الاهلية للتكلم بالطلاق والعتاق على وجه 


يكون [ذاعا فى حقه وهذا غير معتبر عند وجود الشرط - السرخى 


لا لأوة سا 
الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم 20 فلانا» فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان 
يقول : لايقم عليه 7 اإطلاق الذى حاف به لانها قد خر جدمن ملك » 
ألا تزى أنها او تروجت زوجا غيده ثم كلم الأآول فلانا وهى عند هذا 
الرجللم يقع ©© عليها الطلاق وهى نحت غيره . وبه تأخذ . وكان ابن أنى ليل 
يقول : يق علا الطلاق ؛ لأنه حاف بذإك وهى فى مانكه 
قال : وإذا قال الرجل :كل امرأة أتزوجها أبداً فهى طالق ثلاثا وكل 
ملوك أملك: فهو عدر لوجه الله تعالى فاشترى ماوكا وتزوج امرأة ؛ فإن 
أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : يقع العتق على المملوك والطلاق على 
للرأة » ألاترى أنه طلق بعد ماملك وأعتق بعد ماملك ؟ وقد باغنا عن على 
رضى الله عنه أندكان يقول :دلا طلاق إلا بعد تكاح » ولا عثق إلا بعد 
ملك 9 , فهذا إنما وقع بعد الملك كله ألا ترى أنه لو قال : إذا تزوستها 





(1) كذافى الاصل . وفى المبسوط :« ثم كلمت » وكل تمل 

(0) كذافى الأصل ولعل الصواب علمها 

(س) كذا فى الاصل ولمله أبقع همز الاستفيام 

5( أخرجه ابن ماجهعن عبد الرزاق عن معمر عن جوير عن ااضحاك 
عن النذال سن سيرة عن على رضى الله عنه مر فوعا ولففله : « لاطلاق قبل النكاح » 
وم يذكر المئق . وأخرج عن الزهرى عن عروة عن المسور مرفوعا : «لاطلاق 
قبل نكاح ولا عتققبل ماك ». وأخرج البميق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو رفمه قال :, لاطلاق إلا بعد كا ولا عتق إلا بعد ماك . 
ودوى عن العاقى عن أبى عيسى عن جابر رفعه : ولارضاع بعد فصال ,ولا يتم 
بعد احتلام , ولاعتق إلا بعد ملك , ولا طلاق إلا بعد نكاح » وروىعن عمرو 
أبن دبنار عنطاوس عن معاذ بن جيل رفعه : , لاطلاق إلا بعد نكاس ولاعتق 
إلا بعد ملك » وروي عن النزال عن مسروق عن على قوله : م لاطلاق إلا بعد 


ب “.ا سد 
أو ملكمها فهى طالق صارت طالقًا ؟ ومذا تأخذ, ألاترى أن رجلا لو 
قال لأمته :كل ولد تلدينه فهو حدر 5 ولدت بعد عشر سنين كان حرا ؟ فهذا 
عنق. مالم ملك؛» ألا ترى أن رجلا لوكانت عنده امرأة فقال لها :إن 
تروجتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة بائة ثم تزوجها فى العدة 
أوبعدها أن ذلك واقع عليها؛ لأنه حاف وهو بمللكها ووقع الطلاق وهو 
علكها ؟ أرأيت لو قال لعبد له : إن اشتربتك فأنت حر فاعه ثم اشتراه 
أما كان يعتق ؟ وكان ابن أنى ليل يقول : لايق فى ذلك عتق ولاطلاق إلا 
أن يوقت وقتاً » فإن وقت وقناً فى سنين معلومة ؛ أو قال : ماعاش فلان 
أوفلانة أووقت مصرا من الأمصار أومدية أوقبيلة لا يتاوج ولا يشترى 
منها ماوكا . فان ابن أنى ليلى يوقع على هذا العللاق. وأما قول ألى حنيفة 
رضى اللّه عنه فانه يوقع فى الوقت وغير الوقت . وقد بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود رطى الله عنه أنه قال : إذا وقت وقتاً أو قبيلة أو ماعاشت فلانة 
وقم 29 ٠‏ وإذا قال الرجل : إن وطئت فلانة فهى <رة فاشتراها فوطما ؛ 


فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان بول 5 لا اتعدق ؛من قبل أنه حاف وهو 


عنكاح » وروى ملهءن عروة عن عائشة . ورى عن ابن جرح عن عطاء عنابن 
باس : « لاطلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من يبد ملك » 

(1) قال المولى على الفارى فى شرح مختصر الوقاية : وقال مالك فى المثميون 
عن : إذا ل يسم امرأة بعينها أو قبيلة و قرشية أو أرضا مو مك: أو كو هذا 
بأن قال :كل امرأة »عرس غير زيادة وصف «نالك ؛ فليس يازمه ذلك .ا 
فى الموطأ أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال :كل امرأة أنكحبا #هى 
طالق : إذا م سم قياة أو امرأة بعينها فلا ثىء عليه . قال مالك : وهذ أحسن 


مأ سمعثت 


لد عو[ سا 
لاملكها . وبه تأخذ . وكان ابن أفىليل يقول : تحتق فان قال : إن اشتربتك * 
فوطتنك فأنت حرة فاشتراها فوطئهاء فهى حرة فى قوطما جميعا 


باب فى العارية وأ كل الغلة 


فال أبو يوسف : وإذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبنى فها ولم يوقت 
وقناً ثم بداله أن رجه مها بعد مابنى » فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول: ترجه ©" . ويقال للذى بنى : انض ناءك . ومذا تأهذ © . 
وكان ابن ألى ليل يقول : الذى أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير . 
وكذلك بلغنا عن شري 9 . فان وقت له وقنا فأخرجه قبل أن باغ ذلك 
الوقت فهو ضامن لقيمة اليناء فى قولهما 29 جميعاً 


قال : وإذا أقام الرجل البيزة على أرض و نخل فيها أنها له وقد أصاب 
الذى هى فى يدبه من غلة الاخل واللارض والدُن » فان أنا حنيفة رضى الله 
عنةكان يقول : الذى كانت فى 3 ضامن أخذ من الأرة. وبه تأخل 20 , 
وكان ابن أنى ليل يول : لا ضان عليه فى ذلك 
)١(‏ وفاسخة الاصل : إن شاء أخرجه 
() وف نسخة الآصل : وبه يأخذ أبو يوساف ومد . والمسألة فالعارية 
من 141 ج ١١‏ من «بسوط السرخسى مع البسط والدلائل 
م وف نسخة اللاصل : الم.مودى عن القاسم عن شريح أنه قال : أبما رجل 
أذن ارجل أن ينى فى ملك ثم أخرجه ضن اليناء 
(4) وف عض سيم الاصل : فى قوظم ٠‏ والمسألة فى العارية ص 41ج ١١‏ 
من المسوط وفما خلاف زفر ذكرما مع احج 
(6) وف بعض نسمخ الاصل : وبه يأخذ أبو بوسف وحمد . والم.ألةذكرت 
والعارية مص ١46‏ ج ١١‏ من مسوط السرخسى قال : ولكنا نقول : الثرة عبن 


م دواعت 
قال : وإذا زرع الرجل الأرض 27 : فان أبا حنيفة رضى الله عنمكان 
يقول : الزرع للذىكانت فى بديه وهو ضامن ١‏ تقصت الآارض فى قول 
أىحنيفة رضى الله عنه ويتصدق بالفضل 27 . وكان ابن أى ليلى يقول : 
لا تصدق بشىء وليس عليه ضمان 
قال : وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقامفهاستتين » 
ان أنا حنيفة رضى اللهعنهكان يقول : هو ضامننقصت الأرض فالس:ة 
الثانية ويتصدق بالفضل ويسلى أجر السنة الآولى '" . وكان ابن أنى ليل 
بقول : عليه أجر مثلها فى السءة الثانية 
قال : وإذا وجد الرجل كنزاً قدبما فى أرض رجل أو داره. فان 
أنا حنيفة رضى الله عنهكان يول : هو ارب الداروعليه النس وليسللذى 
وجده منه شىء 9 . وكان ابن أنى ليلى يول :هو للذى وجده وعليه 
الس © ولا شىء لصاحب الدار والآرض فيه . وبه تأخذ» والله أعم 
باب فى اللاجير والاجارة 
قال أبو يوسف رطى الله عه : وإذا اختاف الاجير والمستأجر 
قال قوع ليل جزان يدها فق ماوكة لصاحب الشجرة لتولدها من 252٠‏ 
فيكون المصيب ضامناً لماله بالاتلاف كرد الجارءة والخل فى الثماة إذا أتلفها 
)١(‏ وف نسخة من الاصل : وإذا غصب الرجل الارض فزرعها 
(0) وفى نسخة من الأصل زاد : وهو قول شمد 
(م) وهو قول مد . أفاده فى اللاصل 
() وهو قول الامام همدي ذكرهفى الاصل 
() وف نسخة : وخمس ء وكذا فيالحرف الذى قبله . والمسألة فينم كيتاب 
الاعارة من الموسوط . 


ما ك, ةا سد 
فالآجرة » فان أيا <نيفة رضى اللهعنهكان يقول : القول قول اللستأجرمم 
بيه إذا عمل العمل . وبهذا تأخيذ (©. ركان ابن أفى ليل يقول: القولقول 
الأجير فما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذى ادص أقلفبعطيه إياد» 
وإن ل يكن عمل العمل تحالفا وترادا فى قول ألى حنيفة رضى الله عنه» 
وينبغى كذلك فى قول ابن ألى ليل . وقال أو بوسف بعد: إذا كان شىء 
متقارب قبلت قول المستأجر وأحافته » وإذا تماوت لم أقبل وأجعللاعامل 
أجر مثله إذا حلاف 
(0 ونه قال تمد . والمسألة فى كتاب الاجارة من المس.وط ص بمو ج ٠١‏ 
قال : ولو اختافا فى الاجر وقد عمله سملا على ماوصفه لهء فان أقاما البيئة فاليينة 
بينة العامل » لانه يثبت الويادة فى حته وهر الاجر فار جح بينته بذلك ٠‏ وإن 
قال رب الف : عملته لى بغر أجر» وقال العامل: عملتهيدرم ولا بيئةبينهما » فعلى 
رب الخف الهين لله ماشارطه على درم , لأآن العام ل يدعى عليه الدرم دينا ف الذمة 
وهو مشكر فالقول قول التسكر مع المين » فاذ! حلف غرم له مازاد التمل فخفه 
بعد أن لف العامل على دعواه أنه تمل له بغير أجر ٠‏ لآن رب الخف بدعى 
عليه هبة الثمل» وهو لو أقر به ارمه فاذا أنكر ناف عابه ؛ وإذا حاف اتتقى 
ما ادعى كل واحد منهها من العقد يق تعله متصلا خف الثين باذن صاب الف 
فتجب قيمئه , لاحثباس ملك الغير عنده , ولا يجب أجر المثل للأنالمنفمة لاثتقوم 
إلا بالعقد والنسمية وقد اثتق ذلك , فأما العين تقوم بنفسه . ولو أقاما البينة 
أخذت ببيئة العامل ؛ لاثياتهالزيادة ؛ إلى أنقال : ولو اختاف القصارورب الثوب 
فى مقدار الآجرة ٠‏ فان لم يكن أخذ فى العمل الفا وثرادا ‏ لآن الاجارة نوع 
بع وقد ورد النص بالحااف عند اختلاف المتبايعين فى البدل فيعم ذلك أنواع 
الببوع ؛ ثم قال : وإن كانقد فرغ من العلل فالقول قول ربالثوب » إلىأن قال : 
ولركان الاختلاف ببنهما بعد ماأقام بعض العمل ؛ فى ححصة ما أقام القول قول 
رب الثوب مع بمينه ؛ وفحصة مابقي<الفاناعتبارا للبعض بالكل » إلى أنقال : 
وعلى قول ابن أن لبلى : القول قول الاجير إلى أجر هثله كا فمسألة الصباغ الج 


2 
قال : وإذا استأجر الرجل يتا شرراً يسك:ه فسكنه شمرين أواستأجر 
دابة إلى مكان لؤاوز مها ذلك المكان 2 ذان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
بول :الاج فا سبى ولا أجر له فيا لم يسم » لأنه قد خالف وهو ضامن 
دين خالف ولا مع عليه الضمان والاجرة : ومذا تأخذ : وكان أ بن 
أى ليل يقول : لهالأجرفيا سمى : وفاخالفإ نسل » وإنلى يلم ذلك ضمن 
ولا تجعل عليه أجراً فى الخلاف إذا ضنه 
قال : وإذا كار ى الرجل دابة ليحمل عليا عشرة عاتم مل علها 
أكثر من ذلك فعطبت الدابة » فان أبا <نيفة رضى الله عنهكان يقول : هر 
ضامن قمة الداية ساب مازاد علها وعليه الاجر ثاما إذا كانت قد بلغت 
)0 وعند الس خسى : شم عطيثت بعد ضن قيمثها وندانا ول اسقط عنهالاجر, 
وعلى قول ابن ألى ليل ليس عليه ثىء من الأجر . قال: لان الاجر والضمان 
لاجتمعان وقد تقر رعليه الضمان 2 ولانه بالضمان ملك المضمون 2 ولابوجب عليه 
الأجر بسبب الانتفاع علك نفسه , ولكنا نقول : 1 انتهى العقد مابة وتقرر 
الاجل دينا فهذمته ثم بالجاوزة صار غاصبا ضامناً ذلا يسقط عنه الاجر بذلك » 
منزلة ما لو أوردها على صاحما ثم غصما هنه . وهذا لآن اللك بالضمان[ما يبت 
له من وقت وجوب الضمان عليه وذلك بعد امجاوزة . واللاجر إتما زمه عقابلة 
منافم استوفاها قبل ذلك . قلت : وذ كر المسألةفى الاجارة وص ١١١‏ ج ١١‏ 
أيضاً وقال معالا لها : لبه خاصب فالسكنى ؛ والمنافملاتتقوم إلا بالعتد ؛ وعند 
ابن أى ايل أجر مثلها فى الثمر الثانى . وتد بينا أفيره فى العارية» وذكرت 
وص «ب؟ من هذا الجزء أيضا وقال فيها :لم يضون دند الامام فى قرله الآول 
ثم جع 
0( الختوم : الصاع لعيئه عن ألى عبيد ؛ و شبد له حديث الخدرى «الوسق 


ستون ممتوما » - من المغرب 


سا1 م 
لكان . وه تأخذ . وكان ابن أنى ليلى يقول : عليه قبمتها ثامة ولا أجر 
عله 00 1 
قال : وإذا غرقت السفيئة املاح فرق الذى فيا وقد حمله بأجر 
فغرقت فى مده أو معالته السفينة » فان أن حنيفة رذى ألله عندكان شول؛ 
هر ضامن . ويه تأخذ ©. وكاب ابن أنى ليلى يقول : لاضمان 
عليه فى الد خاصة 
باب القسمة 
قال أبو بوسف رضى اه عنه ؛ وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو 
شقص قليل فدار لا يكون بيتاً »فان أبا <نيفة رضى الله عنهكان يقول : 
أمهما طلب القسمة وأنى صاحبه قسمت له » ألا ترى أن صاحب القليل 
ينتفع بنصيب صأحب الكثير ؟ ومبذا تأخذ 9" . وكان ابن ألى ليلى يقول : 


لارقسم ثى» منها 





)0 قال باب مأيضون فيه الاجير ص ؟اج 15 من المبسسوط : ولوتكارى 
دابة ليحمل علما عشرة عاتم حنطة خمل علما خمسة عثر عنتوما للها بلغ المقصد 
عطيت الدابة فعليه الأجر كاملا , لاستيفاء المعقود عليه بكاله وهو ضامن ”اث 
قيهما بقدر مازاد . وقد بينا هذا فى العارية وذكرنا الفرق بينه وبين الجناية فى ببى 
آدم أن المعتير هناك عدد الجناة فى دق ضمان النفس ال 

(») قال فالمسوط ص ٠١‏ ج ٠٠‏ : قال أبوحنيفة فى الملاح إذا أخذ الاجر 
فان غرقت السفينة من ريح أو عوج 0 نثىء وقم علما أو جبل صدمته فلا ضهان 
على الملاح لآن التاف حصل من عمله » وإن غرقت من مده أومعالجته أو حذفه 
فهو ضامن , للآن هذا من جناية بده والملاح أجير مشترك 


وه قال لسر خسى 9 الفسمة ص ”1# 8 6 فان كانت دار بين رجلين 


2 
باب الصلاة 


قال أبو يوسف رض الله عنه : وإذا أتى الرجل إلى الامام فى أيام 
النشريق وقد سياه بركعة فل الامام عاد فرأغه ٠‏ ا نأيا حنيفة رطى أله عنه 
كان يقول : يقوم الرجل فيقضى ولا كبر معه؛ لآن التكيير ليس مم 
الصلاة إنما هو بعدها . وبه تأخذ 20 . وكان ابن ألى ليل يقول : بكي ثم 
يقوم فيقضى 

قال ف وإذا صللى الرجل فأيام النقريق وحدده أوالرأة 2 ؤانأيا حنيفة 
رضى أبله عنه كان يقول 5 لا تكيير عليه ولا تكيير على من صلل ؤوجماعة 
ف غير مر جام ولا تكيير على للسافرين 3 وكان أبن أنى لإلى يقول 0 


علييم التكيير. أخبرنا أويوشت عن عميدة 20 عن إير اهم أنه قال : الشكيين 


ولأحدهها فيا بعض قليل لاينتقع به إذا قم فأراد صاحب الكثير القسمة قسمها 
ينهم وإن ألى ذلك صاحب القليل عندنا . وقال ابن أنى ليل رحمه الله لايقسمها » 
وكذلك إنكان سائرالشركاء لا ينتفعون بأنصرائهم إلا هذا الواحد الطالبللقسمة 
فانه يقسمها بينه » وإن كان الطالب صاحب القليل ل يقسمها إذا كان هو لاينتفع 
بنصيبه بعد القسمة ؛» وعلى قول ابن ألى لبلى لايقسمها عند إباء ببدم إلاإذا كان 
كل واحد مهم يلتفع بنصيبه بعد القسمة شم احتج لكلا الغولين 

)0( قال فى المبسوط ج ؟ صوغ : والسبوق يتاع الامام فى #ود الدموء 
لآنه مؤدى فىحرمة الصلاة ولايتابعه فى التكبير والتلبية لانها غير مؤداة فى حرمة 
الصلاة . وعلى هذا إذا نسى الامام جود امبو لم يسجدالقرم لآنه مؤدى فحرمة 
الصلاة فكانوا مقتدين به لايأتون به دونه وإذا نسى التكيير أو التلبية أوتركبما 
متأولالم يترك القوم لآنها غيرمؤداة فى حرمة الصلاة 

() هو عبيدة مصنرا ان معدت كفن المثناة الضى أبو عيد الرححيم ٠‏ وى نسخة 
عيد السكريم الكوفى . روى عن إبراهم الفخعى وأنى وائل ؛ وعنه شعية وهشم . 


ث .١ا١‏ نشد 
على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذى يصلى وحده وفى جماعة » وعلى 
المرأة . وبه تأخن (2 , حدثنا يجالد 29 عن عامر مثله 
قال : وإذا أدرك الإمام وهو را كع فكبر معه ثملم بكم حتى رفم 
الامام رأسه؛ فان أا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : يسجدمعه ولايعتد 


بلك الركمة : أخيرنا بذ لك )عن الحسن عن الحم عن إراهم | وبهتأشن : 





قال |نعدى : مع ضعفه,كتب حديثه . عاقله البخارى فر دحديث . وروىلهأبوداود 
والترمذى وان ماجه 

() قال فى المبسوط ج؟, ص ع : وقال أبو يوسف وحمد :كل من يصلى 
مكتربة فى هذه الأايام فعليه التسكيير مسافرا كان أو مما ف المصر 5 القرية رجلا 
أو امرأة ف اماعة أو وحده . وهو قول [براهم ؛ لآن هذه التكبيرات فى حق 
غير الخاج عنزلة التلبية فى حق الحاج » وف التلبية لا تراعىهذه الشروط فكذلك 
فى التكييرات ؛ وأبوحئيفة احتج ما روينا د لا جمعة ولا تشريق إلا فىمص رجامع» 
قال الخلول والخضرن شميل : التشريق فاللغة التكبير» ولا وز أن تحمل علىصلاة 
|أعيد ققد قال ف حديث على رضى لل عنه :ىر لاجرعة ولا تشريق ولا فطر و لاضحى 
إلافى مص جاع » قد ثيت فى الحديث أنه منزلة الجمعة فى اشتراط المصر فيه » 
فكذلك فى اشتراط الذكورة والاقامة واجماءة , وطذالم يشترط أبو <يفة فيه 
الخرية ما لا يشترط فى صلاة الجعة 

(9) هو مجالد بن سعيدين عبير الحمدانى أبوعروالكوق أحدالاعيان ‏ روى عن 

الشعى وأبى الوداك وطائفة ؛ وعنه ابه اسماعيل والثورى وان المبارك رخاق . 
ضعفه أبن معين . وقال اسن عدى : عامة مايرويه غير محفوظ . وقال النسائى: ثنة 
وعنه ليس بالقوى ٠‏ روى له مسلم مقرونا والاربعة .مات سنة ؛؛١ا‏ 

(م) أى أبو يوسف . وهذه مقولة الامام مد راوى الكتاب , واللحسن 
وواوقارة والحم مرابن 8 : وات : دوى البهقمنطري ق على ن عاصمعن خالد 
الحذاء عن على بن الآافر عن ألى الاحوص عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال : من 
ل يدرك الامام را 57 م يدرك تك الركمة ٠‏ وروى عن الو ليد ن مسلم عن مالك 


ات 
وكان ابن أفى ليل يقول : يركم ويشْجد وحتسب بذلك من .صلاته (© 
وكان أبو حنيفة رط ىالله عنةه إلى عن القنوت ف الفجر. وبه تأخون 00 . 


وابن جريج عن ثافم أنه كان بشول :من أدرك الامام رأ كى | فركم قبل أن يرقم 
الامام رأسه فد أدرك تك الركعة .٠وروىئف‏ عن أىهريرةمرفوعا ومن أدر ل ركية 
ف الصلاة قد أدركها 3 قبل أن 4 يم الامام صليه » ورى عن شعبة عن عبد المزيز 
أبن رفيع عن رجل هر فوع 0 جام ثم والامام داكم فاركعوا »وإنكان ساجدا 
فامدواولا تعتدوا باأسجود إذالم يكن معه ا وفى دواية « منلم يدرك 
الركمة لم يدرك الصلاة » وفى رواية عن ألى هريرة رفعه : « إذاجكتم ونحن ود 
فاجدوا ولا تعتدوا شيئا » من أدرك الركة فقد أدرك الصلاة» 

(1) قال الامام السرخسى فى مبسوطه تجا لانأى ليل : للآن حالة الركوع 
مازلة حالة القيام فان القائم إنما يفارق القاعد فى استواء النصف الاسفل منه 
دون النصف الاعلى . والرا كم فىهذا والمنتصف سواء ء ولهذا لو ركع معه كان 
مدركا لأركمة فكان إدراكه إياه فى حالة الركوع وإدرا ك2 فيحالة القيام سواء » 
ولو أدركه قائما ثم سيتقه الامام بالركوع والسجود فانه يتابعه يركم ويسجد 
وكون مدركا ألر كمة فمكذاإك ها . ولكنائقول 3 شرط إدراكالركعة أنيشارك 
الامام في حقيقة القيام أو فم هر مشيه بالقيام وهو الركوع سح يكون مدركا 
الركعة ‏ فاذ! رفع الامام رأسه قبل أن بركع دو ققد اتعدمت المشاركة بينهما 
فى القيام أوفيا هومشيه بالقيام وهوالركرع » فآذا أدرك. قَائما فقد شاركه فى حقيتة 
النيام وكان مدركا للركاءة . وأما إذا أدركة را كما هوم يمارك فى حتيقة القيام 
فلا بك من أن بشركه فيا شق ممه بالقيام ودو الركوع حدى 0 مدركا لل ركعة 2 
فاذا رفم الامام رأسه قبل كن ركع فتك العدمت أله أركد بلموه اع القيام وفها 
هو مشيه للقيام فلا لعثمد تلك الركعة ك5 لو أدر ك فى السجود 8 إلى أن قال ُ فأما 
إذا دكم قبل أن يرقم الامام رأسه فهو مشمارك للامام فى القيام والركوع جميعا » 
أما فى الركوع فلايشكل ؛ وفى القيام لآن حالة الركوع كالة القيام » فهذا الحرف 
يع الفرق بسن الفصلين 

02 قلت : وهو 0 نا لا بحوزون القنوت 
2 صلاة الصيح إلا 2 الثان 


يك 
وحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه لم بقنت إلا شهراً واعداً 


عار نا من المشركين ققنك لدعو علهم )0 وأن أنا بكر رطى الله عنه 





(1) قلت : رواه أبوبوسف فى كتاب الاثارعته عنحماد عن إبراهي مرسلا » 
وكذلك عن [. براهمعن عائمة عنعيد الله رضىالله ع:همرصولا ا أخر جه 
الامام تمد أيضا فى آثاره . والموصول أشرجه الخارثى أيضا والاثنانى واين 
خسرو عن الادناى من طريق الامام أنى يرسف عنه » وأخرجه طلعة وابن 
خسرو عله عن أبان بن أنى عياش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله ٠‏ وأخرجه 
الحارش من طريق حمد بن بشر عنه عن عطية العوفى عن ألى سعيد الخدرى عن 
النى صل الله عليه وسل أنه لم يقنت إلا أربحين يوما يدعو على عصية وذكوان ؛ 
مم يقنت إلى أن مات ؛ قلت : حديث الدعاء على تهية ورعل وذكرات 
أخرجه البخارى ومسل وأصاب السان عن أنس وغيره » وأما فعل أفى بكر فأخر جه 
أبر يوسف فى آثاره عن سماد عن إبراه بم أن أنا بي ر رطى الله عنه ل لنت الى 
لق بالله تعالى . وأخرجه ا خسرو عنه من طريق ألى عبد الرحمن 
المقرىء عنه عن ماد عن إبراهيم عن عاقمة : قنت أبو بكرق الفجر حتى لوق بالله 
عر وجل ؛ وأخرجاه عنه عن حماد عن إبراهم بلنظ : ماقنت أبو بكر ولا عمر 
ولاءثمان ولاعلى حتى حارب أهل الشنام فكان يفنت . وأما حديث أبن مسعود 
فأخرجه الامام عمد فىآثاره عنه عن ماد عن إبراهم أنابن مسعود ل رثنت هر 
ولا أحد من أحابه حتى فارق الدنيا؛ يعنى فى صلاة الفجر» وأما حديث حمر 
رضى الله عنه فأخرجه أبو يوساف وشمد فى آثارمهما عنه عن حماد عن إبراهيم 
عن الآسود قال : ميت عمر رضى الله عنه سئتين لم أره قائتا فى سفر ولا حضرء 
وأخرجه الحسن بن زياد فى مسنده عنه وان خسرو من طريق الحسن عنه؛ 
وأخرجه أبو يوسف أيضا فى آثاره عنه عن عبد املك بن مبسرة عن زيد بن 
وهب أن تمر كان يقنت إذا حارب ويدع القئوت إذالم تمارب ؛ وأخرجه طلحة 
أبن مد أيضا مر طريق أنى يوساف عنه وأبن خسرو من طريق أنى مطيع 
الباخى عن شريك نن عبد الله عنه . وأشرجه الطاحاوى من طريق ألى شهاب 
اقباط عنه . وأشرجه من طريق مدعر عن عبد الماك بن ميسرة عن”' زيد بن 


م( 
لم يقنت حتى لفق بالله عر وجل » وأن ابن سعود رضى الله عنه ل يقنك 
فى سفر ولا فى حضر ؛ وأن عمر بن الطاب رضى الله عنه لم يقات » وأن 
ابن عباس رطى الله عنهما لم يات » وأن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
ميقنت وقال : يأهل العراق أنبثت أن إمامكم يقوم لا قارى. قرآن ولا 
را كع » يعنى بذلك القنوت » وأن علياً رضىالله عنه قنت فيحر ب يدعوعلى 


معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك : وقات معاوية رضى اله عنسه بالقشام 


وهب عنه أنه رما قنت وريا ١‏ الست وأنا حديث أبن عباس 00 أجد من 
أخربه عن الامام او أشرجة الامام مد فى الحجة عن أبى بوسف عن حصين عن 
عمروين اللخارث السلبىقال : صليت مع ايزعباس الصبح مرارا فلم يدنت . وأشر جه 
عن ألى إسرائيل إسماعيل بن [سماق عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ان عمر 
وات عباس أنهماكانا لابقتتان . وأخرجه الطحاوى فى معاتى الآثار من طريق 
الثورى عن وأقد عن سعيد بن مير قال : صليت لفت ابن عير واين عباس فكانا 
لايقنتان فى صلاة الصبح . وأخرجه من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد 
أو يد أناءن عباس كان لايقنت فى صلاة الفجر . وروآه هن طريق هشيم عن 
حصين عن تمران بن الحارث السلى قال : صليت خلف ابن عباس فداه الصبح 
فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده . ورواه عن شعية عن حصين عنعم ر أن : صيلك 
خلف إن عباس الصبح فلم يتنت . وأما حديث ابر عير فأخرجه 

أبو يوسف وحمد فى آثار.هما عنه عن الصلت بن برام عن حوط عن ألى الشيثاء 
عنه . وأخرجه الاشنانى أيضا من طريق أنى يوسف عنه وطلحة بن ممد فى مسئده 
من طريق عبد الله بن الزيير عنه بالسند المذكور . و أما حديث على رضى الله عنه 
فر تخريه فى ضين حديث أنى بكر رضى أت عنه . وأخرجه أبو يوسف أيضآ 
فآ ثاره عنه عن حماد عن 1 هيم أن عليا رضى الله عنه قنت يدعو على معاوية 
رضى الله عنه حين ساربه فأخذ أهل اللكوفة عنه ؛ وقنت معاوية يدعو على على 
فأخذ أهل الشام عنه .و كذلك أخرجه حمد فى آ ثاره عنه 


ل 
دعو على على رضى الله عنه فأخذ أهل الششام عنه ذلك . وكان ابن أى ليل 
برى القنوث ف الركمة الآخرة بعد القراءة وقبل الركوع ف الفجر » وبروى 
ذلك عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قفنت بهاتين السورثين : اللهم إنا 
نستعينك و نستخفرك » وثثى عليك الخير» ونشكرك ولا فرك ؛ وتضخلم 
واثرك من .يفجرك , اللهم إباك تعيد» ولك تصلى وأسجد» وإليك تسعى 
وتحفد ونرجو رحمتك وتْشى عذابك ؛ إن عذابك بالكفارماق . وكان 
يحدث عن أبن عباس عن عمررضى الله عنهم مذا الحديث (© ويحدث عن 


على رضى الله عنه أنه نت 7) 

)١(‏ قلت : رواه الطحاوى فى مماتى الأثارعن سعيد بنمنصور عنهشيم عنابن 
أنى ليل عن عطاء عن عبيد بن تمير قال : صليت خافف عمر رضى الله عنه صلاة 
الغداة فتنت فا بعداار كوع وقال فوته : اللهم إنا استعياك . إلى آخير الحديث 
..بافظ اللكتاب , وروآه عن سعيد عن مثيم عن حصينعن ذرن عبدالله امداق 
عن سعيك بعر دالرحنين أبرىعن أ أبيه أنه صلى خلف عير ففعل مثل ذلك إلاأنه 
قال : ه ونثى عليك ولاتكثرك, وتخشى عذابك الجد » . وروآه عن وهب ن 
#ربر عر شعبة عن عبدة نن ألفى لبآية عن سعيد بن عبدالر“*ن بن أبرى 
عن أيه أن عبر قنت فى صلاة النداة قل الركوع باأسورتين . وروى عن ودب 
عن شعبة عن الك عن مقدم عن ابن عباس عن عمر ردى الله عنه أنه كان يقنت 
ف صلاة الصيح ورين : الام إنا بنك او الهم إياك ميد. وروى عن 
شمامعن قنادة عن ألى رافع قال : صايت خلف تمر بن الخطاب صلاة الصبح فقرأ 
بالأحزاب فسمحت تنوه وأنافى آخر الصنوف . وروى عن سفيان وإسرائيل 
عن يخارق عن طارق بن شهاب قال : صليبت لف عير صلاة الصيم فلا فرع 
من الغراءة فى الركمة النائية كير ثم فنت ثم كبر فركع 

() وأشرجه الطحاوى فى شرح ممانى الآثار من طريق هشيم عن عطاء بن 


باب صلاة المذوف 


قال أبو يوسف رضى الله عنه ؛ وكان أبو حنيفة رضى ان عنه يقول فى 
صلاة الموف (2© : يدوم الامام وتقوم معه طائفة فكبر وذمعالامام ركعة 
و سجعد نيبن وسجدون م4 فيافتاون دن غير أن يتكلموا َي فوأ بازاء 


العدو ثم تأقى الطائفة التى كانت بازاء العدو فيستقبلون التكبير ثم بصلى بهم 
الامام ركة أشرى وسجدتين ويسم الامام فينفالون مْ من غير سايم ولا 
يتكلموا فيقوموا بازاء العدو وتأتى الاخرى فيصلون ركدءة وحدانا ثم 


يسلدون ؛ وذلك لقول الله عر وجل ؛ «ولتأتطائفة أخرى ل ياوا ايصاوا 


السائب عن أنى عبدالرحن عن على أنه كان بيقنت فى صلاة الصييم قبل الى كرع : 
ودوأه من طريق ابن معقل عله 

(1) قال الامام االمرخنى فى ميسوطة ج ؟ ص هع : اعل أنالبليا. اخافوا 
فى صلاة الوف فصول : أحدها أنه مشروع عد رسو ل الله صلى الله عليه وسملى 
في قول أنى حنة وحمد . وقال أبو بوسدف أولا كذلك م رجع فال ؛ كانت 
فى حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده. هسكذا ذكره فى نوادر أنى سلمان لتوله 
تعالى : « وإذا كنت فهم فأقفت هم الصلاة, فد شرط كرنه فهم لاقامة صلاة 
الخوف ؛ ولآان اناس كانوا يرغيون فى ا'صلاة خلفه مالا يرشبون فى ا'صلاة 
خلف غيره ؛ فشرع بصفة الذهاب والجىء لينال كل فرقة فضيلة الصلاة خلفه» 
وقد ارتفع هذا المعنى بعده . وكل طائفة يتمكنون دن أداء ا'صلاة بامام على حدة 
فلا يحوز لهم أداؤها بصفة الذهاب وانى. . قال الامام الطحاوى : وهذا الآول 
عندنا ليس بثىء » لآ نأصاب اانى صلى الله عليه وس قدصلوها بعده, قدصلاها 
حذيفة بطبرستان , وما فيذلك فأثور من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا » فاناستج 
فى ذلك بقوله تعالى : , وإذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة , الآبة فقال :1ما أمى 
بذلك إذاكان فيم فاذالم يكن فهم أنقطع ما أمس به من ذلك » فيل له : فقد قلى 


لوت 
معك» . وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وإباهي ابن خمى 29 , وكان أبن 
ألى لبلى يقول : بوم الإمام والطائفتان جبعاً إذاكان العدو بيهم وبين 
القبلة كبر ويكبرون ويرك ويركعون جميعاً ويسجدالإمام والصف الاول 
ويقوم الصف الآخر فى وجوه العدو ؛ فاذا رقع الإمام رفم الصف الآول 
دعوههم وقاموا و#د الصف المؤخر, فاذا فرغوا من موده قاموا ُمتقدم 


الصف المؤخر , ويتأخر الصف الأول فيصل بهم الإمام الركتة الآخرى 





غر وجل : د شف من أمو الهم صدقة تطورم ونركيم با وصل عابهم » الآية ذكان 
الخطاب هاهنا له » وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده كأ كان يعمل به 
فحياته . ولقد حدثى أحمد بن أى عران نسم أيا عبد الله ممد بن جاع الالجى 
يعيب قول أنى يوسف هذا ويقول : إن الصلاة مع النى صلى الله عليه وسلموإن 
كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فاله لاجوز لاحد أن يكلم فيا بكلام 
يقطعها فلا ينبغى أن يفمل فيا شما لايفعله فى الصلاة مم غيره وأنهيقطعهاما يقطع 
الصلاة غلف غيره من اللاحداث كلها » فليا كانت الصلاة خلفه لابقطعها الذهاب 
والجىء واستد ارالق. له إذا كانت صلاة خوف »كانت خلف غيره كذلكأيضا ‏ 
شرح معان الأثار بج و س وما 

)0 أخرجهةا أبو يوساب وجمد فى[ ثارمها ٠‏ أما حديث أبن غباس فحن 
الامام عن الخارث بن عبدالرحن عنه» وأخرجه همد فى كتاب الحجة أيضاً . 
وأما أثر إبراهم فأخرجاه عنه عن سماد عن باهم ٠‏ قلت : روى أبو داود 
والطحاوى والبيق عن 00 20000 عن ألى عريدة عن أبن مسعود م ذوعا 
نحو ماروى الامام عن إبرأهي ٠‏ وروى غن ابن عمر مرفوعا كدوه أختر سه مالك 
والستة والطحاوى والببق . وروى أبو داود عن عبدالر»ن بن سمرة أنه صلى 
في غزوةكابل نحوه . ودوى تعن زيد ن ثابت على ما روه أنو داود والطحاوى 
الوق قريا١ه‏ مكن أن عمل على مارواه أن مستعود . وكذلك صل مم سعيد بن 


اما من بابر تان حال عايك عل يان ٠‏ دراه التأعماو ى و 0 


ات 

كذلك © ويحدث بذلك ابن ألى لبلى عن عطاء بن أنى رباح عن جار بن 
عبد الله رضىالله عنبما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 . وكان أبن 
أنى ليل بقول : إذاكان العدو فى دير القبلة قام الامام وصف معه مستقبل 
القبلة والصف الأخرمستةيل العدو وبكبر ويكرونجميعا وبر كم وي ركعون 
جميهأ ثم يسجد الصف الذى مع الإمام جعدنين ثم 'غثلون فيستقباون العدو 
ويجىء الأخرو ن فسجدون ويصل م الإمام الركعة الثائية فيركدون 
جميعا ويسجد معه الصف الذى معه ثم ينفتلون فستقياون العدو ويحىء 
الأخرون فيسجدون ويشرغون ثم يس الإمام وم جميءا 


)0 قال فى المسوط ج ١‏ من 46 : وكان ان ألى 8 00 إذاكان اعدو 
قُْ تأيه أله ب جعل || اناس صفين و أ نج الصبلاة م ٠‏ فاذا 7 كم الامام 
ركيوا معةه ) وإذا جل الامام ول مجاه الصف ل 00 59 5 قيام 


بحرسوتهم ؛ وإذا رفعوا رعوم سد الصينف الثالى والصاف الآاول قمود هر سوه 
فاذا رقعوا رموسوم عد الامام السعددة الثائية وبجد معه الصف الأول واأصفب 
الثاى قعود بحرسونمم ؛ اذا رفعوا رموسسهم مد الص فالثاتى وااصف الآاول قيام 
حرسونهم» فاذا رفعوا رءوسيم تأخير الصف الآول وتقدم الصف الثانى فصلى 
مهم الركمة الثانية 6 الصفة أيضاً , فاذا قعد وسلم اموا معه . واسنتدل يحديث 
أى عراش الزرق رضى أنن أن ألنى صل الله عليه وس صلى صلاة الأوف 
بعسفان ذه الصفة . وأبو يوساب جوز صلاة المتوف ذه الصفة لاه ليس فيها 
ذهابويىء . وعندنا إذا كان العدو فى ناحية القبلة . فان صلوا هذه الصفةأج, رأم 
وإن صار بصفة الذهاب وانجىءىا ببنا أجرأم ؛ لانظاهر الآآية شاهداذلك . قال 
الل تعالى : دولأت طائفة أخرىم يصلو فايصلر! معكى 

(0) وأخرجه الوق من طلريق عبدة وى نن سعيد القطان عن عبداللك 
عن عطلاء عن جابر . وأخرجة أبو داود وااطحاوى والببيق مرى طريق أى 
الزبير عن جاير . وأخرجه أبو داود و الطحاوى والبييق عن ماهد ع نأنى عياش 
الزرق رضى اش عنه مثلى حديث جابر 


م١١‏ - 
قال : وإذا جهر الإمام فى صلاة لايجهر فا بالقراءةعمداً » فان أيا حنيفة 
رضى الله عندكان يقول : قد أساء وصلاته تامة . وكان ابن ألى ليل يقول : 
يعيد بم الصلاة 
قال : وإذا صلى الرجل أربع ركنات بالليل ولم سل فيا ء فان 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا بأس بذلك . وصكان ابن 
الى يقول: أكره ذلك له حتى يسم فى كل ركعتين . وبه نأخف © . 
قال : وكان أبو حنيفة رطى الله عنه يكير على الجتائر أربعا . وكان أبن 
أى ليل كبر نمسا على الجزائد 20 ١‏ 





() قات :وهو قول الامام مد أيضاً قال فى المبسوط ج ١‏ ص م5٠1‏ : 
والأربع أحب إلى . وهذا قول أنى حنيفة رحمه الله فأما عندهما فالافضل 
ركمتان لحديث أبن عير رضى أله ع قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« صلاة الايل مثتى مثنى ففى كل ركعنين نسم » واستدلا لا بالتراوج ؛ فانالصحابة 
اتفقوا على أن كل ركعتين منها بتسليمة » فدل أن ذلك أفضل . ولنا ماأروى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها سئلتعن قيام رسو لاله صلىالله عليهو سل فىلءالمرمضان 
فقالت :كان قيامه فى رمضان وغيره سواء , كان يصلى بعد العشاء أربع ركعات 
لاسأل عن حسنهن وطون , ثم أربعاً لاتسأل عن حسنهن وطوفن » ثم كان 
يوثر بثلاث . ولآن فى الاربع بنساديمة معنى الوصل والتنابع ف العبادةفه وأ فضل . 
و التعاوع تظير 007 نى والفرض فى صلاة الأيل العشاء وهى أربع بتسليمة 
فكذلك الال . وأما قله : فى كل ركمة فس ؛ محناه فتشيد : والتشيد يسى 
ذلا ماللا فيه دن 0 »وصلاةالتراوج إما جعاوهار كتين بن عليمة واحدةليكون 
ع على البدن » وما يشترك فيه العامة يبى على البسرء ف ما الانضل فهو أشق 
0 ال 
(0) وف المسوط 5 ص سه : والصلاة على الجنائر أدبع تكبيرات . وكان 
إن أنى ليل يقول : خمس تكييرات » وهو رواية عن أنى ترسف . والأثار قد 


حم 5 نيه 
قال : وكان أبو حنيفة رضى الله عنه بكره أن جهن يسم الله 
الرحن الرحم . وكان ابن ألى ليلى يقول: إذا جورت كسن» وإذا 
أخفيت يوت 9 
قال : وذكر عن ابن أى ليلى عن رجل توضأ و مسح على خفيه من حدث 


ثم نع الخفين ال : يصلى» هو . وحدث بذلك عن الحم عن إاهيم ١‏ 





اختلفت فى قعل رسول اله صلى الله عليه وس . قروى اليس والسيع والتسع 
وأكثر من ذلك إلا أن آخر فمله كان أربع تكيرات » فكان هذا ناسخا لما 
قبله و إن مر رط الله عنه جمع الصحابة حين اختلوا فيعدد السكيراتوقالم, ُ 
إنكم اختلفتم فن يأتى بعد أشد اختلافا فانذاروا آخير صلاة صلاها رس.ول الله 
صل الله عليه وسلٍ علىجنازة نفذوا بذاك »فوجدوه صل علىادرأة كبرعاما أربما 
فاتفقواعللى ذ لكءو لآنكل نكبيرة فا ئمة مام ركمةؤسائر الصاوات وايسفالمكتويات 
3 بادقعل أديع ركعات إلاأن ا نأوليل يول :التكبيرةالآولى الافتتاح فيذغى أن بكون 
بعدها أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة . وأهل الزيغ برعمون أن عليا 
رض الله عنه كان بكبر عل أهل بيته خمس تكبيرات وعل سائر الناس أريعا . 
وهذا افتراء هم عليه فقد روى أنه كر على فاطمة رضى اله عنها أربعا . وروى 
أنه إنمسا صل على فاطمة أبو بكر رضى الله عنه وكر علما أريعا ؛ وسمر صلى على 
أنى بكر وحكر أربعا 

(1) قال الامام السرخسى فى ص ١7‏ من الجك الآول من مسوطه : وكان 
ابن أفى ليل رحمه الله يقول : يتشير الامام فى النسدية بين الجهر والنحافقة . وهذا 
مذهيه فى كل ما اختاف فيه الأثر كر فم اليد عند الركوع ؛ وتكيرات العيدء 
ونحوها ؛ إستدل م روى عن النى صل ألله عليه وس قال : د من استجمر فليوتر 
من فعل هذا فد أحسن» ومن لا فلا حرج » وهذا ضحيف» فان آخر الفعاين 


يكرن ناسخا لأا ولهما والقول بالتخيير بين الناسخ و المنسوخ تملا لايجوز 


.7س 
وذكر أبو حنيفة عنحماد عن إبراهي أنه قال : لايصل حتى يفسل رجليه 20 
وبه تأخذ . قال : وذكر عن الم 29 أيضا عن إراهم أنه قال : لا بأس 
بعد الأى فى الصلاة 
قال : وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم ينمه حتى جفسماقد غسل » 
فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : يتم مأ قد بق ولا يعيد على مأمضى . 
وبه تأخذ . وكان ان أنى ليلى يقول : إذا كان فى طلب اماء أو فى الوضوء 
فانه 2 مايق 4 وإذ كان قد أخول قٌْ عل غير ذإك أماده عل مأجف 22( # 
(م وأخرجه هر فىآثاره أيضا وتمد أيضافى آثاره , قال المرخسى فى ج 
وص ؟١ؤ‏ من ميسرطه : وعن أبرامم النخى فيه الاية أقوال روى سماد عنه 
5 هر مذهينا ؛ وروى انأى ليل عن الم عنة4 أنه للا وى عليه ؛وروى اسن 
ابن سمارة عن الحكم عنه أن عليه اسئّةبال الوضوء. وجه هذهالرواية أن انتقاض 
الوضوء لاحتمل التجرى كانتقاضه بالحدث » ووجه الرواية الاخرى أن الطهارة 
الكاملة لا تنتقض إلا بالحدث فى ثىء من الاعضاء , ونوع الخف لبس محدث » 
ووجه قرلناآن استتار القدم بالف ا جنع سراية الحدث إلى القدم وذلكالاسكتار 
بالخلم يزولك فيسرى ذلك إلى القَدم 004 توضأ و يغسل رجليه فعليه غسلهما . 
والرجلان قَّ ح الطهارة كثىء وأحد ؛ فاذ1 وجب غسل إحداها واصب غسل 
الاخرى ضرروة أنه لامع بين المسح والغسل قُْ عضو وأححد 
0 وذكر : أى ابن أبى ليل مثل ما ذكر فوقه عن الحم . كذلك روى هنا. 
قلت ؛ وأخرج أ ويوسف فى آثاره عن الامام عن ماد عن أإراهيم أنه كره عد 
الآى في الصلاة 
كت قال الامام السرخسى فى مسوطه ص > ؛ وقال ابن أى ابلى : إن كان 
ق طلب اللمأء أجزأه ؛ لآن ذأك من عل ألوضوه ٠‏ فأن كان أخل قُّ عل آخر 
غير ذلك وجحفب وجبعلينا إعادة ميف )2 وججحله قباس أعبال الصملاة إذا اشتغل 
0 اد ما لعدل أخير 4 ولنا مابيذأ أن الاتصود تطهر الاعضاء وذلك اصل 


14 
عدا أن أى ليلى عن الحم عن سعيد بن جبير 07 عن أبن عراس رطى الله 
علهما أنه قال : لامسح وجهه من التراب فى الصلاة حتى يتشرد ويسم 27 
وبه تأخل , حدثنا أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم أنهكان جسم الثراب عن 
وجهه فى الصلاة قبل أن يل 20 . وكان أبو حنيفة رضى التهعنه لابرى بذلك 
بأسا. ويه تأخن 9) 
يدون الموالاة والمنصوص ءايه فى الكتاب غسل الاعضاء » فلو شرطنا الموالاة 
كان زبادة على النص , وقدبينا أن مواظبة رسولالله صلى الله عليه وسلقد نكون 
لبيان السئة ؛ وأفعال الصلاة تؤدى بناء على التحرءة , والاشتغال بعمل آخرهبطال 
للتحرعة فكان مفسداء خلاف الوضوء فان أر كان الوضوء لاتلنى على التحرمة 
حت ل يكن الكلام فى الوضوء مفسداً له . والله أعلم 
() هر سعيد بن جبيرء الوالى مولام ل 0 الأعلام : 
روى عن أن عباس وان تمر وعبدالله بن منفل وعدى بن حاثم وخا ؛ وعنه 
الحم وسلءة بن كهيل وسليم الاحول وسليان الأعش وأيوب وتمرو بن دينار 
وخلائق . وقال اللالكائى : إمام حجة . وقال عبداالك بن أى سايان : كانم 
فى كل ليلنين . قال ميمون ن'ن مهران : مات سعيد وما على وحجه الأرض إلا رهو 
تاج إلى عليه . قتل سئة حمس ونسعين كبلا . قتله الحجاج فا أمهل بعده . قال 
خاف نن خليفة عن أبيه : شهدثمةتل ابن جبير فليا بان الرأس قال : لا إله إلا 
اله لا إله إلا الله , فلا قاها الثالئة لم كديا رقو اق قلت 
من روأة السئة 
(0) قلت : قال الوق : ودوى عن ابن عباس أنه قال : م لايح وجهه من 
الثراب فى الصلاة حتى بلثمهد وإسم » ول يذ كر سئده 
0 قلت : وأشرجه عنه فى آثاره أيضا . وأشرجه همد أيضا فى آثآره . 
قال مد : لاثرى بأسا عسحه ذلك قبل التشود والاسايم ٠‏ لآن ركه يؤذى المصلى 
ورما شغله عن صلاته ‏ وهر ول أبى حيفة 
(؛) قال في المبسرط دن لام : ولومسم جبهته من الثراب قبل أن يرغ من 


سا ثا"ا] لم 
.باب الركاة 


قال أو توسفبا رضى أله عزة ١‏ وإذاكان على رجل دن ألف درثم 
وله على الناس دين ألفدرم وف بده ألف درثم ٠»‏ فان أنا حنيفة رطى الله 
عنه كان يقول 1 ليس عليه زكاة فم ف يديه حى رج ديه فذكيه ,١‏ 


وكان ابن ألى ليل يقول : عليه فما فى يديه الركاة 





صلاته لابأس به ١‏ لآنه عمل مفيد فان التصاق الثراب يميته نوع مثلة فرما كان ' 
الحفيش الماتصق من يؤذيه فلا بأس يه , ولو مس بعد مار فم رأسه من السجدة 
الأخيرة لاخلاف ف أنه لابأس ب فأما قبل ذلك فلا بأس به فى ظاهر الرواية ؛ 
وعن ألى يوسنف قال : أنحب إلى أن يدعه » لان يتترب ثانا وثالثا ذلا يكرن 
مفيدا , ولومسح لسكلهرة كان عملا كثيراً » ومن مثاتخنامن كره ذلك قبلالفراغ 
من الصلاة وجعلوا الول قرول شد رحمه اله الكتاب ؛ لا , مفصرلا عن قوله : 
أكرهه فانه قال فى اللكتاب : قلت : لو مسح جبيته قبل أن يفرغ من صلاته قال 
لا أكرهه يعنى لاتفعل فالى أ كرهه , للحديث ابن مسعود رطى الله عنه :مر أريع 
من اللفاء : أن تبول قاتماء وأن تسمعالنداء فلم تجبه . وأن تفخ فى صلاتك » 
وأنقسم جمتكوصلاتك » . وتأويله عند من لابكر مه من أصعابنا المسح باليدين 
5 يفعله الداعى إذا فرغ من الدضاء فى غير الصلاة اه . قلت : تأويل فول مد غير 
درطى 5 عم هن لمر كه فى الآثار 

)١(‏ قال الامام السرخسى فى مسوطه ج + ص 0و١‏ : م الدبو نعل ثلاث 
مراتب عند أنى حنيفة رضى الله عنه : دين قوى وهو مايكون بدلا عن مال كان 
أصله للتجارة لو بق فى ماي ؛ ودين وسط وهر أن يكرن بدلاعن مال لا زكاة 
فيه او بق فى ماس كثياب البذلة والهنة . ودن ضعيف وهو ها يكون بدلا عم 
لين يمال : كالهر . وبدل الخلع , والصاح عن دم العمد؛ فق الدن القوى 
لايازمه الأداء مالم قيض أربدين درهما فأذاقيض هذا المثدار أدى درهاوكذلك 
كاءا فيض أربعين درهما ؛ وفى الدين الخترسطلا يازمه الاداء مالم يفيض مأئة درم 


ا 
قال : وكان أبن أى ليل يقول :زكاة الدين على الذى هو عليه : فال 
و حنيفة رطى الله عنه : بل هى عبل صاحبه الذى هوله إذاخرج كذلك 
بلغنا عن على بن أى طالب رضى الله عه (6, ومذا تأخذ 
شيقد يؤدى خمسة درام »وق الدين ال يول لاثازمه الركاة مالم ب#بض وول 
الحول عنده » وروى ان سواءة عن ألى رسف عن أنى <نيفة رضى الله - أن 
الدن نوعان وجعل الوسط كااضعيف ؛ وهو اختيار الكرخى على ماذ كره ُّ 
المختصر . وقال أبو بوسف وحمد رحمهما الله : : الديون كلها سواء ب الركاة 
فم قبل القيض وكلنا قيض شيا لز مه الاداء بتمدره؛ قل أو ان ؛ ماخلا دين 
0 لابجب عليه فيه 4 الزكاة حتبحو ل يدانو ااقون اودر 0 م 


أوس عليه 6 ا 3 أنه مروف 00 ماعليه من 0 75 ا م 
الدن » والله أعلم بالصواب 

6 أخر جه الامام يل قكثَات الأثار » ولئاب اليجة عن الامام عن 
اطيثم عن أن سبرين عن عل 'ن أبى طالب رضى الله عنه قال : «إذا كان لك دن 
على الناس فقيضته فرك لما مضى ». قال مد : و به تأخذ وهوقو لأ وحنيفة .ثم ذكر 
عن إبراهم ذكاتها على الذى يستعاها و ينتفع مها . قال مد : وأسنا تأخذ مذطء 
ولكنا نأخذ بقول على : زكاتما على صاحما إذا قبضها زكاها لما مضى . قلت : 
وحديث على أخرجه أبو عبيد فى كتاب الاموال والببيق من طريقه عن يزيد بن 
هارون عن هشام بن حسان عن ان سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه 
فى الدين الظنون . قال : إن كان صادقا ركه إذا قبضه . قال البق ؛ قال أبر 
عبيك : قوله . «الظنون» هو الذى لادرى صاحيه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا ؟ 
كأنه الذى لابرجوه ٠‏ وأخرجه 3 أبى شيبة أيضأ . قلت : وأخرج البق من 
عاريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبدالله :زدينار عن ابن عير قال : «زكوا 
ماكان فى أيدبك وما كان من دين فى ثقة فهو عنزلة مافى 0 وها كان 


7 4 
من دن ظنون فلا زكاأة فيه <ى بقيضه وأخرج أبو عبيدة من طرق حى ن 


د ادس 
قال : وإذاكانت أرض من أرض الأراج : فان أباحنيفة رضى الله عنه 
كان بول : ليس فها عشرء لاجتمع عشر وخيراج . وبهتأخذ1" . وكان أبن 
أفى ايل بقول : عليه فم الع مع الذراج 
قال : وإذا كانت الآرض من أرض العثر ؛ فان أيا حنيفة رضي الله 
عنه كان يقول : فى كل قليل وكثير أخرجت من الحاطة والشعير والزييب 
والأر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة : العشر ونصف العشر . والقليل 


والاكثير ف ذلك سواء وإن كي نت دز مة من بقل 5 ودكذلك حدثنا 


ببومسعيييتت 





أيوب عن عبد الله بن سليان أو ابن أبى سلبان عن سعيد بن أبى هلال عن أنى 
النضر عن ابن عباس قال فى الدين : اإذا لم ترج أسذه فلا ترك حت تأشمل فاذا أخفانه 
فرك عنه ما عليه من ص 486 

(1) قال الامام الس شيى فى مبسوطة ج ١‏ ص م:؟ : وجه قوانا ما روى 
عن ابن مسعود رطى الل عنه موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :لا نمم المشر والخراج فيأرض رجل مسلم» وللآن أحداً من أمة العدل 
والجور لم يأخد العشر من أرض السواد مع كثر ة احتياهم لاخذ أموال الئاس , 
وكق بالاجمامع حجة ثم الخراج والعشر كل واحد ينها مؤنة الارض النامية 
ولا قوم المزنتان بسبب أرض واحدة وسيهما لاجتمع ٠‏ فآن سبب وجوب 
الاراج نتم الارض عنرة وثبوت حق الغامين فا » وسبب وجوب العشر إسلام 
أهل البادة طوعا وعدم ثبرث <قالفاعين فيا ينما تنافى ؛ فاذا ل جتممالسييان 
لايثبت السكئان جيما . قلت: أما حديشاين و جه الحارق وطلحة بن 
تمد والاشناق وابن شرو من طريقه والفاضى أبو بكر كلهم من طريق يحي 
ععنيسة عن الامام أى حنيفة عن «ادعن إبر هيم عن عاقمة عن عباء الله مسعود 
رطى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ل عتمم عل ملم عثر 


5 خراج ف أرض “2 


غ# ده 
أبو حنيفة عن حماد عن إراهيم (9 . وكان ابن أنى لإلى يقول : ليس ى 
شىء من ذإك عشر إلا فى المنطة والشعير 0 والرييب ٠.‏ ولا كرون فيه 
العشر <نى بل غخمسة أو سس فصاعداً 7 والوسقعندثا: ستو نصاعا 8 والصاع 
عنتوم بالحجاجى © وهو ريع بالهائمى الكبير , وهو ثمانية أرطال. والد 
رطلان . وبه تأخذ © . وقال أبو يوسف : ليس فالبقول والاضراوات 





)١(‏ وأخرحه عنه فى الخراج والاثار أيضا . وأخرجه الامام تمد فى آثاره 
مكذا من قول إبر اهبى . وأخرجه |نخسرو فى مسنده من طريق أنى مطبع عنه عن 
أبانن أنى عياش عن أنس مرفوعا : ه فىكل ثىء أخرجت الارض العشر 
أو نصف العشر» قال أبو حنيفة : وم يذكر صاعك . قلت : وأخرجه البزار عن 
قنادة عن أذن . وروىالبخارى عن ابن عير رفعه : «فما سققت السماء والعيون 
أو كان عثرياالمشر ؛ وفيا سق بالتضح قصف العشر » وروى ابن ماه عن معاذ 
رضى الله عنه : يعثثى النى صلى الله عليه وسلم إلى لفن فأمرنى أن آخذ ما سقث 
السماء وما سى بفلاة ؛ العشر وما سق بالدوالى صف العشر» 

() ف المغرب : والحجاج فى الاعلام يحتمل أن يكون من الج : الغلية 
بالحجة , أو من القصد . ويه سمى ابن بوسف وإليه ينسب الصاع , لاله اتخذه 
على صاع عمر رضى الله عله فيثال : الصاع الخجاجى والقفيز المجاجى » وهو 
ربع الهاشمى ؛ وهو ثمانية أرطال . وفيه : والختوم الصاع بعينه عن أى عييك » 
ويثمد له حديث الخدرى ١:‏ الوسق :ون مختوما». قلت :روى بحى بن آدم 
القرثى عن إسرائيل عن أنى إسعاق قال : قدم علينا الحجاج من المديئة فقال : إنى 
قد اتضذت لك مختوما علىصاع عير بن الخطاب . قال أبو عبيد فى الأموال : وإنما 
سبى غتتوما لارب الأمراء جعلت على أعلاه اتا مطبوعا ثلا بزاد فيه 
'ولاإنقص منه 

() وفى المسوط جم ص ب :ثمعند أبىحنيفة المشرجب فى القليل من الخايج 
و كثيره ولا يعر فيه النصاب لعموم الحديثين ؛ يعتى ببما قزل عليه السلام : 


-- #0 لد 
عثر ولا أرى فى ثيء من ذلك عثيرا إلا الحنطة والشعير والحبوب. 


وليس فيه ثىء حتى يبلغ خمسية أوسق 00 





وما سقت السماء ففيه العشر ؛ وما أخرجت اللأارض ففيه العشر » وما روى عن 
ابن عباس أنه حين كان واايا بالبصرة أخذ العشر من البقول من كل عثس 
دستجات دسئجة , كا روينا , ولآن التصاب فى أموال الركاة كان معتيراً الحصول 
صفة الخنى للمالك بها وذلك غير معثير لايجاب العشر » فان أصل المال هنا لايعتسر 
فهووخمس الركاز سواء. والاصل عندهما أنه لابجب العشر فيا دون خمسة أوسق 
ما دل نحت الوسق » والوسق ستون صاعاء :فمسة أوسق ألف ومائتا من 
واحتجا فيه بقوله صل الله عليه وسل :«ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة» , 
وأبوحنيفة يمول : تأويل الحديث زكاة التجارة ‏ فانهم كانوا ينبايعون بالاوساق 
كا وردبه الحديث فقيمة خمة أوسق ماثنا درثم . والتفصيل فى المبسوط 
(9) وف الممسوط ج م صم : واللاصل عند أنى يوسفف وحمد أن ماليست 
له ثمرة بافية متصودة فلا شىء فيه كالبقول والخضر والرباحين؛ إبما العشر 
فيا له ثمرة اقية متصودة . واحتجا فيه بحديث دودى بن طلحة عن أبيه أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « ليس ف الخضرا وات صدقة » وتأويله عند أنى حنيفة 
صدقة توخل: أى لارأخذ العاشر من الاضراوات إذا مر ماعل» *مقال : ماكان 
ثافهآ عاد ةينس وجوده عل الغنى والفتير فلا تجبفيه حق الله تعالى» لاتب الركاة 
فالصيود والخطب والخشيش . وإئما يجب حق الله فها يعز وجوده فينالهالأغزياء 
دون الفقراءكالسواهم ومال التجارة فكذلك هنا ماله ثمرة بأقية يمر وجودهء 
ُ ما المخضراوات فنافهة عادة ولهذا أوجبنا فى الزعفران . ولم وجب فى الورس 
والوسمة لانه لا ينته ع قفا عاما؛ وأويوس ف أوجب فى الحناء ايه يأتفع نه 
اثتفاعا عاما» ولم بوجيه فيه محمد الازه من الرباحين . وفالثوم والبصل روايتان 
عن مد قال فى إحدى ا هما من الخضر فلاثى .نوما ٠‏ وقىااروابةالأخرى 
قال : يقعان فى الكيلى وببتيان فى أبدى الئاس من حول إلى حول فيجب فما 
العثر . والبطبخ والاثاء ء والخيارء لاثىء فها عندهها . لآاثها من الرطاب 


لوا 
قال : وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة ء فان أبا حنيفة رطى 
لله عنهكان يقول : إذا حال عليها اكول ففيها سنة وربع عشر مسئة 69 
وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تلغ ستين بقرة . وأظله حدثه أبو حنيفة 
عن اد عن إبراهيم .وكان ابن أن ليل يقول: لاثىء فى الزيادة على 
الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة . وبه تأخذ . وبلغنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : د لاثى. فى الاوقاص 7(" » والاوقاص عندنا مابين 


الفريضتين . وبه تأخذ 9" 


ورزرها غير مقصود فلا يكون معتيرا : وكذلك فالثار قال : لاثىء فى الكثرى 
والخوخ والمتمش والاجاص ؛ وما يحفف مثا لايعتير . وأوجبنا فى الجوز 
والاوز المشى؛ وفى الفستق على قول ألى يوسف يحب العشر» وعلى قو ل همد لايجب 
(1) ذاد ؤالمسرط جوصبم١‏ أو لشعثر تنيع ٠‏ فلعله سقط هنامن الااصل 
قات : وروى امسن عنه أله لابجب فى الريادة شىء حتى تبلغ مين فنيم! مسنة 
أو ديع مسنة أو ثلث تبيع ؛ وروى أسد بن عبرو عنه أنه ليس فى الزيادة ثىء 
حتى تكون ستين فيا تبيعان . وهوقول أنى يوسف وممد 
(0) دواه اللذار والدار قطنى من طريق المسعودى عن الحم عن طاوس 
عنابن عباس قال : بعث رسول الله صلىالله عليه وسل معاذا إلى الهن ‏ الحديث 
فلنا رجع سأل اانى صل الله عليه وسل عنه يعنى الوقص فتال :« ليس فيا ثىء» 
قال المسعودى : والااوقاص مابين الثلاثين إلى الأ ربعين . واللأربعين إلى الستين . 
قال الإزار: تفرد به بقية عنالمسعودى ؛ وتابعهالحسنين عمارة عن الحم » ورواه 
الحفاظ عن الحم عن طاوسم رسلا دراية . قلت : قال فى المذرب : الوقص 
دق العزق وكسرها, والرقص أيضاً مابين الفريضتين كالغ:ق . وقيل اللاوقاص 
فى البقرة والقغناق فىالابل 
() وهو قول تمد أيضاً . وجه قول الامام أن تصبب التصاب با لرأى 
لانكون وإبمنا بكرن طريق معرقته النص ولا نص فيا بين الأربعين إلى الستين 


خا 

قال : وإذا كان للرجل عشرة مثاقبل ذهب ومائثة درم ذال علها 
الحول » فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول فى الركاة : يضيف أقل 
الصنفين إلى أ كثرهما ثم يزكيه إن كانت الدثائير أقل من عشيرة درام 
بدينار تقوم الدرامم دنائير ثم بجمعها جميعاً فكون أ كثر من عشرين مثقالا 
من الذهب فبنكيها فى كل عشرين مثقالا نصف مثقال فا زاد فلاس فيه 
شىء من الركاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فا عشرمثقال . وإذا كانت 
الدنائير أكثر من عشرة دراه بدينار قوم الدنائير درام وأضانها إلى الدرام 
شكون أ كثر من مائتى درم ٠ف‏ كل مائتين خسة درام ولا ثىء فيها زاد 
على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما , ذاذا بلغت فق كل أربدين زادت بعد 
للائئين درم . وكان ابن أى ليلل يقول: لا ذكاة فى شىء من ذلك حتى 
بلغ الذهب عثرين مثقالا وثيلغ الفضة مائتى درم ولا يضيف بعضها 
إلى بعض ويقول ؛ هذا مال تاف عنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون 
بقرة وأربعة أبعرة فلا يضاف بعضها إلى بعض 27 . وقال ابن أى ليلى : 
فاذا تعذراعتبار التصابفيه أوجبنا الركاة فى ليله وكثيره حسابماسبق . وحديث 
معاذ رضى أشعنهالمرادبه حال قلة العدد فى الابتدا. ؛ فان الوقص ف الحقيقة اسم لما 
لم يباغ نصابا وذلك فى الابتداء يكون . وقيل المراد.الاوقاص ااصغاروهى العجاجيل 

وبه نقول إنه لاثىء فها ‏ من المبسوط 
6 وف المبسسوط بج ١‏ ص ١9‏ : ولنا حديث بكير بن عبد ألله إن الاشيج 
رطى الله عنه قال : من السنة أن ينم الذهب إلى الفضة لاجحاب الركاة » ومطلق 
السنة ينصرف إلى ممنة رسول التدصلى الله عليه وسلم دولامها مالان يكل صاب 
أحدهما ا يكل به تصاب الآخر فيكيل تصاب أحدهما بالآخ ركالسود مع البيض 
واللإبسابورى مر الدنائير مع الممروى . وبيان الوصف أن تصاب كل واحد 


عنما يكيل مال التجارة » وهذا لا :ما وإن كانا جنسين متافين صورة فق ْ 


9ع] سا 

مازاد على الماثنى الدرم والعشرينالمثقال من شىء فبحساب ذلك ماكان من 
قليل أو كثير . وءبذا تأخذ فى الزيادة 99 , وقال أبو حنيفة رضى الله عنه 
الركاة هما جنس واحد حثى يتفق الواجب فهما فيتقدر برع العششرعلى كل حال, 
ووجوب الركاة فرءا باعتبار معنى واحد وهراالية القائمة باعتبار أصلهما . فاذا 
وجبت الركاة عدد ضم أححدهها إلى الآخر اختلفت الرواية فها يؤدى فروىالحسن 
أن أنى مالك عن أنى بوسف عن أنى حنيفة أنه يؤدى من ماثة درم درضين 
ونصفا ومن عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال وهو| حدىالروايتين عن أنى توسفاء 
ووجهه أنه أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانيين » وعن أنى يوساف فى رواية 
أخرى أنه يقوم أحدههما بالآخر ثم يؤدى الركاة من نوع واحد » وهذا أقرب 
إلى موافقة نصوصالركاة . ثم اختلفوا فى كيفية الضم فقال أ بوحنيفة : يضم أحدهها 
إلى الآخر باعتبار القيمة ؛ وقال أبو بوسف وتحد : باعتبار الأجزاء » وهو إحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة » ذكره فى نوادر هشيام . وبيان ذلك أنه إذا كان لدمائة 
ددم وخمسة مثاقيل ذهب لساوىماثة درم أو خموندرهها وعشرة مثاقيل ذهب 
تساوى ماثة وخدسين درهيا ؛ قحاك أبى حيفة يام أحدها إلى الأخر ولب 
الركاة » وعندهما يضم باعتيار اللأجزاء وقد ملك نمف تصاب أحدضا ودع 
تصاب الآخر فلا يجب فنرما ثىء . شم عاك أنى حنيفة يشر ف التقوم منفعة الفقراء 
يا هو أصله حتى روى عنه أنه إذا كان لارجل ماثة وخمسةوتسدون درها وديئار 
يساوى خمسة درام أنه تجب الزكاة » وذاك أن يتوم الذهب بالفضة . إلى أن 
قال متجا للامام : وأبر حنيفة يقول ؛ هما عيئان وجب طم أحدهما إلى الآخر 
لايجاب الركاة فكان الضم باعتبار الغيءة كعروض ااتجارة ؛ ودذالان كال النصاب 
لاكون إلا عند اتماد الجنى وذاك لايكون إلا باعتبار صفة المالية دون العين , 
فانالأموال أجناس باعتبار أعيائها » جنس واحد باعتبار صفة المالية فما الح 

(0) وبه قال عمد وهو قول على وان عمر وإراهيم ااتخعى رضى الله حنهم , 
وقال طاوس : لابجب فى الزبادة ثىء حتى تباغ مائق درم » وجب فى كل مائتى 
درم خمة دراثم . واحتجوا محديث عبل بن أنى طالب رعى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : رفى مائتى درم خمسة درام ومازاد فيحساب ذلك ,, 

لك 


لت 

ليس فيا زادعل المائتين شىء حتى بلغ أربعين درهها © . وكذلك بلغنا 
عن عيرين الطاب رضى الله عنه 29 . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : 
لايهوم الذهب ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه جاءت ذلك السنة» إن 
كان له منها خجسة عشر مثقالا ذهبا لم يكن عليه فم زكاة ولوكان قيمتها ألف 
درم » لآن اللحديث إيمناجاء فى عشرين مثقالا .و وكان ادمع ذلك أر بعءون 
درهما لم يزكه حتى يكون سين درهماء فاذا قل من الأاخرى أوجيث فيه 
الوكاة . وكذلك لوكان نصف من هذا وأصف من هذا ففيه الركاة ضيف 
بحضه إل لعش ور جه دراثم أو دنائير ُ وإن ن شاء رَى الذهسب والفضة 
حصترما أى ذلك فمل أجرأه . ولوكان 4 مائنا درم وعشرة مثاقيل دق 
الاثى الدرجم مخمسة درام وذق العشرة الثاقيل ربع مثقال 
وأحتج أبو حنيفة حد بث جمرو بن عرم أن سول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
دوف كل متي درثتمسة درام وفيكل كل أربدين درهها در م عوم برد به فى الابتداء 
فعلم أن المر أد 4 لعد ألما ثنين .وف حديث معاذ أن أل ى صلل الله عليه وسسلم قال 
له : دلا تأخين من التكسور شيًا وفى مائتى دره خمسة درام فا زاد على ذلك فى 
كل أربعين درهما درثم 4« وقاس بالسوائم ففما وقص بعدالنصاب اللاول 2 وكذلك 
فى التفود بعلة أن الركاة واجبة فى الكل على وجه تعصل به النثارلافقراء وأرباب 
الاموال . وحديث على رضى اللهعنه لم ينه أحد من الثقات مرفوعا إلى رسول 
لله ص الله عليه وسلم ٠‏ فالمصير إلى مارويناه أوللى مسوط 

)0( وهو قول عه, رضى الله عنه ما فى المبسوط 

6 ) وف الجرهر النق :وروا من طريق ابن ألى شيية عن عبد رمن بن 
سلجان عن عاصم الأحول عن الحسن البصرى قال : كنب عير إلى أى مرمى : 
ف زاد على ا نين فق كل أربعين درهما درثم . قال : وأخرجهالطحاوى وأحكام 
القرآن من وجه آخر عن أذى عن عم روه قال : ودوى ابن أى شية إسطل طفييج 
عن ممد الراقر رفعه: « إذا بلغت خمس أواق ففيها سة درام وفىكل أربعين 
درهما درم » 


. خلس 
قال : ولو أن رجلا له مائنا درم وعشرة مثافيل ذهياً فان أيا ديفة 
رضى الله عنه كان يقول : إذا حال عليا الحول يضيف بعءضه إلى بعض 
ومركيهكله . وقال ابن أنى ليلى : هذان مالان عتتلفان تحب الركاقعلى الدراثم 
ولا تحب على الذهب . وقال أبو يوسف : فيه الركاة كأهء ألا ترى أن 
التاجر بكون له المتاع للتجارة وهو مختاف فيقومه ويضيف بعظه إلى بض 
وبزكيه ؟ وكذلك الذهب والفضة . وقد بلغنا عن عير بن الطاب رضوالله 


عنه أنه أمى رجلا ناجراً أن يقوم تحارته عند الحول فيركها(© 


قال أرويوسف رضى أللّه عه وإذا اكتحل الرجل 2 شور رمضان 
أو غيررمضان وهو صائم ؛ فا أنا حنيفة رضى اللّهءنه كان يقول ؛ لا بأس 
بذلك . وبه تأخذ . وكان أن أنى ليل بكره ذلك 29 وبكره أن يدهن شاريه 


دهن جد طعمه وهو صام 


)0( رواه أبو عبيد فى الآدوال عن فى إن سعيد وأى معاوية ويزيد أى 
ابن هارون عن حى بن سعيد عن عبد الله بن ألى سلية عن ألى عيرو بن اس 
عن أبيه قال : د مر مر فقال : باحماس أد زكاة مالك , فقات : هالىمالإلاجماب 
وأدم فقال : قومماً قيمة م أد زكاتها » وأخرجه الشافعى وأحمد وعيد الرزاق 
واءن ألى شيبة وسعيد بن منصور والبمهق والدارقطنى عنه رضى الله عنه 

() وف المبسوط ج ماص م4 : والاكتحال لايضر ااصائم وإن وجد 
طعمه فى حاقه . وكان إبراهم يكره لاصائم أن يكتحل » وابن ألى ليل كان يقول : 
إن وجد طعمه فى حلقه فطره لوصول الكحل إلى باطنه . واذا حديث أنى رافم 
« أن النى صلى الله عليه وس دعا مكحلة إمد فى رمضان فا كتحل وهو صاكم» , 


وعن ابن مسمعود قال دخرج رسو ل التدصل الله عليه وسلم اوم عأشوراء هن بيت 


لو 

قآل : وإذا صام الرجل يوما من شور رمضان فث.ك أنهمن شبر رمضان 
م علم بعد ذلك أنه من رمضان, فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال : يجزيه . 
ويه تأخذ 0" . وكان ابر أفى لبل يقول: لاتحزيه ذلك وعليه قضاء 


يوم مكانه 


أم سلية وعيناه ماوءتان كلا كلته أمسلية . وصوميومعاشوراء فذلكالوقت كان 
فرضا م صار منسرعا ؛ م ماوجد من الطعم فى إحلقه أثر الكل لا عينه كن 
ذاق شيا من الآدوية المرة بجد طعمه فى حائه فهو قباس الغبار والدخان » وإن 
وصل عين الكيدل إلى ناطة ٠‏ ذذاك من قبل المسام لامن قبل للسالك إذ ليس من 
العين إلى الحلق مساك فهر تظين الصائم م بشرع فى الماء فيجد برودة تالاء فى كيده 
وذلك لاببضره . وعلى هذا إذا دمن الصا م شاربه ٠‏ تأما السعوط والوجور 
يشطره لوصوله إلى أحد الجوفين إما الدماغ أو الجوف»ء والفطر مما يدخل . ولا 
كفارة عليه للآن معنى الجناية لايم به فان اقتضاء الشيرةلاحصل به إلافى رواية 
مقام عن ألى توسقت أن عليه الكفارة إذالم يكن به عذر 

)١(‏ قال فى المبسوط ج ماص .4 : ولنا حديث على وعائشة رطوالله عنما 
أنبما كانا يصومان يوم الثءك »ء وكانا ي#ولان ؛ للآننصوم بوما من شعبان أحب 
إلينا أن نفطر وما من رهضان » وإنما كانا يصومان بأية ااذثل , لا جماعة 
أنه لايياح صوم يوم الشك بلي ةالفرض فلولاأن عندالئبين يحوز الصومعن الفرض 


١‏ عل 


لم يكن لهذا التحرز هنما معنى . وقال فى ص م+ : رجل أصبح صاما فى رمضان 
قبل أن بين أنه من رمضان ثم تبين أنه منه فصومه جائر وقد أساء حين تقدم 
اناس ؛ ومراده فى هذا يوم الثءك » ومعنى الشنك أن إستوى طرف العلموطرف 
الجول بالثى., وما يع الشنك من وجهين : إما أن ثم هلال شعبان فوقع الشك 
أ» اليوم الثلائون منه أو الحادى والثلاثون :أو غم هلال رمضان فوقع الشك 
فى اليوم التلاثين أنه من شعبان أو من رمضان» ولا خلاف أنه يكره الصوم فيه 
بن الفرض اغوله صل الله عليه وس إلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 


ولانه حين نوى الفرض ققد اعتقد الفر يضة فمالبس بفرضو ذلك كاعتقاد النفلية 


| 
قال ؛ وإذا أفارت ار أ 50 م من رمضان متعمدة ثم حأضدمن آخر 
العمار 2 فان أنا حليفة رطى أله عنه كان يقول: لض علها كفارة وعاما 


القضاء ٠‏ وبه تأخذ 5 وكان أبن أى لبسل ول : عام با العفا فارة وعلم ا 
القضاء 20 





فها هو فرض ؛ ولكن مع هذا إذا تبين أن اليرم من رمضان فصومه تام لان 
النبى ليس لين الصرم فلا يؤثر فيه . فأما إذا صام فيه بنبة النفل فلا بأس به 
عندنا ؛وهر الافضل 

(1) وفى البسوطج م ص ول : رج لجامعامرأته فى يوم منرمضانثمحاضت 
المرأة ومرض الرجل فى ذلك اليوم , سقطت مهما الكقارة عندنا . وعل قول 
ان أنى ليل رحمه الله تعالى لالسقط . إلى أن قال : وقال زفر : سقط عنها بعذر 
الخيض ولا تسقط عن بعذر المرض . وجه قول ان أن ليل أن السبب الموجب 
الكفارة قد ثم وهر الفطر فوجيت الكفارة ديا فى الذمة ؛ والحيض والحرض 
لاينافى بقاء الكفارة ؛ ثم الخحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعتراضهما 
فى اليوم والابل سواء» وهو قباس السفر بعد الفطر لابسقط التكفارة ليلا أو 
تهأرا . وزفر رحمه الله ثعالى يفرق ويقول : الخيض يثافى الصوم وصوم بوم 
واحد لايتجرى فتفرر المنافى فى آخره يمكن شمرة المنافاة فىأوله فأماالمرض لابنافى 
الصوم فلا يتمكن بالمرض فىآخر الغهار شمة المنافاقفى أوله لاصوم . ولكنانقول : 
المرض ينافى استحقاق الصوم بدايل أنه لو لم يفطر حتى ميض بباح له الفطر , 
والكفارة لاتجب إلا بالفطر فى صوم مستحق واست-قاق الصوم فى يوم واحد 
لايتجرأ فتقرر النافاة الاستحقاق فى آخر النهار يكن ثرة منافاة الاستدقاق 
فى أوله ؛ حلاف السفر فاله غيرهناى للاستحةاق , حتى لولم يقطر حتى سافر 
لابياح له الفطر فلا يتمكن بالسفر فى آخر النهار شبية فى أولهء مخلاف ماإذا 
ل يفطرحتى سافر ثم أفطر لآن سقوط التكفارة هناك باعتبار الصور المبيحة » 
والصورالبيحة إنما تعمل إذا اقترنت بالسبب . ولا إسناد فى الصور , إنما ذلك 
في المعانى , ثم السقرفعله» والكفارة إعا وجبت سما لله تعالي فلا سقط بفعل 


اع" ل 
قال : وإذا وجب على الرجل صوم شهبرين من كفارة إفطار من 
رمضان ؛ فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقر ل : ذانك الشهران متتابعان 
ليس له أن يصومهما إلا متتابعين . وذكر أبوحيفة نحواً من ذلك عن 
النى صلى الته عليه وسل 00 . وبه لأخذ . وكان ابن أنى ليلى يقول : 
ليسا يمنتابعين 09 


العبد باختياره » خلا ف الحمرض والحيض فانه سماوى لاصنع للعباد فيه , فاذا جاء 
العذر من له المق سقطت به الكفارة ؛ فان سوثر به مكرها فتدذ كر فىاختلاف 
زفر ويءقوب رحمهما الله تعالى أن عل قول أنى يوسف رطى الله تعالى عنه لا 
تسقط به الكفارة , لآن الصنع للعباد فيه » فهو قياس مالو أ كره على الكل بعد 
م أفطر 0 وغل قول زفر رحمه ألنّه الى سقط للانه لاصنع له فيه . ولا اعنهاد 
على هذه الرواءة عن زفر رحمه الله تعالى » فان عنده بالمرض لاسقط الكفارة 
فالسفر مكرما كيف تسقط ؟ا 

6 أخثر جه أبويوسفاعن الامام عن عطاء عن سيك ناسيب م سلا وكذلك 
أخرجه الامام الحسنين زياد فمسئده »وطلحة بن محمد وابنالمظفر وابن خسرو 
عنه. وأشرجه الامام مد فى الموطأ عن مالك والبخارى من طريق شعيب كلاهما 
عن الزهرى عن حميد بن عيد الرحمن عن ألى هربرة مسئدا موصولا وفيه : شورن 
متتابعين . والحديث هذا أخرجه الأامة فى كتهم 

(*) قال الامام السرحسى فى المبسوط : والصوم مقدر,الشيرين بصفةالتتابع 
إلا على قول ابن ألى ليل فانه يقول : إن شاء تابع » وإن شاء فرق بالقياس على 
القضاء, وما رونا م الأثار حجة عليه ٠.‏ قلت : أشار إلى ماذكر من الاحاديث 
التىذكرهاقييل ذلك . منها الحديثالذى ذكرت تخريحه ١‏ ومنه! ماذكره بقوله : ولنا 
قول النى صل الله عليه وسل: ه من أ فطر فى رمضانمتعه دافعليه ماعل المظاهر» . قات 
قال فى الدراية :لم أجده هسكذا . وأخرجه الدارقطنى ( أى حديث الاعرانى) من 
طريق مجاهد عن ألى هريرة أن النى صلى اله عليه وس أمس الذى أفطر يوما من 
رمضان يكفارة الظطهار ا 


ج1178 لع 

قال: وإذا توضأ الرجل لاصلاة المكتوبة فدخل المامحلقه وهوصاءم 
فى رمضان ذا كراً لصومه ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : إن كان 
ذا كرا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فدليه القضاء » وإِنكان ناسياً 
أصومه فلا قضاء عليه 4 وذكر ذلك أو حتيفة عن اد عن إبراهيم 0 
وكان ابن ألى ليل يقول : لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة » وإنكان 
ذا 1 لصومه . وقد ذكر عن عطاء عن أبن عباس رضى اللهعنبما أنه قال : 
إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا ثى, عليه » وإن 

كان توضأ لصلاة تماوع فعليه القضاء 
)0 وأخرجه عنه من طريق الامام فىآثاره أيضاً . وأخرجه الامام ممد أيضا 
فى آثاره عنه . قال حمد ؛ وبه تأخد إن كان ذاكراً لصومه ‏ فاذا كان ناسيا لصومه 
فلا قضاء عليه » وهو قول أى حنيفة . قلت : قال الامام السرخمى فى مسوطه 
ج08 ص +4 : ولنا ماروى أن ألنبى صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صيرة : 
«بالغ فى الضمضة والاستنشاق إلا أن تسكون صاتماء فاللهى عن المالنة الى 
شرا كال السئة عرد الصوم دايل على أن دخول للاء فى حلته مفسد لصومه 2 ولآن 
ركن الصوم قد اتعدم مع عذر الخطأ » وأداء العبادة يدون ركم الا يتصور: ومكذا 
القياس فى الناسى » ولكنا تركناه بالسئة وهذا ليس فى معناه؛ لآن الحرز عن 
النسيان غبر كن والتحرز عن مثل هذا الخطأ كن . ثم ركن الصوم قد العدم 
معنى » فان الذى حصل له وإن كان عخطةا قد انعدم صورة لا مدى بأنيتناول 
حصاة فسدصومه, فاذا العدم معنى أولى » لآن مراعاة المعانى فى باب العبادات 
أبين من مراعاةالصور . وكان ابن ألى ليلى يقول : إن كان وطوؤهفر ضال يفسد 
صومةه »و إن كان نفلا فسد صومه غْد! . وقال بعض أهل الحديث : إن كان فى 
الثلاث لابفسد صومة ) وإن جاوز الثلاث ساك صومه »2 ونم من فصل بس 
قواا.” ناث ف الرضوء والجنابة والاعمادعل ما ذكرنا . وتأويلالحديث 
(عني به و رفع عن أمتي الخطأ و الأسيان . وما استكرهوا عليه »كا ذ كره قبلي هذا 





ل 


باب فى المج 


قال أبو يوسفت : وكان أبو حنيفة رذى ألله عنه بشول : لاتشعر البدن 
ويقول: الاشعار مثلة (© . وكان أبن أى ليلى يقول : الاشعار فى السنام 
من الجائب اللايس . وبه تأخذ 


قال : وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدهائهدم مكت و آضاها, ذان أباحنيفة 





الاستدلال ) أن المراد رفم الاثم دون الحم وبه نقول . قات : حديث لقيط بن 
صيرة أخرجه البيق من طريق سفيان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط 
أبن صبر 5 عن أببه 

ا )0 وفى مسوط السرخبى ج ؛ صن م 9# : وأما الاشعار فهو مكروه 
عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى » وعندهما هو حمين فى البدنة وإن ترك لم يضرة. 
وصفة الاشعار هو أن يضرب المبضع فى أحد جانى سنام البدئة سحتى خرج الدم 
منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه . سعى ذلك إشعاراً معنى أنه جعل ذلك علامة إه. 
والاشعار : هو الاعلام . وكان ابن ألى ليل يقول : الاشعار فى الجانب اليس 
من السنام . وقد صم فى الحديث أن النى صلى الله عليه وسم أشعر البدن بيده 
وهو مروى عن الصحابة ظاهر حتى قال الطحاوى : ما كره أبو حنيفة أصل الا شعار 
وكف بكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأثار ؟ ! وإنماكره إشعار أهل زمانه ؛ 
أن رام يستقصون ذلك على وجه مخاف ونه هلاك البدنة لسرايته خصوصاً 
فى حر الحجاز فرأى الصواب فى سد هذا الباب على العامة » لانمهم لا يراعون 
الخد , فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك . 
ثم حستهما من حيث المعنى ؛ لآن المقصود من الاشعار والتقليد إعلام بأنها بدنة 
حت إذا ضلت ردت ٠‏ وإذا وردث الماء والماف لم تمنع ‏ لكن هذا المقصود 
التقليد لايتم لآن القلادة تمل وكتمل أن تسغط منه فائما يتم بالاشعار لاله 
لايفارقه فكان الاشعار حمنا لهذا . وأبو حنيفة يقول : معنى الاعلام بالتقليد 
يحصل » وهر لا كرام البدنة »ولس فى الاشعار معنى الا كرام » بل ذلك يؤذى 


ا 0 

رضى الله عنهكان يقول : بريه أن يقضيها من التتحيم . وبه تأخذ . وكان 
ابن أن ليل يقول: لابجزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده 990 

قال : وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيا سوى السمك , فان 
أب حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لاخير فى ثىء من صيد البحر سوى 
السمك » وبه تأخذ . وكان ابن ألى ليل يول : لا بأس بصيد البح ر كله 20 
اليدنة » ولآن التجليلم:دوب إليه » وإنما كان مندو بالدفع أذى الذياب والاشعار 
من جوالب الذياب فلهذا كرمه ا حنيفة رخى أيله عنه 

)00 قال ااسرنسى فى كتاب اختلاف ألى حنيفة وان أى ايل من مسوطه 
عدا لان ألى ليل : لاله إما يتضى مافاته فعليه أن مرا أ انه . شم التضاء 
(صفة الاداءء فاذا كان هو ف أداء هذه الحمرة إعا أحرم امن الميقات فكذإك 
فى القضاء » ولكنا ستدل تحديث عائقة رضى الله دنا » فالم! لماحاضت بسرف 
مدنا سرمت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ارفضى عمرتك واصنعى 
جميع مايصنع الحاج غير أن لاتطوفى بالبيت » ثم أمر أخاها عبد الرحمن بن أى بكر 
رضى الله عنما أن يعمرها من التنعيم مكان ععرما ااتى فاتتها ؛ وللآن مايازمه 
بالشروع معتر ما يلزمه بالنذر .ومن نذر تمرة فأداما من التنعيم خرج عن 
موجبا تذره 1 وللانه وصل كك 2 بالاحرام الفاسد فيجعل 5 لو وصل إلا 
باحرام صميح » فيا أن هناك بكرن هو عنزلة أهلمكة ف الاحرام فالحج والعمرة 
الواجب وغير الواجب فى ذلك سواء, فكذلك هنا هو منزلة أهل مه فى حم 
قضاء هذه العمرة * 

لوه قال الدرخمى : والذى بر شمن اليحرم من صيد الحرهو السمك خاصة 
فأماطير البحر لابرخص فيه للبحرم . ويحب الجزاء بقتله . وهذا لآن الله تعالى 
أباح صيد البحر مطلا بقوله عز وجل : «أحل ل صيد البحر» الآبة . فالتحرم 
والخلال فيه سواء ولآن الحرم بالنص قتل الصيد على المحرم والقتل فى صيد 
البحر لايتحقق » وللآن صيد البحر مايكون تحرى الاصل والمعاش كالسمك » فأما 
الطير فهو برى الاصل حرى المعاش 2 لإآن توالده يكون ابر دون الما فيكون 


ا 
وقال أبو يوسف رحمه الله : سألت أنا حنيفة رضى الله عنه عن حشيش 
الحرم فقال : أكره أن يرع من حشيش الهرم شيئاً أو نش © منه. 
قال : وسألت ابن أفليل عنذلك فقال : لابأس أن حش من الخرم ويرعى 
منه © , قال :و 8 الحجاج بن أرطاةفأخبرى أنه سألعطاء بن أفى باح 





من صيد البر, ألا ترى أن مايكون ماتلى الاصل وإن كان قد يعيش ف البد 
كالضفدع جعل ما ثيا با عتبار أصله . حتى لاحب على المهرم بقتله شىء ؟ فسكذ لك 
مايكون برى الأصل لاير خص للبحرم فيه . قال أن الحمام قْ الفتتح : واختاف 
فى أنه هل يباحكل ماكان من صيد البحر أو ماحل أ كله منه فقط ؟ فق المحيط : 
كل ما يعيش فى الماء حل قتله وصيده للبحرم أه قال بعضيم : كالسمك والضفدع 
والسرطان » وكلب الاء . وفى مناسك الكرماق : الذى رخص من صيد البحر 
هو السيك خاصة , والأصحهر الأول ؛ لآن قوله تعالى : وأحل أسكم صيد البحر 
وطعامه » يتناول يحقيقته عموم مافى البحر . وفى البدائع : أما صيد البح فيحل 
اصطياده للحلال وا حرم جميعا مأكولا أو غير مأ كول , واستدل بالآيقء وأما 
مافى الأصل من قوله : والذى رخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة 
فأما الطبى فلا رخص فيه للحرم » ققد شرحه فى المبسوط ما يفيد تعميم الاباحة 
وأن المراد مايقابل الماثى بالسمك ؛ فالضفدع جعله شمس الأثمة فى المبسوط من 
صيد البحر مطلةا ؛ و كذا فاضيخان . . قلت : نص الامام بقوله : م لاخير فىثىء 
من صيد البحر سوى السمك » يألى تأو يلهم ما يفيد تعميم الاباحة بل المفهوم»:» 
المصرح تخصيص الاباحة بالسءك , فالصحيح قول الكرهانى دون مافى الحيط , 
والله أعل 

(1) فى المغرب : وحفقت الحشيش : قطعته . واحتقشته : جمعته ل 
ب الجوهرى 

(؟) وفى المسوط ج ؟ ص ٠١6‏ :وك لابرخص فى قطم الحشيش فى الخرم 
المتجل فكذلك لا ,رخص فى رعى الدواب فىقول ألى حنيفة ومد . وقال 
أبويوسف :لابأس بالرعى . لآن الدين يدخلون الحرم للحج أو العمرة يكوثون 


ا ه”ؤ ب 
فقال : لابأس أنبرعى وكرءأنحتش . وبه تأخذ . قال أبويوسف رحمهاق : 
سألت أن حنيفة رضي أله 0 00 قال 1 لا بأس أن رج من تراب الخرم 
وحجارته إلى الخل ٠.‏ ويه تن 00 . قال : وتعحتك أبن أى ليل عدث عن 
عطاء بن ألى رباح عن أبن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهما كرها أن 
يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الل شيا . وحدانا شيع عن 
رزين 29 مولى على بن عبدالله بن عياس 9 أن على بن عبدالله كتب إليه 


على الدواب ولا يكلم ملع الدواب من رعى الخشيش فق ذلك من الخرج مالا 
يخ فيرخص فيه لدفع الحرج . وعلى قول ابن ألى ليل لابأس بأن بحاش ويرعى 
لاجل الباوى والضرورة فيه . فانه يشق على الناس حمل علف الدواب منخارج 
الحرم » ولنكن أبو حتيفة وشمد استدلا بقوله صلى الله عليه وسل ؛ ملاعختلى خلاها 
ولا عضد شوكيا» وف الاحاش'ش اركاب النهى ؛ وكذلك فى رعى الدواب 
لآن مشافر الدواب كالمتاجل. و[نها تعتير الباوى فيا ليس فيه نص غخلافه » فأما 
مع وجود النص لا معثار به 

() كذا فى الأصل ولعل بعض العبارة سقط من اللأضل نحو قواه عزن 
إخراج تراب الخرم أونخوه و الله أعلم 

(0) قال الامام السرخسى محتجا لاتمتنا : ولكنا نقول : ماجاز الانتفاع به 
فى الحرم يحون إخراجه من الحرم كالئيات » ومالاجوزإخراجه من الرم لاتجوز 
الانتفاع به فىالخرم كالصيد , و بالاجماع له أن ينتفع بالحجارة والتراب فى الحرم» 
فيكوناه أيضاإخراج ذلك من ارم . وما روى عنتمر( كذا) وان عباس شاذ 
فتدظهر عمل الئاس مخلافه . فانهم تعارفوا إخراج القدور من الحرم من غير كير 
منكر ء وإخراج الثراب الدىيجمعونه م نكت سطح الييت وتعوذلك ويتبركون 
يذلك ؛ وكل أثر شاذ يكون عمل الناس ظاهر! تخلافه فانه لايكرن حجة 

)م أجده فى الكتب الموجودة عندى 

ك5( على بن عبد الله نْ عياس الماشمى أبو مد المدلى . روى عن أبيه 


وأنى هريرة » وعنه بنوه مدوعيسي وداود وسلمانوغيرم . قال أبن سعد : ثقة , 


,عا 

أن ببعث إليه بقطعة منالمروة (29 يتيخذها مصلى يسجد عليها 7 
قال : وإذا أصاب الرجل حاما من حمام الحرم » فان أباحنيفةرضى الله 
:كان يقول : عليه قيمته . به تأخذ . وكان ابن ألى ليل يقول : عليه شأة . 


وسمعت أبن أبى ليل يقول فى حمام الحرم عن عطاء بن ألى رباحشاة © 


قليل الحديث » أجمل من على وجه الارض . ولد سنة أربعين ٠كأن‏ إسجد كل يوم 
ألف سجدة . مات سنة ازا 

)0 فى المغرب : المروة حجر أبيض رقبق بجعل منه المظاروهى كالسكا كين 
لبذج ما 

0( ضير المؤنت للبروة ؛ وكان فى الاصل عليه بتذكير الضمير وابس 
إصراب إلا أن يكون بتأويل الحجر 

() وهو قول مد أيضا . وفى المبسوطج؛ ص #م : وأبو-نيفة وأبويوساف 

أخذابقول ابن عباس رضى الله عنهما فانه فسرالمثل بالقيمة . والمعنى الفتهى يشهد 
لهء فان الحيوان لا مثل له من جنسهء ألا ترى أن فى حق حقوق العباد يكون 
الخيوان مضمونا بالئيمة دون المثل فكذلك فى حقوق الله تعالى » وما أن الل 
منصوص عليه هنا فكذلك فى عقوق العباد فى قوله تعالى « فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم » يوضحه أن الماثلة بين الشيثين عند اتحاد الجنى أباغ منه عند 
اختلاف الجنس » فاذا لم تكن العامة مثلا للتعامة كيف تكون البدنة مثلا لاتعامة 
والثل من الاسماء المشتركة فن ضرورة كون الثىء مثلا لغيره أن يكو نذاك الغير 
مثلا لهء ثم لاتسكون النعامة مثلا للبدنة عند الاتلاى » فكذلك لاتكون اليدنة 
مثلا لانعامة ‏ وإذا تدذر اعتبار الماثلة صورة وجب اعتيارها بالمعنى وهو القيمة . 
فأما قوله : « من النعم » فند قيل : فيه تقدجم وتأخير ومعناه لخزاء مثل ماقتل بكم 
به ذوا عدل منكم من انعم هديا بالغ الكعبة . إلى أن قال : و إيجاب الصحابة لهذه 
النظائر لا باعتبار أعيانما بل باعتبار القيمة . إلا أنهم كانوا أرباب المواثى فكان 
ذلك أيس علهم من التقود » وهو نظير ما قال على رضى الله 6:ه فى ولد المذرور : 
ديغك الغلام بالغلام , والجارية بالجارية» المراد القيمة . والاختلافىفيهذهالممألة 


ب [ع اه 
قال : وسئل أبوحنيفة عن المحرم يصيب الصيدفيدك علرافيهعناق أ وجفرة 
أوشبهذلكفقال : لايحزى فىهدى الصيد لاما يجزىء فىهدى امنءة : الجذع 
من الضأن إذاكان عظها أو الثثى من العر والبقر والإبل فا فوق ذلك 
لابجرىء مادون 27 ذلك » ألا ترى إلى قول اللهعر وجل فى كتابه فجزاء 
الصيد : «هديا بالغ الكعبة » ؟ وسألت ابن أنى ليل عن ذلك فقال : يبعث به 
وإن كارب عناقا أو حملا . قال أبو 30 آخذ بالآثرفى العناق 


والجفرة . وقال أبو حئيفة رضى الله عنه : فى ذلك كله قيمته . ويه تأخذ © 





فى فصول : أحدها ما بينا » والثانى أن الذى أت الحكنين يتوم الصيد فاذا ظورث 
قبمته فالخيار إلى الخرم بين التكفير ,الحدى والاطحام والصيام فى قول ألى حنيفة 
وأنى بوسف . وعند جمد الخيار إلى الحككين , فاذا عينا نوعا عليه يازمه التشكفير 
به بعينه . والتفصيل فى المبسوط فن شاء زيادة التفصيل فار اجعه 
)١(‏ وفالمسوطجوص"مووولآن الواجب بالخص هنا الحدى قال اتهتعالى بهد 
بالغ الكعبة » فهو عنزلة هدى المئعة والقران فك لابجزىء الل والعناق فىهدى 
المتعة والقران لاتتزىءدنا (أى يهدى الجزاء ) وأبو يوساف وتهد وابن أوليل 
جوزوا ذلك فى جزاء الصيد استحسانا بالآثار التى جات به , فان الصحابة قالوا : 
فى الارنب عناق وف الربوع قنة دولان الرجل قد يسمى الدراهم والثوب 
هديا . ألا ترى أن الرجل لو قال : لله على أن أهدى هذه الدرام » يلرمهأن يفعل 
ذلك فالمل والعناق أولى فى ذلاكولا يستقيم قياسه على المتعة للانه قياس المتصوص 
بالمنصوص ٠‏ ولآن الدى قد يكون عناقا وفصيلا وجدياء ألا ترى أنه لو أهدى 
ناقة فتتجت كان ولدما هديا معها ينحر ؟ ولو كان غير هدى لكان يتصدق به 
كذلك قبل النحر » ولكن أبوحنيفة يقول : أجوزه هديا تبعالامتصودا كا لاوز 
التضحية تبعا لامقصوداً إذا نتجت اللأضحية 
زب كذا فى اللأصل : ذلك كله قبمته. وبه تأخذ . والصواب حذف وبه 
تأخذ , لان أبايوسف خالفه فى العناق والجفرة يا قال قبيل ذلك . وإنما يرافته 


1ت 
وذكر 0ع ن خصيف الإورى 20 عن أنى عبيدة27 عن عبدالله بن مسعود 
رضى اتهعنه أنهقال : فى يض النعامة يصييه ارم أمنه . وحداا داود 


ابن ألى هند 09> عن عام مثله . وس#دت ابن أل ليلى يقول عن غطاء بن 


فى الذى لم تباغ قيمته عناقا ولا جفرة . والمراد من القيمة تكفيره بالاطعام 
أو الصيام . قال فى المبسوطج ؛ ص “ره : فاذابلغت قيمة ثىء منهذه اليوانات 
حملا أوعناقا لى يمزه امل ولا العئاق منالحدى فىقول أبى حنيفة وأد فى ما بجحزىء 
فى ذلك الجذع العظيم من الضأن أوالثنى من غيرهاء فان كان الواجب دون ذلك 
كفر بالاطعام أو الصيام ؛ وجعل هذا قباس اللاضحية فم لاجرىء هناك التقرب 
باراقة دم امل والعناق متصودا فكذاك هنا 

)0 قوله وذكر عن خصيف أى حدث أبويوساف عن خصيف الحديث ورواه 
فى آثاره أيضا عنه . ورواه طلحة بن مد من طريقعببدالله بن «ومى وأفىبوساف 
وابن خسرو من طريق ابن زياد عن الامام أنى حيلة عن عضيف ب اديع 
قلت : رواه اليميق عن ألىخيثمة عن *صيف » ومن طريق الشافعى عن سعيد عن 
سعيد أن لشير عن قتادة عن أنى عبيدة ‏ الحديث ؛ ورواء مرفوعا أيضا عن 
أفى هريرة وغيره ا 
() هر خصيف بن عبد الرحن الماضرى بكر المعجمة الأولى . الأموى 
مولاهم ؛ أبو عمرو الحرانى الجزرى . روى عن مجادد وعكرمة وأنى عبيدة بن 
عبد الله , وع: ان اق والسفيانان » وخلق . روى له الأربعة . ضعفه أحمد . 
ووثقه ابن مين وأو زرعة . قال ابن عدى : إذا حدث عن ثنة فلا بأس به. 
توفى سنة 1 وقيل بم 

0 هو عامر .بن عبد الله بن مسحود الذلى؛ أو عبيدة الكوفى . روى عن 
أبيه فى السئن الاربعة . فالعمرو بن مرة : سألته هل تذكرعن عبداقه شيكا ؟ قال : 
لا. وروى عن أبى هوسق وكعت بن مجرة » وعنه إبراهم التخعى ومجاهد وثافم 
ان جبير . قنّد ليلة دجيل سنة إحدى وثمانين . قات : روى له الستة 


1 هو داود ان أى هند القشيرى مولام 3 أو 535 المصرى اجن الاعلام‎ (١ 


سمت 


أفرباح : ف البيضة درثم .وقال أبو حايفة رطى أبل عنه : قيمتا 02 
باب الديات 


قال أبو بوسف رطى الله تعالى عنه : وإذا قثل الرجل الرجل عندآً 
وللبقتول ورثة صغار وكار .فان أباحنيفة رضى الله عنه كان يقول : للكبار 


أن يقتلوا صاحهم إن شاءوا © . وكان ابن أبى ايلى بقول : ليس لهم أن 


وى عن اين الممسيب وأنى العالية والشعبى وعادم الاحول وأنى عثمان اللهدى 
وخاق ؛ وعنه يحى بن سعيد قرينه وقتادة كذلك وشعبة والثورى وحماد بن سلبة 
وخلق . روىله الخنسة والبخارى تعليقا . وثقهأحمد والعجل وأبو حاتم والنسائى . 
مات سنه نسع وثلائين ومائة » وقيل أر بعين 

(1) وف المبسوط 3 غخ ص به : وفى بض اائعامة على حرم قيدئه , 
وفى الكتاب أى كتاب اللأصل رواه عن عبر وانن مسعود رضى اله عنهما أنهما 
أوجبا فى بيض النعامة القيمة . قلت : حديث أبن مسعود رواه ان ألى شيبة 
والبيق . وحديث تمر روأه ابن أنى شيبة عن إبراهم عنه منقطعا 

0( قلت : وهوقول مالك أيضا . قال ف المبسوطج بوص ١/4‏ ؛ وأبوحنيفة 
استدل عاروى أن عبد الرحمن ن ملجم لاتتل عليا رضى الله عنه تتله الحسن 
رض الله عنه به قصاصا وقدكان فى أولاد على صغار ولم يأتظر باوغهم وإنما 
فمل ذلك بأمرعل على ماروى أنهلا بلنه أن ابن ملجم أخذ قال لاحسن : إن عشت 
رأيت فيه رأى وإن مت فاقتله إن شئت . قال : واضربه ضربة ما ضربنى . وفى 
رواية : وإياك والمثلة فقد نببى رسول الله صلىالته عليه وسلعن الملة ولوبالكاب 
العقور . ولايقال : إنساقتله لانه كان مرتد! مستحلالقتله إمام المسلين على ماروى 
أنه قتله وهو ياو قوله تعالى : « ومن الئاس هن يشرى نفسه أبتغاء مرضاتاللّه» 
لآنه وإ ن كان إمام المسلمين وكان قتله ذنيا عظما فلا يصير ره القاتل مرتد! إنما 
ذلك للأانرياء خاصة واستحلاله كان بالتأو يلفانه كانمنجملةأهل البغى وم يستحلون 


دماء أهل العدل وأموالم 


مم 


,ألا ترى أنه عاقّه عتية قال : أقئله إن شت وأخره 


حت 
يقتلوا حى كبر الأصاغر. وه تون 00 حدثنا أو بوسف عن رجل عن 
أنى جعفر أن الحممن بن على رضى الله عنما قتل ابن ملجم يعلى 7 . وقال 
أبو بوسفه : وكان لعلى أولاد صغار 
قال : وإذا اقتتل القوم فاتملوا ©؟ عن قتيل لم يدر أيهم أصابه» فان 
أن <نيفة ركى أله عنه كان بشول : هو على عاقلة القبيلة البى وبجحك فم إذا 1 
لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرمم . وكان ابن أنى ليلى رحمه الله تعالى 
يقول : هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعاً إلا أن يدعى أولياء القتيل علىغير 
أولئك . وبهذا تأخيذ 20 
إلى مابعد موته ؟ ولوكان مرتدا لما أخر على قتله . ولا يقال : قتله حدا أسحيه 
فى الارض بالفساد حتى قتل إمام المسلين , لآن الماع بالفساد بقتل الامام 
لايقتل تصاصاء ألا ترى أنه اعتير الماثلة بقوله :« فاضربهما ضر بنى » وقد ذكر 
الازنى عن الشافى قال : قتل ان ملجر عليا «تأولا تأقيد به فدل أنه قتل قصاصااح 
والتفصيل فى المبسوط فانه أطال وأجاد 
)00( قلت وهو قول الامام جين أيضا 5 أفاده السرخبى 
0( وأخرجة البميق دن طريق الشافعى عن أبى بوسف مكذ! , واأخوضة 
فى ناب الرجل يقتل واحدا دن المسرين دل التأويل من طر يق الشافعى عن إبراهيم 
أن تمد عن جعفر بن مهد دن أبيه أن علا قال فى ابن «لجم لحد مأضر به : 
2 أطعهوه واسؤوه 2 وأخدوا إعاره 5 فانعقشت فأنا ف دىأعفو إن شت 
وإن شت استقدت . وإن متك فتتلتموه فلا تمثاوا « وذكر قُْ الاستيعاب 
قصته بالاستيعاب 
(0) فى المبسوط : وأجلوا عن قتيل مكان انجاوا . وفى المذرب : وأجاوا 
عن قل اتكتتراعنة وافرهوا 


(4) وف المبسوط : وأما إذا أجاوا عن قتيل ولا يعل أنهم أصابه؛ فعلى 


دوا 

قال : وإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يدل مريضاً حتى 

مات ء فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ديته على تلك القبيلة التى 

أصيب فهم . قال حمد : وبه تأخذ ”© . وكان ابن ألى ليلى ي#ول: ليس 

علهم ثىء . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : الفصاص لكل وارث. 

وبه تأخذ 7 . وكان ابن أنى ليلى يحمل لكل وارث قصاصا إلا 
الزوج والرأة 


قول أى حنيفة وحمد علىعاقلة القبيلة الذين اقنتلو! جبيعا » وإليه رجع أبويوساف . 
ذكرنا هنا قوله . وقد بينا المسألة فى الديات 

00( وف اللبسوط ج 5م ص ما : فأن كان صهيدا ب كىء ء ويأدهب فلا ىء 
فيه . قال ؛ وجه قوانا أنه إذاكان صاحب فراش فهو مر يض واارضإذا اتصل 
به الموت بجعل كالميت ؛ ألا ترى أن فحك التصرفات جعات هذه الهال كالحال 
لعد دونه ؟9 ذكذلك فى سح القسامة والدية مجحل كا ند مات دين 2 فىذلك 
الموضع فأما إذاكان صميحا يذهب ويجىء فهو فى سكم التصرفات لم يمل كالميت 
مدن حدين جرح فكذلك فى حك القسامة والدية 5 وعل هذا الجريج إذا وجد على 
ظهر إنسان محمله إلى بيته فات بعد يوم أو يومين فان كان صاحب فراش 
حتى مات فهو على الذى بحمله ٠»‏ لو مات على ظهره » وإن كان ذهب وجىء 
فلا ثىء على من مله . وفى قول ابن أى لبلى لاثىء فى الوجهين 

(0) قال السرخسى ف المبسوط ج 5؟ ص ٠١07‏ : وكذ لك يبت حقالزوج 
والزوجة فى القصاص عندنا ؛ وعلى قول أبن أى ليل لايثبت -قهما فى القصاص 
لان علب استحقاقهما العقد , والتصاص لاستحق بالعقد َُ ألا ترى أن عق 
الموصى له لا يبت فى القصاص ؟ وهذا لآن المقصود فى القصاص التشى والانتقام 
وذلك ختص به الأقارب الذن ينص لعطهم إعضا . وحجتنا فى ذللك قول الني 
عليه الصلاة والملام ومن ثرك مالا . أو حقاً فاو رثته » والقصاص حته , للآنه 


0) 


5ع[ 
.“فال : وإذا وجد القتيل فى قبيلة » فان أبا حنيفةرضى الله عنه كان يقول : 
القسامة على أهل الخماة والعقل علبهم وليس على السكان ولا على الشترين 
ثىء . وبه تأخل20 . ثم قال أبويوسف بعد : على المشترين والسكان وأهل 


بدل نفسه فيكرن ميراثا بميع ورئته كالدية » والدليل عليه أن استحفاق الارث 
بالروجية كاستحتاقه بالقراية حتى لايتوتف على القبول ولا برتد.الرد » وبه فارق 
الوصية . ومبذا نبين أنالاستحقاق ليس بالعقد 
(0) وف المسوطاج +” ص ١١‏ : وإذا وجد القتيل فى 3 يلةبالكرفةوفما 
سكان وفما من قد اشترى من دورهةالقسامة والدية على أدل ال3طةدون المكان 
والمشترين .وهذه تصول : أحدها أنه ما بق فى الحلة أحد هن أماب الخطة 
فلس على الشثرين من ذلك ثبىء فى قول ألى <نيفة وجمد رحمهدا الله ؛ وفى قول 
أى يفن وهو قول ابن أنى ليل : المشترون فى ذلك كأسماب الخطة . لانهم 

قأموا مقام || م البائع اولانم ملاك لبعض الله كأصاب الخطة ١‏ وفيا يجب باعد ع 
املك 1 تاف بخنلا ف سرب أذلك كا تداق الشفمة » الاثرى أن القتيل الموجود 
دار رجل لافرق بين أن يكون صاحب الدارمةتريا أوصاحب خطة ؟ فتكذلك 
في االقتيل الموجود فى اللة » وأبو حنيفة وحمد قالا : صاحب اطة أخص بتديير 
الحلة من المشثرين » ألا ترى أن الحلة تنسب إلى أصاب الخطة دون المشترين 
وأن المشترين قلا ,زاحمون أهل الخطة فى التدبير والقيام تحفظ ا1للة ؟ فكان 
صاحب الخطة | أخص 2 5 القسامة والدية من المشترين أيضاء عنزلة صاحب 
الدار ق ا #تيل الموجود فى داره مع أهل الل لما كان هو أخص بالاد بير داأنداره 
كان موجب ذلك عليه . .م المدترون أتياس لاص كواب الخطة . وما بق من 
الملل يكون الم له دون انيع .وقيل إنا أجاب أبو حايفة رمه 3 ذا 
بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة فى زمانه أن أصواب الخطة فىكل علة م 
- يقومون بند بير انحلة ولا يششاركهم المثدثرون فى ذلك ؛ فأما إذا لم ببق من 
ب الخطة أحد وفما سكان ومشارون فهى عليم .وهر قول ابنأى بلى ؛ 

7 0 الله صلى لله عليه وسم قذى ماع لى أهل خير وقد انو سكانا . 
ألاترى أن عمر رضى أللّه عنه أجلام 7 ك الام ؟وججه قول ل أى حنيفة و شد 
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الخطة . وكانابن أف ليل يقول : الدية على السكان و المششترينمعهم وأهل اللنعاة 
وكذلك إذا وجد فى الدار فهو على أهل القبيلة : قيلة تلك الدار والسكان 
الذين فيا فى قول ان أى ليلى . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : على 
عاقلة أرناب الدور خاصة وإن كانوا مشترين . وأما السكان فلا. وبهذا 
تأخن 00 م رجع أبو يوسف إلى قول ابن أنى ليلى . وقول أنى حنيفة 
المعروف : مابق من أهل الطلة رجل فليس على امشترى ثى. 

قال : وإذا قطع رجل بد امرأة أو امرأة بد رجل . فان أنا حيفة 
ركى ألنّه عنه مان بشول: لين قُْ هلآ قصاص 3 ولا قصاص فها بين 
الرجال والنساء فا دون النفين 2 ولا فا بين الاحرار والعييد فيا 
رضى الله عنما أن التدبير فى أهل الحلة إلى أصماب الملك دون السكان, لان 
السكان ينتقلون فىكل وقت من غلة إلى غلة دون أحاب المإك. والدليل عليه 
أن مايثينى من الخم شرعا على القرب مختص به أصحاب الملك دون السكان ودو 
الشفحة , تكذلك مايكون من الغرم شرعا 4 ولا يده ف حدبمثك خبير فاهم كاتوأ 
ملاكا قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه استثى بقوله : أقركماأةرم 
أيه ) فاهذآ أجلام عمررضى ألله عنه ءوهأ واف علهم كان إطريق الخراج ٠‏ إلا 
أن يقال تلك عليهم الأراضى ؛ وقد يننا هذا فى اازارعة 

)00( جم ص ١#‏ : ولو وجد التتيل فى دار رجل قد اشتراها ودو من 
غير أهل الخطة فأهل الخطة براء من ذلك والقسامة على صاحب الدار» وعلى قومه 
الدية ؛ لآن التدبير فى حفظ الملك الخاص إلى المالك دون أصداب الخطة من أهل 
الحلة » والقتيل الموجود فى ملك خاص بجعل كأن صاحب الملك هو القائل له فى 
حك القسامة والدية ؛ فلهذا كانت القسامة عليه والدية على عاقلته 

02 قال السرخى فى مسوطه ج دعص 14 : ولكنا تقول : لامائلة 
بين طرف الرجل وطرف المرأة فى المنفعة ولا فى البدل . والممائلة معتيرة 
فى القصاص فى الاطراف بدليل أن الصحيحة لافستوف بالشلاء التفاوت بنهما 


18س 

دون النفس » ولا قصاص بين الصييان فى النفس ولا غيرها . وكذلك 
حدثا أروحيفة عن جاد عق إبراهيم 1 وبهتأخذ : وكان بن أى ليل يقول : 
القصاص بياهم فى ذلك وفى جميع الجراحات الى يستطاع فيا القصاص 

قال : وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو حجر فضريه ضربات حتى مات 
من ذلك » فان أنا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لاقصاص ينما . وكان 
ابن أى ليل يقول ؛ بينهما القصاص . وبه تأنون 20 
فى البدل والمتفعة . ولا معنى لقره : إن الشلاء ءيتة لاروح فيا » لان استيفاءها 
فى القصاص جائز ويقطعها يتأم صاحما وجب حكومة العدل لقطعها . فعرفنا أن 
المياة فيا باقية وللكن التفارت فى البدل فلا تقطع الصحيحة برا , خلاف اانفوس 
والمعشر هناك المساواة فى الفعل حتى تستوف النفس الصحيحة بالزمنة . إلى أنقال : 
ولا تقطع بد الخر بيد العيد م لايقئل لمر بالعيد عنده » وعندنالابجرىء القصاص 
بين العبيد والأحرار ولا بين العبيد فما دون النفس لالعدام المساواة فى البدل 

(1) قلت : وهوقول مد أيضاً . قال السرخسى : وقد بينا المسألة فى الديات , 
إلا أن هناك يذكر أن عندهما إما يجب القصاص ف القثل بالحجر الكيير واليصأ 
الكبير ؛ فأما القتل باليصا الصير بالضرب بالمرالاة لابجب الأصاص به 
عندنا؛ وإيما يحب عند الشافنى ‏ وهنا نص على الملا فى هذا الفصل أيضاً . 
وهكذا ذكره الطحاوى رحه الله , وكأن الطحاوى إنما اعتمد هذه الرواية فا 
أورده فى كتابه وه والاصح ؛ فالمعتير عندهما القصد إلى اأقتل ما لايطيق الخفس 
احتهاله ؛ والعصا الصخير مع المولاة فى ذلك منزلة النصا الكيين . قات : وحجة 
الامام مارواه أبو داود والساق ابن ماجه وان حبان عن عبدالله بن عمرومن 
طر يق الققاسم بن ربيعة عن عقبة نأوس عن ١‏ وفى رواية النسائى والطحاوى عن 
عتبة عن رجل من الصحابة رفه : ,ألا إن دية الهاأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الابل مها أربءون فى بطوتما أولادها » ولفظ الفاجاوى أرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم قتعم مك1 فقال فى خايته ,ألا إن 
قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مخلظة مائة من الابلهم,اأربعون 
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قال: واذا عض الرجل يد الزجل فانتزع المعخوض يده فقلع سنا من 
أسئان العاض » فنأ باحنيفة رضىاللهعنهكان يقول : لاضهان عليه السن 
لأنه قدكان أن واذع يده من فيه . وبه تأخذ . وقد بلغناعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن رجلا عض بد رجل وانترع بيده من فيدفزع ننه 
فأبطلها رسول الله على الله عليه وسلم وقال : وأيءض أ حدكم أخاه عض 
الفحل 20 . وكان ابن ألى ليل يقول : هوضامن إدية السن20©. وهما يتفقان 
فها سوى ذلك مما حنى فى الجسد سوا. فى الضمان 


خلفة فى بطَُم! أو لادها » وعند الدار قطنى عن القاسم عن عبدال بن عمرو لبس 
فيه عتبة . وأخر جه أصواب النئن وابن أفى شببة وأحمد والشافعى وعبداارزاق 
أ وإعماق عن القاسم بن ربيعة عن رييمة عن عبداقه بن عمر قال ابن القطان : هو 
ديش صميح ولا يضره هذا الاختلاف فان عتبة ثنة 
(1) أخرجه البخارى من حدبث شعبة عن قنادة عن زرارة بن أوفى عنعمران 
ان حصين أن جلاعض بد رجل فنع يذه من فيه فوقعت ثأيتأه فاتتصموا إلى النى 
صل الله عليه ول فقال : « يعض أحدم أخامما يعض الفحل ! لا دية لهمو أ خرج 
من طريق أبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أيه قال : « خرجت 
فى غروة فيض رجل فانتدع ثنيته فأبطلها اانى صل الله عليه وسل ». قأت : 
والحديث معروف رج فى كتب الحديث 
(؟) وفى المبسوط : وإذا عض رجل يد رجل فانتزع المعضوض بده من مْ 
العاضص فقام شيا من أسنانه ؛ فعندنا لا ضمان عليه فى السن . وعند اءن أى ايل 
هو ضامن العضة (كذا) لانه صار قالعا سنه بتع اليد من قه إلا أله معذور 
فى ذلك وذلك لا سقط الضيان عنه كالخاطىءو المشطر ١‏ ألا ترى أنه لو جنى عل 
موطع آخخر من جسده ليدفم به أذاه عن نفسه كان ضامنا ؟ فكذلك إذا نرع 
يده منفه . ولكنا تقول : هو فيا صنعدافم الاذى غير مباشر للجناية فلا .يكون 


ضامنا ؛ منرلة مالو قصد قتله فدقعه معني نفسه سقط فات “نو ضححة أن صاحب 
. 9 


لد وهؤ. 


قال ؛ وإذا نفحت 00 الدابة برجاها وه تسير » فان أباحنيفةرضى الله 
ءنه كان يقول ؛ لاا ضان عل صاحها ٠:‏ للانه باغنأ عن رسو[ التهصل الله عليه 
وس أنه قال : «الرجل جبار 27 » . وبهتأخذ9" . وكان أبن ألى ليلى يقول : 
هو ضامن فى هذا لما أصايث 
السن هو الاق بعضةه بد غيره على وجه إسقطسنه بنزع اليد . وهذا مخلاف ماإذا 
جنى على موضع آخير من جسدهء لان المعضوض بده هو الماش لتلك الجناية من 
غير ضرورة فانه يتمكن من دفم الآذى عن نفسه بنزع اليد من ف ؤاذا اشتغل 
بالجناية على جسده فى محل آخر كان ضامنا لذلك , وهنا لابتمكن من دفم الاذى 
إلا بنرع اليد من فه 

(1) ف المغرب : نفحته الدابة : ضر بته تعد حافرها 

0 وأخرجه هر وخهمد فى آثارمما عنأى عحليفة عن ماد عن براه مرسالا 
ولفظه : « العجماء جار ؛ و القليب جبار : والمعدن جبار ؛ وفى الركاز الس » 
وأخرجه الطيرانى فالأوسط عن ابن مسعود مس فوعامس؛داً » وأخرجهالفيخان 
عن أى هريرة فى أثناء حديث 

(0) قآل فى المسوط ج 5 ص كىم1 : وإن نفحته برجلها وهى لسير فلا 
ضان على الرا كب اقوله عليه السلام :, الرجل جبان : أى هدر . والمراد نفحة 
الدابة بالرجل وهى تسير » وهذا لانه لبس فى وسعه التحرز من ذلك ؛ لان 
وجه الرا كب أمام الدابة لا خافها » وكذاك التفحة بالذنب ليس فو سعهالتحرز 
عنذلك . وقال ابن أى ليل : هو ضامن نيع ذلك ؛ وقاس الذى يسير على الدابة 
بالذى أوتف دابته فى العطريق فتفدت برجلها أو يدها فيا أن هناك يجب ضان 
الدبة على عاقلته فكذلك همناء ولكنا نقول فى الفرق يينهما هو منوع من إيقاف 
الدابة على الطريق لآن ذلك مضر بالمارة ‏ ولان الدلريق ما أعدلايقاف الدواب 
فيه فكرن هو فى شغل الطريق عا ّ بعد الطريق له متعديا والمتمدى فى النسبيب 
يكرن ضامنا, فلهذا بسوى فيه بين ما يكن التحرز عنه وبين مالا 3 ن وهذا لانه 
إن كأن لامكن التحرز عن التفحة بالرجل والذنب فهو مكنه التحرز عن إيقاف 


الدابة ؛ مخلاف الأول . فان السير على الدابة فى الطريق مباح له ؛ لآن الطر يق معد 


١١ 37‏ 36 
قال : وكان أب و حتيفة رضىالله عنه يقول فى الرجل إذا قتل العبد : إن 
قيمته عل عافلة القاتل . وبه تأخذ . وكاناين أى لل يقول : لاتعقله العافلة . 


5 رجع أبو بوسف فقال : هو مال لاتمقله العاقلة وعلى القاتل قيمته بااغا 
ما بلغ حالا (© 


لذاك ؛ ولانه لا يضر بغيره وهو محتاج إلى ذلك فر ما لايقدر على المثى فيستعين 
بالسير على الدابة » وإذالم كن نفس السير جناية تاذا لايازمه مان مالا يستطاع 
الامتناع .نم ألا ترى أن الماثى فى الطريق لا يكون ضامنا لما ليس فى وسعه 
الامتناع هن تخلاف الجالس والناتم فى الطريق ؟ 

(1) وف البموط ج بالا ص م”؟ : وروى عن أى بوسف وحمد أن العاقلة 
لاتمقل نفس العبد ٠‏ وهو قول ابن ألى الى . واستدل فيه بتوله عليه السلام : 
« لاتعقل العاقلة عمدا ولا عبداء والمراد أن نفس العيد لاتةليا العاقلة ودذا لان 
العيد حل للتملك بالمقد ها يجب من الضمان باتلافه بكرن على المتلف فى ماله كسائر 
الآموال . وحجنا فى ذلك أن التيمة الواجية باثلاف نفس العيد منزلة الدية 
الواجبةنا نلاف نفس ار , وذلك على العاقلة مجلا فى ثلاث سنين ؛ فهذا مثله» 
وهذا لآن معنى النفسية لايد شل تحت القهر فلا يتناوطا املك بل العيد فيه عنزلة 
الحر ١‏ ألاترى أنه بتعا النصاص بقتله مدا وايتعاق بقل الحر ؟ وكذاك التكفارة 
ف الدلأ ولا مدخل التصامى ولا كفارة ضهان الاموال » فر فناأن المال واجب 
هاهنا بالنص تغلاف الغياس , لان المال لايكون مثلا ا ليس مال . ومالا يكون 
ماركامن الأدمى لايكون مالا . وإنما وجوب المال بقوله تعالى :د ودية مسلة إلى 


أمله » إلا أن هذه الدية فى حق العيد القيمة وفى حق الحر مائة من الا'بل 15 بنه 





الشرع » والدية تيجب عل العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين فى سمالة الخطأ » وممفاالمعنى 
خااف النفس مادون|انفس ء لآن مادو نالئفس لامدخل فيه لالكفارت و القصاص . 
وتأويل الاحاديث أن العاقلة لاتعقل جناية العيد عل نفس العيد ٠.‏ واه تقول ٠.‏ شم 


الواجب بالجتاية عل نفس المماوك فيمته قلت قيمته أو كثرت » غبرأئما لاتزاد 


سند ١6‏ ع 


أي الررقة 


فال أبويوسف رضى الله عنه : وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة 
والسرفة تساوى عشرة درام فصاعدا , فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول : أقطعه» و بقول : إن ل أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع فى الدين . 
وكان ابن أنى ليل يقول : لاأقطعه حتى يقر مرتين , ومذا تأخذ . ثم رجع 
إلى قول أنى حنيفة 20 


وإنكان للسروق مندغائيا , فان أيا حنيفة رضى الله عنه قال: لا أقطعه 


على دية الحر ولا تنقص عن عثيرة آللاف إلا عشرة درام إذا كان العيد كيين 
القيمة فى قول علائنا رحهم الله الل 

(1) وف المبسوط ج و ص مم١‏ وإذا أقر السارق بالسرقة مرة واحدة 
قطعت بده فى قول أى حنيفة وحمد . وقال أبو يوسف وابن أى لبلى : لابقطع مالم 
بغر هرتين » وكذاك الخلاف فى الاقرار بشرب الخثر؛ وذكر بشر رجوع 
أبى يوسف إلى قول أنى حنيفة . وحجتهما ما روى عن على رضى الله عنه أن 
رجلا أقر بالسرقة عنده ل فقطع بده . وهذا لآنه حد الله تعالى فيعثير عدد 
الاقرار فيه بعدد الشهادة كد الزئا » لهذا روى عنأنى يوسف أنه شر طإقرارين 
فى مجلسين مختلفين » وأبوحنيفة وحمد رحمما الله تعالى استدلا م دوى عن النى 
صل الله عليه وس أنه أتى بسارق فقال : « أسرقت ؟ ما إغاله سرق . » فقال : 
سرقته , فأمر بقطعه ولم يشترط عدد الاقرار فيه ولان ماثيت بشهادة شاهدين 
من العقوبات يثبت باقرار واحدكالقصاص . وقد بينا أن الرئا مخصوص من بين 
نظائره . وفى اللكتتاب عال فقال : لولم أقطعه فى المرة الآولى لم أقطعه فى المرة 
الثانية لآن الال صار دينا عليه بالاقرار الول فهو بالاقرار الثانى بريد [سقاط 
الضمان عن نفسه بقطع بده فيكون مثهما فى ذاك » وإن كان المال فانما بعينه رددته 
بعد الاقرار الأول قبل الاقرار الثاني فكيف يارمه القطم بالاقرار بعد رد المال ؟ 


م( سا 
وبهذا تأخذ . وكان ابن ألى ليل يقول : أقطعه إذا أقر مرئين وإن كان 
المسروق منه غائيا (6 

قال : و إنكاات السرقة تساوى خمسة درام . فان أنا حنيفة رضى الله 
عندكان يقول : لا قطع فيا . بلغا عن رسول الله صلى الله عليه وس 999 


ألا ترىأن بالشهادة لالزمه القطم بمدرد المال ؟ فبالافرار أولى. وإن رجم قبل 
أن يقطم درىء القطع للانه ليس هادنا من يرد جحوده إذ القطع من ق الله تعالى 
فيتحةق التعارض بين الخبرين . فأما فى حق المال لاببصم رجوعه لآن المسروق 
منه يكذبه فى الرجوع والمال حقه 

)١(‏ وف المبسوط ج هو ص «؟! : وعندنا لابد من حضرة المسروق منه 
فى الافرار والإمرادة جيعا عند الآداء وعند القطم , لان ظوور فعل السرقة لايكرن 
إلا به فلا بد من أن يكن المسروق ماوكا لفير السارق فاذا قطع قبل حضوره كان 
استيفاء الحد مع الشيمة لجواز أن يرد إقراره فيبق المال ماوكا لمن فىيده » أو كان 
أقر له بالملك بعد شوادة الشهود ؛ أوأنه كان ضيفاء:ده . ولا معثير ضور وكيله 
عند الاستيفاء لآن الوكيل فالم مقامه » وشرط الحد لايثيت ما هر قاثم مقام 
الغير . وإذا حضر المسروق منه والشاهدان غائيان م فطع حتى محضرا فى قول 
ألى حنيفة الآول » وف قوله الآخر وهو قول ألى بوسفف وم#د يقطع , وكذلك 
بعدموت الشرود . قلت : تفصيل المسألة فى المبسوط . ومنشاء فليراجعه . وق ص 
لز منه: فان أقر بالسرقة والمسروق منه غائب فى الفياس يقطع وهو دواية 
عن 3 بو سف لاله أقر بوجوب الخد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الامام منه 
وف الاستحسان لابقطع لاشمرة فانالمسروق منه إذا حضرر ما يكذبه فى الاقرار 
وقد بينسا 

(0) قات: أخرج أبو يوساف فى خراجه عن هثمام ن عروة عن أببه :كان 
السارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس يقطع فى كن الجن وكان للمجن 
يومئذ ثمن » ولا بقطع فى الثىء التافه . وروى عنهشامعن عروة عن عائقة :لم 


يكن يقطم على عهد رسول انه فى الشىء الثافه . وروى الطيرانى عن شد بن أوح 


د 1١64‏ د 

أبن حرب عن خالد بن مهر ان عن أن مطيع الثلجى عن أنى حنيفة عن الهاسم بن 
عيد الرحمن عن أن يه عن أنمسحود عن النى صل الله عليه وء لم أنه قال : د لاقع 
إلا فى عثرة درام ». وأخرجه الحارئى من طريق أى مه / واف بن يأسين 
وان المظافر من طريق خاف كلاهها عن الامام بالدئد المذكور ولفظه : ركان 
تقطم اليد على عهد رسول اله صل الله عليه وسلم فى عثيرة درام ». ورواه عمد 
فى الأصل عن ابن عبر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه لاتقطم اليد إلا 
فى تمن الجن وهو يومئل يساوىعشرة درام . وأخرجهالنسافىوالطحاوى والحام 
والطرانى عن جاهد عن أعن رفحه ام لاتقطع إلا فى دنار أو عثرة درام 1 
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس أن النى صلالله عليه ول قطع بد رجل يجن 
قله دين ارأوعشرةدرام ٠‏ وأشرجه «الطحاوى وال عاثىو الا 3 يناع ولفظه : 
كان قيمة الجن الذى قعلم ف4 رسول الله صلل الله عليه ومسل عثيرة درام . ورواه 
النساى وان أنى شيبة عن عمرو بن شحيب عن أبيه عن جده نوه . وأخرج أحمد 
والدارقطنى منهذا الوجه بلفغل , لا يملع السارق ف أقل من عشرة ة درام ».وأما 
قو لعل فال أبو يوسف فخراجه بعد.لتل قول ابن مسعود : وقد بلغنا تومن 
ذلكعن عمرضى الله عنه . وقال لبوق عن الشافى : رواه الرعافرى عن الشعى عن 
على رطى الله عنه . قالالحافظ علاء الدين فى الجوهر الثق : روى عبد اناك 
عن الحسن بن عمارة عزن الك عن ص بن الجرار عن على قال نه لا يقطع 
العف فى أقل من ديئار أو عثيرة درام » وأخر جه البيق عن جعفر بن مد بن 
عروآن عن عاصم قال : أظنه ابن عمر عن إسماعيل عن جويير عن الضحاك عن 
لنزال عن على رضى التهعنه قال :م لا تقطع البد إلافى عثشرة درام ؛ ولا يكون 
الهر أقل من عشرة درام »قال : هذا إمناد مع شهولين وضمفاء . وأما قول 
أبن مسعود د وأشر جه مد فى آثاده سن أى حزيفة عن الفا م بن عبد الرحمن 
أيدعنه وأ خرجه أبويوسف فى خراجه نن المسعودى من الفا.م بن ار “من 
عن عي الله . وأشر جه عبد الرزاق والطراتى توه باسناده . قات : وروي عن 
ابن عباس أيضا قوله : أخرجه أبريوسف ف الخراج عن ان إاق عن أيوب بن 


موسي عن علا عنه. ورى أبن ألى شية عن فى نن زيد وغيره عن الأوري عن 


5-0000 
وعن على وعن أن مسعود رضى الله علهما أنهم قالوا : لاتقطم اليد إلا 
فى عشرة درام . وبرذا تأخذ . وكان ابن ألى ليل بقول : تقطاع اليد فى خمسة 

درام ولا تقطع فى دوما © 





عطية بن عبد ألرحمن عن القا.م بن عبد الرحن قال : ألى حمر بن الطاب برجل 
سرق ثوبافقال لعثيان: قومه , فقومه ثمانية در اهم فلم يقطعه . قال القارى فى شرح 
الخصر : وهذا يدل على انتساخ مافى الصحيحين 

() وف المبسوط ج وص بر : وعلاؤنا رحهم الله استدلوا محديث 
عرو ان شعيب عن أبيه عن جده أن رسو لاله صلى الله عليه وملقال رلا ماع 
إلافى ديار أو عثرة درام » وعن ابن مسعود رطى أله عنه موآوفا ومرفرعا : 
0 لاتتطمع اليد إلا فى دينار أر يعشرة ددام » وهكذا عن على رضى الله ضه. 
وفى الحديث المدروف : ١‏ لامهر أتل من عثيرة درام » وعن أين سْ أى أعن 
( كذا ) وان عباس وان تمر رضى الله عنهم أن اجن الذى تطمت اليد فيه على 
عهد رسول الله صل الله عليه ول كان يساوى عشرة درام .والرجوع إلى 
قوم أولى ؛ لانم من جله الغراة فشكانوا أعرف 1 السلاح من غيرم , 
ولبس هذا من جملة ماقال إن الإانذ بالاقل أولى » لآن ف قيمة المسروق [نما 
يؤخذ بالآقل لدرء الحد وذلك يوجب أن يؤخد بالا كثر مادناء لآن معنى درء 
الحدفيه . وقد روى أن عبر رضى اتهعنه أتى بسارق #رقثوبا فأمى بقطعيده . قال 
عمان رض الله عنه: إن سرقته لاتماوى عشرة دراه ؛ فأمر بتقو»ه فقوم بثانية 
درام فدرأ الحد عنه , فدل أنه كان ظاهرا معروفا فما بينهم أن النصاب يتقدر 
لعشرة درام ٠‏ ولعثاد نصاب الحد بنصاب المهر . وقد قامت اإدلالة انا على أن 
أدناه عشرة درام ؛ والمتحق بكل واحدههما ماله خطر وهو مصون عن الابتذال 
فلا ستعسق إلا فال خطير . والحديث الذى رواه عن عاثفة رضى الله مما 
اضطرب أهل الحديث فيه ؛ وأ كثرم على أنه غيرمر فوع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وشم حتى كان القاسم بن عبد الرحمن إذا جمعمن بروى هذا الحديث مر فوعا 


رماه بالحجارة . والدليل عليه ما امم من قول عائقة رضى الله عمها :كانت اليد 


د 05 ١‏ م 

قال : وإذا شبد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منهغائب » فان 
أ حديفة رضى الله عنهكان يقول : لا أ قبل الشوادة والمسروق منه غانب » 
أرأبت لوقال :لم يسرق من ثميئا أ كنت أقطم السارق ؟ وبه تأخذ . وكان 
ابن أى ليل يقول :أقبل الشهادة عليه وأقام المارق 60 

قال : وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أأكر 
بعد ذلك » فان أبا حنيفة رطى الله عنه كان يقول : يدرأعنه الحد فييماجميعا 
و تطمنه السرقة 8 وقد بلغنا عن رسول الله صلى ايه عله وسسلم وين 
أعثرف عاده م عز بن مالك رضىق الله عنه وأمر 4 أن ادجم هرب دين 
لاتقطع ف الثى. التافه وكافت تقطع فى ثمن الجن ؛ فلو كان عندها نص لما اشتغات 
مبذا الجواب اأنهم ثم تمل أنه كان التقدير يربع ديتار فى الابتداء ثم اتنس 
ذاك بعشرة درام ليكونالناسح أخخف منالمنسوخ . قاللالقه جل وعلا : «مانسخ 
من آية أو ننسها تأت خير منها أو مثاها » 

(0) وف البسوط ج و ص ١#‏ : وإن شهد شامدان على رجل بالسرفة 
سئلا عن ماهيما وكفيما قاذا بينوا يع ذلك والقاضى لايرف أأشاهد ن حسه 
حتى يسأل عنهما »فان زكيا وقيمة المسروق نصاب كاءل والمسروق منه غائب لم 
بقطع إلا حضرته . وكان ابن ألى ليلى يقول : لاحاجة إلى حضرة المسروق منه 
وتقبل الشهادة على السرقة وحيسه كالزنا لآن الممستحق كل واد منهها حد هو 
خالص دق الله تعالى . إلى أن قال : وعندنا لابدهن حضرة المسروقمنه ف الاقرار 
والشهادة جيعا عيد الاداء وعند القعطم 2 إن ظهوور قعل السر 1 لايكون إلا ك4 
فلا بد من أن يكرن المسروق ماوكا لخير السارق » فاذا قطع قبل حضوره كان 
استيفاء الحد مع القيرة لجواز أن برد إقراره فييق امال ماوكا أن فى بده. أوكان 
أقر له باللك بعد شهادة الشهود أو أنه كان طيفا عنده . ولا محتس ضور 
وكيله عند الاسستيفاء , لآآن الوكيل قائم مقامه وشرط الحد لا يلبت ما هو قائم 
مقام الغيب 


ب 0م سم 
أصابته الحجارة » فقال رسول الله صلى القدعليه وسلم 27 «فهلاخليتم سبيله أ» 
حدثنا بذلك أبو حنيفة © يرفعه إلى النى صل الله عليه وسلم . وبه تأخذ . 
وكان أبن أى ليلى يقول : لاأقيل رجوعه فهما جميها وأهضض عليه الحد 
قال: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلا بأمان فسرق عندنا سرقة » 
فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : يضمن السسرقة ولايقطع, للانه 
)0 وف المبسوطج وص ١و١‏ : وإن أثفر الرجل بالسرفة م هرب ل يطلب 
وإن كان فى فوره ذلك » للآن هربه دليل رجوعه . ولو رجع عن الاقرار لم 
يقطع » فكذاكإذا هرب . والاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز 
حين أخر بالمرب ققال : م هلا خليم سبيله ؟» ولكنه إذا أو بعد ذلك كان 
ضامنا للنال .يم لو رجع عن إقراره ‏ فانه يسقط القطع به دون الضمان . وقال 
فيالحدود فى ص 44 ج و : فان أمر يرجه فرجع عن قوله درىء الحد عنه عندناء 
وقال ابن أفى ايل : لابدرأ عنه الحد .رجوعه , وكذاك الخلاف ىكل حد هو 
خالص سق الله تعالى . واعتر هذا الاقرار بسائر الحقوق مما لايندرىء بالشمرات 
أو يندرىء بالثدمهات كالقصاص وحد القذف » فالرجوع عن الاقرار باطل فىهذا 
كله . وحجتنا فيه أن النى صلى الله عليه وسلم لقن امقر بالسرقة الرجوع ء داو لم 
إيصح رجوعه.ا لقنه ذلك , ققد روينا أن ماعزا رضى الله عنه لما هرب اتطلق 
المسليون فى أثره فرجوه , ققال النى صلى الله عليه وسل :د هلا خليتم سييله 1» 
ولآن الرجوع بعد الافرار إما لا يصح فى حةوق العباد اوجود خصم يصدقه 
فالاقرار ويكذبه فى الرجوع ؛ وذاك ثير موجود فيا هو خااص حق الله تعالى 
فيتعارض كلاماه الافراروالرجوع .وكل واحدههما متمثل بينالصدق والكذب 
والشمة تلبت بالمعارضة 
0 رواه أبو بوسف عنه فى كناب الا ثارعن علقءة ن مرثد عن أبن بريدة 
عن أبيه عن الى صل الله عليه سل وأخرجه الحار فى مسنده من طريق 
لى يوساف وان المبارك وأسد وغيدهم بسده المذكور ؛ والحديث أشير جه الالمة 


البخارى وغيره . وقد ذكر قبل ذلك 


-0 21 
ل يأخذ الآمان لتجرى عليه الأاكام «" . وكان ابن ألى ليل يول : تقطم 
يده . وبه تأخل. ثم رجع إلى قول ألى حنيفة رضى الله عنهما 
باب القضاء 
قال أبو بوسف رضوالله عنه : وإذا أثيت القاضى فديوانه الا قرار 
وشهادة الشهود ثم دفع إليه ذلك و هولابذكره» ذفان أن حنيفة رضى الله 


عنه كان يقول ؛ لا يأبغى له أن يحيزه ٠‏ وكان ابن ألى ليل حبر ذ لك. 


ونه تأخذ 29 . قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إن كان يذكره ولى أبنه 





(1) وف المبسوطجو ص كن*87( : وإنسرق الحر و الى.تأمن فى دارالاسلام 
لم يتقطع وهو ضامن إلا على قول أنى بوسف وابن ألى ليل فانهما يقولان يقطم 
ولاعمان عليه » وقد برا تظليره فى كتاب الحدود . وقال فالحدود ص وه مله : 
وإذا ذقى الحرى بالمسللة أو الذمية فنامها الحد ولا حد عليه فى قول أى حنيفة , 
وقال شد : لاحل على واحد مُمْهما » وهوقول أبى بوسف الأول ثم جع وقال: 
بحدان جيعاً » أما الستأمن فعند أنى حنيفة وممد لاتقام عليه المدود ااتى هى لله 
تعالى نالصا كد الزناوالسرقة وقطعالطريق . وفقول أنىيوسف الآخروالشافى 
عام الحد عليه يا يقام على الذى لانه مادام فى دارنا فهو مانم أحكامنا فيا 
برجع إل المعاملات كالذى. إلى أنقال : وحجتنافى ذلك قولهتءالى رثم أبلفه مأمنى 
فتبليغ المستأمن مأمنه واجب برذا اانص حفا بق تعالى . وفى إقاءة الحددليهتفويت 
ذلك ولا يجوز استيفاء حقو ق الله تعالمعل وجه يكون فيه تف و مماهوسق الله . 
والمعنى أن المستأمن ماالازم شيئا من حفوق ال تعالى وإما دل ناجرا ليعاملنا 
ثم رجح إلى داره ؛ ألا ترى أنه لامع من الرجوع إلى دار الحرب ؟ ولو كان 
ملتزما شيًا من حقوق الله تعالى عنم من ذلك كالذنى .وهذا لآن منعه من أن يمرد 
حريا للساءين بعد ماحصل فى يدم حق اله تعالى اعم . وز بادةالتفهيلف المبسوط 


0( وهوذول شمد أيضا . وفى الممسوط ًُ زا صى بو : وإذا وجد القاضىي 


١4 5-8‏ 5-5 
علده أجازه دونه تأخن. وكان ابن أوايل يشول :لا يزه حى يليه عند 
وإن ذكره 

قال : و إذا جاء رجل عتاب قاض إلى قاض والقاضى لايعرف 
كتابه ولاخاتمه :ذفان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : لاينبغى للقاضى 
الذى أتاه الكنتا ب أن يقبله حتى يشبد شاهدا عدل على هاهم القاضى 
وعلى ماق الكئا ب كله إذا فأرى» عليه عرف القاضى اللكئاب ولام 
أ 1 يحرفه , ولا يقيله إلا بشاهدين على ما وصفثك لاله حق؛ وهر مثل 
شهادةعلى شهادة . وفال : لا يقبل الكتاب حتى يشهبدالشوود أنه قرأه علبهم 
وأعطاه لسعو محم عضروما هذا القاضى مع كتاب القاضى و4 تأخل ' 
ثم رجع أبو يوسف (3 . وكان ابن أنى ليل يقول : إذا شمدوا على خانم 
فى ديوانه صيفة فا شبادة ثمود لاعفط أنهم تهدوا عنده يذلك. فعلى قول 
أوحيفة رحمه الله أن يتفكر وذاك حى بتذكر . وأبس له أن يقضى بذلك إنلم 
يتذكر . وعند ألى يوسفف وحمدإذا وجد ذلك فىقطرة تحت شاتمه فليه أن يقضى 
به وإن ل يتذكر. وهذا ممما نوع رخصة ؛ فالقاضى لكثرة اشتغاله يعجرآن حفظ 
كل حادثة . ولهذا يكتب . وإتما 2 صل الماعود بالك.تا ب إذا جازله أن يحتمد على 
الكتاب عند النسيان فان الأدى لبس ففوسعه التحرز عن النسيان , إلى أن قال : 
ومذهب ألى حنيفة دو العرمة . فالنصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه للآن 
الكنتاب للعلب كالمرآة دين ؛ وإعا تتير المرآة ليحصل الادراك بالعين» فاذا 
م عحصل كان وجودهكعدمه . فكذ لك الكتاب للتذكر بالقلب عند النظر فيه. فاذا 
ل يتذكركان وجوده كعدمه +وهذا لان الكتاب قد بزود وفتمل ب والخط إشيه 
الخط والخام يثبه الخاتم » وليس للغاضى أن بقعنى الابعلم » وبوجود الكتاب 

الاستفيد العلم مع احهال التروير والاشتمال فيه 
() قات : وقول حمد فى المسألة مثل قول الامام » صرحه فى اهداية . قال 


ةلب 
القاضى قبل ذلك منهم . وبه تأخذ 600 
قال : و إذا قالالخصم للقاضى : لا أقر ولا أ نكر ؛ فان أناحنيفةرضى الله 
عنهكان يقول : لا أجبره على ذلك ولنكنه يدعو المدعى بشموده . قال : 
وكان ابن أنى ليل لايدعه حتى يقر أو يذكر . وكان أبو يوس فإذا سكت 
شول له ؛ احداف مراراً » فان لم تحاف قضى عليه 20 
قال : وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشرود على الخرج 


المرخى فى المبسوط ج +( ص ون : فاذا أتى القاضى كتاب قاض سأل الذى 
جاء به اليينة عل أنه كتابه وغاتمه ؛ لانه غاب عن القاضى عله فلا يبت إلا 
بثمادة شاهدين ثم يشرؤه علهم ويشهدون عل مافيه . فن أصل ألى حنيفة رمه 
الله أن علم الثبود بما فى الكتتاب شرط لجواز القضاء بذلك ؛ وهو قول أنى 
بوسف الآول ثم رجع فقال : إذا شهدوا أنه هاتمه وكتابه قبله وإن لم يعرف 
مافيه ؛ وهوقول ابن أبى ليلر حمه الله لان تتاب القاضى إلى القاضى قد يستعمل 
على ثىء لايعجبوما أن يقف عليه غيرهما , ولهذا عاتم الكتاب . ومدنى الاحتراط 
حصل إذا ثمبدوا أنه كتابه وحاتمه , ولكذا نقول : ماهو المتصود لابد من أن 
يكون معاوما للشاهد ؛ والل:صود مافى الككتاب لا عين الكتاب و الختم 14 وكقت 
الخصومات لاإستعهل على ثىء سوى الخصومة فالتيسير يطلب كتايا آخر على حدة ؛ 
فأما ما يبعث على بد الخصم لا يشتمل إلاعلى ذكر الخصومة ولفظ الإمهادة 

(1) قلت: وهذا قول ألى يوسف الآخر 

(6) وف المبسوط قال أبو بوسف وحمد : يستحلفه على حق المدعى ويجره 
أنميار مه القضاء إن لم لف , فان لم ياف قضى دليه بالنكول ؛ وإن حاف دعا 
المدعى ثووده ؛ فهما جعلان سكرته أيضا منزلة إنكاره ؛ إلا أن على قوهما إذا 
طلب المدعى مين المدعىعليه استحلفه القاضى . قال : وقال 3 أى ليل :لا أدعه 
حتى يقر أويشكرء لآن الجواب مستحق عليه فاذا امتنع من إيفاء ما هومستحق 
عليه مع قدرته على ذلك أجيره القاضى على إيفائه بالحيى . ثم شرط قبو لالبينة 


سح 

منه » فأنأبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : أقبل ذلك منه . ومبأء! تأخل: 
وكان ابن أنى ليل يقول : لا أقبل منه بعد الإنكارعخرجا(9 . و #سير ذلك 
أن الرجل يدعى قبل الرجل الدين فبقول ؛ ماله قبلى ثىء ٠‏ فيقيم الطالب 
البينة على ماله ويقيم الآخر البة أنه قد أوفاه إياه . وقال أبو حنيفة : 
المطلوب صادق ما قال : ليس قبل ثىء » وليس قوله هذا با كذاب 
لشهوده عب البراءة 

قال : وإذا أدعى رجل قبل رجل دعوى ؛ فقال : عندى الخرج ؛ فان 
أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : ليس هذا عندى باقرار [)سا يول : 


عندى البراءة ؛ وقد تكون عنده البراءة من !لق ومن الباطل . ومبذا تأذ. 


إكار المدعى عليه فلا بد أن بره القاضى حق جيب بالاقرار فيتو صل به المدعى 
إلى حقه » أو بالا كار فيتمكن من إثبات حقه بالبينة . ولكنا نقول : الانكار حق, 
انكر لاله بيدفع به المدعى عن نفسه ويثبت به حق نفسه فلا >وز أن بر 
على الاتيان به , ثم السكوت قاثم مقامالانكارء لآن 1 اننكرمائع والسا كتكذلك » 
والانكار منازعة بالقول وف السكر ت منازعة بالفعل وهو الامتناع عن السايم 
ومن الجواب بعد ماطواب به فيكون ذلك فاتما مقام إنكاره ؛ ويثمكن المدعى 
منإثيات حقه بالبيئة عند ذلك 

(1) قال فى المبسوط : فابن ألى ليل ,قول : هو مناقض فى دعواه الايفاءبعد 
إنكاره أصل المال خصوصا إذا قال : ما كان له علىثىء قط ء وقبول البيئة يبتنى 
على دعرىصيحة » ومع التناقض لاتصمم الدعوى ؛ ألا ترى أنه لو قال : ماكانله 
على شىء قط ولا أعرفه لم تقبل منه البينة على الايفاءبعد ذلك هذا المعنى ؟ وللكنا 
تقول : دعراه الايفأء بعد ج<ود أصل المال دعوى صصيحة إما باعتيار أنه 
لاثىء عليه فى الحال أو أنه لم يكن عليه ثىء قط لكنه ادعى مرة هذه الدعوى 
الباطلة واستوفى الماللم! , فاذاكانت الدعوى صميحة بهذا الطريق من التوثق كان 


0010 


5( سم 
وكان أبنأنى لبل يقول : هذا إقرار ذان جاء بمخريج وإلا أازمه الدعوى0 
وأبو حنيفة بقول : إن ل يأت باللخرج لم تازمه الدعوى إلا بيئة 
قال : وإذا أقر الرجل عند القاضى بإثىء فلم يفض به القاضى عليه ولم 
بشته ف ديوانه ثم شاحمه إليه فيه بعد ذلك » فان أبا حثيفة رضى الله عنه 
قال : إذا ذكر القاضى ذلك أمضاه عليه . وبهذا تأخن”؟ ٠‏ وكان ابن ألى ليل 
رحمه الله يقول : لا مضى ذلك عليه وإرب كان ذا كرا له حتى يثيئه 


2 ديوانه 02 


متمكنا من إثباتها بالبينة , ثم الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم ؛ مخلاف ماإذا 
قال :ما كان له شثىء قط ولا أعرفه لآن مع ذلك الزبادة فى الانكار متعذر 
التوفيق بين كلاممه من الوجه الذى قإنا 

)١(‏ وف المبسوط ؛ لآن الخرج منها إما يتحقق بعد الدخول فبها فكان 
هذا وقوله : أوفيئها إباه أو أبرأنى منها سواء؛ وذاك إقرار بأصلالمال ؛ ولكنا 
تقول : هو ادع الخرج من دعواه لا من المال فلا يكون ذلك إقرارا بالمال 
صريعاولا دلالة . وهمكذا نقول ف الابراء؛ فاه لو قال : أرأق من هذهاإدعرى 
لابكون ذلك إقراداً بالمال, ثم المخرج من الدعوى ببيان وجه الفسسادفيه ؛ روجه 
الفساد غيرمتعين ؛ قد بكون ذلك ببيان أنه ما كان واجبا قط ؛ وقد يكون ذلك 
بيان المسقط بعد الوجوب » ومع الا<ةاللاجب المال 

(0) قلت : هو قول الكل أفاده الس خسى يله : عندنا 

(5) وف المبسوط : والقراس ما قلنا . لآن القاضى حين سمع إقراره بذلك 
كان له أن يمضى به لو طلب الخصم ذلك فكذلك بعد ما مضى على ذلاكمدة إذا 
كان القاض يذكر ذلك . والمتصود من الاثرات فى ديوانه أن يتذكر ذلك بالنظر 
فيه عند الخاجة فاذا كان ذاكرا شاهر القصود حاصل. ولكن استحسين 
إن أى ليلى رحمه الله وقال ؛: القاضى لكثرة اشتغاله ريما يشتبدعليه ذلك , وِذا 


أبنه فى ديوانه ليجع إلله فنبغى له الثوود , فاذا 0 بلبتهفى ديوانه أو قضى به 


ا 
باب الغرية 


قال أبو يوسف : وإذا قال رجل لرجل من العرب : يانبطى أو لست 
هن بى فلان لقبيلة فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لاحد عليه 
فيذلك وإماقولههذا مثلقوله با كوفىىابصرى باشامى20. حدثنا بو يوسف 
عمن حدثه عن عطاء بن أنى رباح عنأبن عباس رضى الله عنبما ذلك 60 
وأما قوله : لست من بى فلان ؛ فهو صادق ليس هو من ولد قلان لصلبه 
وإنما هومن وادالولدان؛ القذف ماهنا ما وقع على أهل الشركالذينكانوا 
فى الجاملية 29 . وممذ! تأخذ . وكان ابن أى ليل يقول : فيبما جيعاً الحد 

قال : وإذا قال الرجل لرجل : لست ابن فلان © وأمه أمة أونصرائية 
و ه مسل » فان أبا حنيفة رضى الله عندكان يقول : لا حد على القاذف 
كان قضاء مع يمكن الغمية ورعا ينسب به إلى اليل ؛ فعملي» أن يمحتاط فى ذلك 
ولا فى جرد كو نه ذاكرا حى ثيه ف ديوانه 

(1) ولاحد عليه عند الامام , لآنه لابراد ممذا الافظ القذف » ألا ترى أن 
الرجل يقول للآخر : أنت”رستاق أو خراسانى أو كوق ولا بريد بثشىء من ذلك 
الفذف ؟ ومذهينا مروى عن بن عباس أنه سئل عن رجل قال لرجل من قر يش 
يأ نبعلى فال : لاحد عليه ؟-افى المبسوط جه ص ١#‏ 

(؛) ل أقف على »رجه » تقبعت الككتب الموجودة عندى فلم أجده فيه 

سم وف المسوط سج ه ص" : وإن قال أرجل : أست من بى فلان 
لغبيلته لا بحد ؛ لآنه صادق » فان بنى فلان حتيقة أو لاده لصابه وهو لبس متهم ؛ 
ولأنه لو كان هذا قذفا فاتما يكون قذذا لامرأة من تنسب إليه القييلة وهى كانت 
كافرة غير محصنة , وهو نظير مالو قال له : جدك زان أو جدتك زائية فانه 
لا يكون قاذفا مبذا ؛ لآن فى أجداده وجداته من هو افر , فاذا لم يعين مساءا 
لابكون قاذف محصن ؛ مخلاف مالو قال : أنت ابن الوانية لآنه مهذا الافظ قاذف 
إلامه الآدنى وهى كانت خصنة فعليه المت ل( وق المسوط : أسث من بي فلان 


5[ سم 
ا وقم القذف هاهنا على الام ولا حد على قاذفها . وبه تأخذ (© . وكان 
اين أنى ليل يقول فى ذلك : عليه الحد 
قال : وإذا قذف رجل رجلا فقال : باابن الزانيين وقد مات الأآابران » 
فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : إنما عليه حد واحد لأآنها كامة 
واحدة .ومذا تأخذ 9© : إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد 
واحد . وكان ابن أنى ليلى يقول : عليه حدان ويضي بهالخدين فمقام واحد 


)١( <<‏ وف المبسوط : وهذا بناء على الاصل الذى بيناه فى كتاب الحدود أن 
قوله : للست من بنى فلان يكون قذفا لامه عندنا , فاذا كانت أمه أمة أو تصرانية 
فهى غير محصنئة وقذف غير امحصنة لابوجب الحد . وعند ابن ألى ليل هذا قذف 
في نفسهء للانه يلحقه العار بكونه ولد الونا ما بلحقه العار بنسبته إلى الونا فك أنه 
لو أسبه إلى الزئا يكون قاذفا له فكذ لك إذا نغاه منأبيه بكرن قاذفا لدوهو #صن 
في نفسه فعلى قاذفه الحد . قلت : وقالفى الحدود ص ٠0١‏ : وكذلك إن قال : 
لست لابيك فمليه الحد , لأنه قذف أمه ذا فان الولد من الزنا لا يكون ثاب 
النسب من أبيه ؛ فأما الوطء إذالم يكن زنا يكون مثبتا النسب » فعرفنا أن بهذا 
اللفظ قذف أمه فاذا كانت حرة مسلية فعليه الحد . وف القياس لاحد عليه للانه 
لابجوز أن لايكون”ابتالنسبمن أبيه منغير أن تكون الام زائية بأن كانت 
مو طوءة لشمهة ولدت فى عدة الوطء ؛ ولكنا تركنا هذا القياس لحديث ا نسعود 
رضى الله عنه حيث قال : و لا حد إلافى قذف مخصنة أو نى رجل عن أبيه» 
ولآنها إذا وطئت بالشببة فولدها يكون ثابت الذسب من إنسان وإنما لا يكرن 
الولد ثابت النسبمن الاب إذا كانت هى زانية » فعر فنا أنه مذا اللفظ قاذف أمه 
() قلك : وهو قول تمد أيضاً أفادهالسرنخمى يقوله : عندنا .قال السرخبى 
لآن المغلب فى حد القذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتاع يتداخل والمقصود 
صل بأقامة سد واحد . وهو معنى الرجر للقاذف ودفم العار عن المذوف . 


وعند ابن أى ليل يضرب حدبن لآن عنده المغاب في حد القذذف سق العيد 


طب م53١1‏ - 
وقد فعل ذلك فى المسجد 27 وإذا قال الرجل للرجل : باابن اارانيينأوقالت 
المرأة لارجل : باابن الرانيينو الأ بوان حيان» فان أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول :إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأنيا 


يطلبان ذلك ”2 ولا يضرب الرجل حدين فى مقام واحد وإن وجبا عليه 


م 


(1) قال السرخسى : وهذه هى المسألة التى قال أبو حنيفة رحمه الله فها : إن 
القاضى أخطأ فها فى سبع مواضع » فان معتوهة كانت بالكوفة آ ذاهارجلفقالت 
له : بااين الرانيين » فأنتى برا إلى ابن ألى ليل فاعترفت فأقام عليها حدين » فذكرذلك 
لالى حنيفة فقال : أخطأ سبع مواضع , ثم فسر ذلك فقال : بنى الحم على إقرار 
المعئوهة وإقرارها هدر: وألومها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوية؛ وأقام 
عليها حدين ومن قذف جماءة لايقام عليه إلا حد واحد ؛ وأقام حدين مما ومن 
اجتمع عليه حدان لايوالى ينما ولكن يضرب أحدها ثم يترك حتى يرأ ثم 
يقام الآخر» وأقام الحد فالمسجد وليس للامام أنيقم الحد فى المسجد ؛ وضرمما 
قائمة وإنما لضرب المرأة فاعدة » وضرما لاحضرة ولما وإنما يقام الحد على 
المرأة حضرة ولما حتى إذا انكشيف شىء من بدنها فى اضطراما سر الولى ذلك 
عليها . فانتشر بالكوفة أن القاضى أخطأ فى مسألة واحدة فى سبع مراضع 

(0) وف المبسوط ج و ص "!1 : وإنكان المقذوف حيا غائها ليس لاحد 
من هؤلاء أن يأخذ ده عندنا . وقال ابن أفى ليل : الغائب كالميت لان خصوعءته 
تتعذر لغيبته كا هو متعذر بعد موته ؛ ولمكنا ل ل : ينوب أو بعث وكبلالخاصم 
والخصومة باعتبار تناول العرض أصل قال يقع اليأس عنه لا يعتبر بالخصومة 
باعتبار الشين » وف الميث الخصومة باعتبار تناول العرض مأ يوس عنه فيقام اليد 
مخصومة باحقه الشين ؛ خلاف الغائب » فان مات هذا الغائب قبل أن برجم 
لميأخذ وليه أيضاً عندنا . قات : وعال لهذه المسألة فقال: وعندنا المفلبسق الله 
تعالى فلا يورث عبلا بقوله على الله عليه وس « لا بحرى الارث فيا هرمن 
حق الله تعالى» وللآن الارث نخلافةالوارثالمورث بعد موته فى حقه ؛ والله تعالى 
بتعالى عن ذلك الخ ٠‏ والتفصيل فيه فاب راجعه من طالب التفصيل 


جد 
8 
قال : ولا كون فى هذا أبدا إلا حد واحد . وكانابن أى ليل يضريبها 
جميعا حدين فى مام واحد وإضرب المرأة قائمة ويضرمما حدين ف كلمة 


واحدة ويقيم الحدود فى المسجد 279 أظن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ؛ لا 


)0 وفالسوط 39 وص 1١١‏ ؛ وكليا أقام عليه دك! حرس مدو بير ثمأقام 
الآخرء لآنه إن والى إقامة هذه الحدود رما يؤدى إلى الاتلاف . وقد بينا أنه 
مأمور باقامة الحد على وجه يكون زاجرا لا متلفا, ولكنه حبس لآنه لو خلى 
سييله رما مهرب قلا بتمكن من إقامة الحد عليه ولصير مضيءا للعمد ؛ والامام 
منهى عن ابيع الحد بعد ظهورره عنده .وإن كان نغصنا الام منه فى العصيين 
وطر به جد القذف ا يما من حدق العياد م رجم ١‏ لان سول السرفة والشرب 
مض حق الله » ومبّى اجشمعت الحدود لاله تعالى وفيا نفس قتل وثركما سوى 
ذلك مكذا نقل عن ان مسعود وانعباس رذق الله عنم ٠‏ والممى فيك أرن. 
فى الحدود الواجبة لله تعالى المقصود هو الوجر وأثم ما يكون من الزجر باستيفاء 
النفس والاستيفاء بما دونه اشتغال عا لا يفيد, فلوذارجمهودرأ عنه ماسو ىذلك 
إلا أنه يضدنه السرقة لآن الضمان قد وجب عليه بالأخذ وإنما يسقط لضرورة 
استيفاء القطع حقا لله وم يوجد ذلك فاهذا يضمنه السرقة ويأمس بايفائما 
من أرحصسك زه 
(؟) وف المسوط 8 ص١١١:ولا‏ يقام حد فى المسجدولا قردو لالعزير 
لا فيه ومرتاويث المسجد , ولآن الجاود قد يرفع صوته وقد مب رسول التدصلل الله 
عليه وس عن رفم الصوت ف جد بقوله 2 جنيوا ساجدم صريانم ومجانيتم 
ودفم أصواتم » وللكن القاضى رج من المجد إذا أراد إقامة الخد بين بديه 
5 ؤعله رسول أله صلى ألذ» علي وعم ق عاك الغامدية 0 أو لمعك أمينا ليقام 
حطس نه 5 قدله رسو لاله صبلى أبن تأيه ول 0 ماعن رضى الل عه . قات :لوى 


البعيق 8 سكنه عن حكم نْ حرام قال )ىر م رول أله صل أ عليه وحم أن 


5ل اسه 
ولا يكون على من قذف بكلمة أ وكامتين أوجاعة أو فرادى إلا حد 
واحد ؛ فان أخذه بعضهم فداه كان جميع ماقذف . بلغنا عن رسولالله صلل 
الله عليه وس © . وبه تأخد . وقال : لا تقام الحدود فى المساجد 
قال : ومن قذف أبا رجل وأبوه حى لم بحد له حتى يكون الآبالذى 
يطلب . وإذا مات كان للابن أنيقوم بالهد9؟ . وإنكان له عدة بنين فأمهم 
قام به حدله . وقالأبو حنيفة رضى لله عنه : لايضرب الرجل حدين فى مقام 
واحد وإن وجبا عليه جميعاً وللكنه يقيم عليه أحدهما ثم بحس حتى يف 
الضرب ثم إضرب المد الآخر » وإنما الحدان فى شرب وقذف أو زنا 
وقذف» أوزنا وشرب» فأما قذ ف كلهوشرب كله مراراً © أوزنا مرارا 


اما عليه حد وان 698 


يستقاد فى المساجد وأن ينشد فا الأشعار أوتقام فم الحدود لج م ص م 

() كذا فى الاصل ولعل بعض الكايات سقط هنا من الآصل نحو : ذلك 
أونحوه أو نومنذاك ؛ أو بلغنا ذلكعنرسول الله صلالله عليه وس » والله أعلم 
ولميحده . وروى ذلك عن إيراهيم النخعى ؛ روأه الامام مد فى كتاب الاثار, 
عن الامام عن سماد عنه 

(0) قلت : وهذه المسألة مكررة فى الحقيقة » وليس ينها وبين اا قبلها كبيى 
أرق إلا أن هناك فرضها فى الآبون وهنا فرضت فى أب 

١‏ كذا فى الأصل ولعءل بعض الكلمات سقط من الأصل أى فعل ذلك 
مراراً ؛ والله أعلم 

() قلت: أخرج أبو يوسف فى خراجه عن الامام عن حماد عن إبراهيم 
قال : إذا سرق مراراً فأنما بده واحدة» وإذا شرب الخر مراراً وقذف مراراً 


ايها عليه حد واحد 


ةط - 

قال : ولوكان الأأبوان المقذوفان حيينكانا عاذلة الميتين فى قول أبن 
أوليلى . وأما فى قول أى <نيفة فلا <قللوادحتى بجى. الوالدان أوأحدها 
يطلب قذفه وإما عليه عوك واحد ف ذإك كله 0 

قال : وإذا قذف الرجل رجلا ميا 4 ذان أن حنيفة رطى أله عنهكان 
يقول : لا يأخذ بحد الميت إلا الواد أوالوالد . ومبذا تأخذ . وكان أن ألى 
ليلى يقول : بأخذ أيضا الم واللاخت » وأما غير هؤلاء فلا 9© 

قال :وإذا قلف الرجل امرأته وشبهد عليه الشوود بذلك وهو عوك 2 
فان أبا حنيفة رضى الله عندكان يقول : إذا رفع إلى الإمام شير حسحتى 
يلاعن . ومبذا تأخين . وكان ان أنى ليل يقول : إذا جحد ضرلته الند ولا 
أجبره عل اللعان منهأ إذا وول 6 

() قلت : هذه الممسألة مكررة فى الحقيقة . قال فى المسموط ج و صه10 : 
رجل قال ارجل : بان الرانيين فعليه حد وأسد, لاه قف أناه وأمه ولو كانا 
حيين تفاصاه ل كن عليه إلا حد واحد فكذلك إذاكانا ميتين نفاصه الاءن 

(0) وفالمبسوط ج و ص ١١١‏ : ثم الخصومة فى هذا القذف إلىمنيسب 
إلى الميت بالولاد أو ينسب إلبه المي بالولاد » ولآانه يلحقهم الشين يذلاك وحق 
الخصومة لدفم العار فن يلحقه الشين به كان له أن مخاصم باقامة المد عليه ولس 
لاخيه أن مخاصم فى ذلك عندنا ؛ وعند ابن أب ليلى له ذلك لان للاخ عاقة 
فى حقوقه بعد موثه كال ولد . الاثرى أنه فالقصاص عخافه ؟ فكذافى حد القذف ٠‏ 
ولكنا تقول : الخصومة ما ليست بعار بق الخلانة فان حى القذف لايور اث 
ليخافت الوارث الاورث فيه وما القصو 7 أدفم الشين عن نفسه والاخلابلحقه 
الشين بزنا أخيه , لان لاينسب أحد الآخوين إلى صاحبه وإئما نسبة زنا الذي 
باعثيار لسبته إليه ؛ لاف الاباء والارلاد 

() وف المبموط بج لاص »ع : وإذا أنتكر الروج التذفى فأقامت المرأة به 


58( سم 
يأب التكاح 

قال أبو يوسفف رضى اللدعنه : وإذا توجاارأة بغير مهن مسح فد دل 
بباء فان لها مهر مثلها من نسائها . لا وكس ولا شطط . وقال أبو حنيفة 
رضى الله عنه : نساؤها أخواتها وبنات عمها. وبه تأخذ . وكان ابن ألى ليل 
يشول : نساؤها أمها وخالاما 20 

قال : وإذا ذوج الرجل أبثته وهى صغيرة أبن أخيه وهو صغير ثم 
فى حجره . فان أنا حنيفة رطى الله عنه كان يقول : النكاح جائز 29 وله 
البيئة عليه وجب اللمانبنهما وعلى قو لابن أنى ليل يلاعن وتحد ؛ أما اللعانفللان 
الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم , ثم قال ابن ألى ليل : إتكاره مندلة [كذا به 
نفسه فيقام عليه الحد ٠‏ ولكنا نقول : إنكاره نق القذف و[ كذابه نفسه تقرير 
القذف فكيف يستقيم إقامة إنكاره مقام | كذابه نفسه فاهذا لاممد 

(1) وف المبسوط ج ه صهد : تساؤها اللاتى يشتير موورها بعيورهن 
عشيرت! من قبل أبيها كا خوائها وعماتها وبئات أعمامها عندنا . وقال ابن أى ليل 
رحمه الله تعالى : أمهاوقوم أمها كالخالاتو نمو ذلك ؛ لآن المهر قبمة إضع الثسناء 
فيعتير فيه قرابتها من النساء. ولكنا نقول : قيمة الثىء إ نما عرف بالرجوع 
إلى قيمة جسه والانسان من جنس قوم أبيه ؛ لامن جد سقوم أمه , ألا ترى أن 
الأم قد تنكون أمة والبنت نكو نقرشية تبعا لبها ؟ فلهذا اعتر عشيرتما منقبل 
أبها ولا يعتير مهرها مهر أمها إلا أن تمكون أمها من قوم أبيها بأن كانت بنت 
عمه شيك يعثدر مهرهاء لا انها أمها بل اما بت عم أببها ٠و[كا‏ لعتدر من 
عشيرتها امرأة هى مثلها فى الحسن واجخال والسن واللمال والكارة ؛ لآن المهور 
تختلف باختلاف هذه الاوصاف »ء قال صلى الله عليه وسل :م تكم المرأة للها 
وجاها ,الحديث الم 

(0) وف المبسوط ج ؛ ص ووم : وحجتنا قوله أعالى :مو إن خم أرب 
لاتقسطوا فى اليتلى » الآية معناه فى نكاح اليتاى » وإما يتحقق هذا الكلام إذا 
كان يجوز تكاج اليثيمة » وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها فى تأويل الآية أنها 


11/1 


قال : وإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شبوة ‏ فان أبا حنيفة رض 
الله عندكان بقول : ترم على ابنه وعلى أبيه » وحرمعليه أمها وابنتها © , 
رظي الله عنهما قأنه جع بان آفرأة على رضى الله عنه وابنته ٠‏ م المانع من بانع 
قرابة بينالمرأتين أوما أشبه القرابة فى الحرمة كالرضاع ؛ وذلك غيرموجود هنا » 
وما قابله ان ألى ايمر مه الله تعالى إما .يعت رإذا تصورمن الجانبين 6 فىالاختين , 
وذلك لابتصور هنا فان امرأة الأب لوصورتها ذكرا جاز له نكاح البنت » فعر انا 
أنهما ليستا كالأاضتين “ل بأمن بأن جمع بين امرأتين كانتا عند رجل واحد 
لا نه لاقرابة بينبما : وكا جاز للثأاول أن يمع ينما فكذلك لثانى. وكذلك 
لا بأس ,أن يتذوج المرأة ويزوج ابنه أمها أو ابنتبا » فان حمد بن الحنفية تزوج 
امرأة هه ابنتها من أبنه 4 وهذا لآن بتكاح الام ترم الام سه على ابنه فأما 
أمها أن اتنا ترم عليه لا على أبنه 2 فأهذا جان لابن أن بأذوج أمها و ابنتها ( 
والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب 

(0) وف المبسوط ج ؛ ص م50 : ولو نظر [لى فرجها بثمووة تأبت به الخرمة 
عندنا استحسانا »وف القياس لاتثبث . وهو قول ابن أى ليلى والغمافى لان النغار 
كالتفكر إذ هو غير متصلءبا . ألا ترى أنهلايفسد بهالصوموإن اتصل بهالانزال ؟ 
ولان النظر لو كان موجبا للحرمة لاستوى فيه اانظر إلى الفرج وغيره كالمس 
عنشبرة » ولكنا تركناالقياس محديث أمهانى* رضى التهعنها . قات : قالالخصاص 
روآه جرير بن عد يد عن الحجاج عن أنى هاى. . وذكر الببيق أيضاً أن النى 
صلى أبله عليه وسلم قال “« من أظر إل فرجامرأة اشهو حر متك عليه أمها وابنتباه 
وعن غير رطى أبذمعنه أله جرد جارية مم أظار إليبا م استوهيها مئه لعض بأيه 
ففال : أما إنها لاتحل لك . وفى الحديث : «ملعون من نظر إلى فرج امر أقوا بتترا» 
ثم النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع . للآن النظلر إلى المحل إما لجبال المحل أو 
للاستمتاع وليس فى ذلك الموضع جمال ليكون النظر اتى امال . فعرفنا أنه 
نوع استمتاع كالمس » مخلافى النظر إلى سائر الاعضاء , ولآن النظر إلى الفرج 
لاعل إلافى املك » عنزلة المس عن شروة , مخلاف النظر إلى سائر الأعضاء . ثم 


معنى الثشهرة المء تبرة فى الم والنظر أنتنتشر به الآلة أو برداد انتشارها . فأما 


11# 
بلغنا ذلك عن إإذاهيم 00 ٠‏ وباغنا عن عمر بن الخطاب رضى أللعنه أنه شلا 
بجارية له لخردها وأن ابناله استوهيها فال له : إنها لاتحل لك 9 , و بلغنا 





مجرد الاشتباء بالقاب غير معتير , ألا ترى أن هذا القدر يكون من الشيخ 
الكبير الذى لاشروة له ؟ والنظر إلى الفرج الذى تعلق به الحرمة هو اانفار إلى 
الفرج الداخل دون الخارج وإتما يكرن ذلك اذا كانت متكثئة أما اذاكانت 
فاعدة مستوية أو قائمة لاتليت الحرمة بالنفار . ثم حرمة المصاهرة ببذه الاسباب 
تتعدى الى آبائه وإن عاوا وأبنائه وإن سفاوا من قبل الرجال والنساء جميعاً , 
وكذاك تتعدى إلى جداتما وإلى نوافاها لما بينا أن اللاجداد والجدات عنزلة 
الأناء والامهات , وااترافل مثدلة الأ ولادفاتنبىعليهالحرمة ؛ وذلك كاه مروى 
عن إبراهيم النخعى رمه الله تعالى . وعلى هذا إذا جامع الرجل أم امأ #حرمت 
علبه امرأته ؛ نقل ذلك عن أنى بن كعب رضى الله عنه . وكاآن المعنى فيه أن الخرمة 
بسبب المصاهرة مثل الحرمة بالرضاع والنسب ؛ وذلك يم منع ابتداء التكاح بمنع 
بقاء التكام فكذلك هذا عنع بقاء التكاس يا جنع ابتداءه 

6 ل أجد من وصله وروى عمد فى آثاره وحججه عن أنى حنيفة عن سماد 
عن إبراهم قال : إذا قبل الرجل أمامر أت أو لمسمامن شموة حرمت عليه امرأته . 
قال : وبه تأخذ » وهو قول أنى نيفة . وأخرج فى الأثار عنه عن ابراهيم بن مد 
ان المتتشرعن أبيه عن مسروق قال : بيعوا جار هذه أما إفىلم أصب منها الا 
ما بحرمها على ابنى منلمس أونظر . قال تمد : وبه تأخذء إلاأنا لاثرى النظرشيا 
إلا أنينظر إلى الفرج بشهوة فاننظر إليه بشبوة حرم على أبيه وابئه » وحرمت 
عليه أمها وابنتها » وهو قول ألى حنيفة . وقال الامام أبو بكر المصاص فى أحكام 
القرآن ج اص ١١‏ أوررَى حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : 
« لاينظرالل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» . قلت : وأخرجه الدار قطى 
عن حفص نفياث عن ليشعن حماد , وأخرجه ان ألى شيية أيضا بسنده إلمحماد 
الحديث . وأنترجه عبد الرزاق عن ابراهيم قرله 


0( قال الامام المصاص ق أحكام القرآن ؛ ودوروىي الأوزاعي عن مكدر ل 


4مس 
غن عمر بن اللمتطاب رضى الله عنه أنه قال : ه ملعون من نظر إلىفرجأمر أ 
وأءها" "© وبه تأخذ . وكانابن أو ليل يقول : لاحرممن ذلك شىء مالم بلمسه 
قال : وإذا نظر الرجل إلى فر أمته من شهوة» فان أبا حنيفة رضى 
الله عنه كان يقول : لا تمل لأآبيه ولا لابنه» ولا تل له أمها ولا بنتما . 
وبه تأخذ . وكان أبن أنى ليل يقول : هى له خلال حتى بلسسها 09 





أن عمر جرد جارية له فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لاتحل لك , وروى 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية ثمسأله إياها بعض 
ولده فقال : إنها لات للك ؛ وروى الثنى عنسمرو بن شعيب عن اين عم ر أنه قال : 
أعارج ل جرد جاريةله فنظر إليه منبا » بريد ذلك الأامرء فانرا لاتمل لابنه , قلت : 
وحديث عمر رطى الله عنه أخرجه ابن ألى شيبة ومالك كا فى كنز العهال 

() ل أقف على مخرجه . وروى مد فىكتاب الحجة على أهل المديئة عن 
قيس بن الربيع الأسدى عن ألى حصين عن شيثمة بن عبد الرعن الجعنى قال : 
مكتوب فى التوراة : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبتها» 

(0) قلت : هذه المسألة والتى قبلهالافرق بينهما بلهما متشاءبانمنحيث الوطء . 
قال فى الميسوط ج ؛ ص #0.م :كما تثيت حرمة المصاهرة بالوطء تثيت بالمنن 
والتقييل عن شهوة عندنا سواء كان فى املك أو فى غير املك . إلى أن قال : 
ولكنا نستدل رآثار الصحابة رضى الله عنم افتدروى عن أن عبر رضى الله 
عنوما أنه قال :« إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشبوة أو لمسها بشهوة أو نفار 
إلى فرجها بشبوة حرمت عل أيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها» وعن مسروق 
قال : « بيعوا جاريتىهذه أما إنى لمأصب متها ماترمها على وادى منالمس والقبلة » 
قلت : وقد مرت الرواية برولية الآثار وفيه ١‏ إلاما تحرمها على ولدى » فلمل إلا 
سقط هنا من اللاصل » والته أعلى . قال : ولآن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى 
الوط فأنه من دواعيه ومتدماته فيفام «قامه فى إئيات الحرمة كا أن النكاسالذى 
هو سبب الوطء شرعا يام مقامه فى إثبات الحرمة إلا فيا اسكتتاه الشرع وه 


و /1" 

قال : وإذا توج الرجلالمرأة بشماهدينمن غير أنبزوجها وى والزوج 
كفم لحاء فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : التكام جائر (© ألا 
ترى أبها لو رفعت أمرها إلى الخام وأى وليا أن يزوجها كانلاحام أن 
بزوجها ولابسعه إلا ذلك ولا لبغى له غيره ؟ فكيف يكو نذلك من الام 
والولى جائزا ولا جوز ذلك منبا وه قد وضعت نفسبا فى الكفاءة ؟ باغنا 
عن على بن ألى طالب رطىالنه عه أن امرأة زوجت |بنتبا خاء أولياؤها 
مخاصوا الزوج إلى على رضى الله عنه فأجاز على التكاح 2 . وكان ابن 
الربيية » وهذا لآن الجرمة تذبنى على الاحتياط فيقام السبب الداعى إلى الوطء 
فيه مقام الوطء احتياطا ونم يثبت به سائر الاحكام م تقام شيبة البعضية لسبب 

الرضاع مقام حقيقة البعضية 2 إثيات الحرمة دون سائر الاحكام 
)١(‏ وف المبسوط ج ه ص 1٠١‏ بعد ماذكر حديث علىرضى الله عنه الذىذكره 
هنا : وفى هذا دليلعل أن المرأة إذازوجتنفسها أو أمرت غير الولى أن بزوجها 
فروجها جاز التكاح فى ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفءء 
فالنكاح صمييم لا أنه إذا لم يكن كفؤالها فالا ولياء حق الاعتراض . وف رواية 
الحسن إن كان الروج كفؤا لماجاز التكاح وإن لم يكن كفؤا لها لايحوز . وكان 
أبو يوس فأولا يقول : لاوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذاكان لهاولى 
م رجع وقال 3 إن كان الزوج كف اجا النكاح و إلافلا 6 ثمرجعفقال 1 التكاح 
صعيح سواء كان الزوج كفؤا لا أو غير كفء لا . وذكر الطحاوىقولأنىيوسف 
أن الزوج إن كان كفا أمر القاضى الولى باجازة العقد فان أجازهجاز ؛ و إن ألى 
أن يزه لم ينفسيخ ع ولكن القاضى يجيزهفيجوز 2 وعلى قول خهل ترتف نكاحها 
على إجازة الول سواء زوجت نفسها منكفء أوغير كفء فان أجازه الوليجاز 
وإن أبطله بطل » إلا أنه إذا كان الروج كفوًا لهاينبغى للقاضى أن جد العقد إذا 

: أنى الولى أن يزوجها منه 

69 د ره بلاغا ' وكذاذ زر حمد فى كتاب التكاح 2 ووصله فكتاب أطجة 
على أهل المدينة» فرواه عن أنى يوسف عن ساهان بن أى سليان يعنى أبا تماق 


ا[ سم 

أوليلى لاميزذاك22 . وقال أبو يوسف : هوموقوفوإن رفع إلى الام 
وهوكفء أجرت ذلك كأن القاضى هاهنا ولى باغه أن ابلته قد تروجت 
تأجاز ذلك 

قال ؛ وإذا تزوجالرجل لارأً أة فأع ان هر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا 
وأشبد شهودا عليه و أعلم الشبود أن الهر الذى يظهره فهو كذا وكذا 
سممة يسمع با القوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذى السرم توج 
فأعان الذى قال ؛ ذان أبا حثيفة رضى الله عنهكان يقول : المهر هو الأآول 
الشيرانىعن أمه عن حرية اينقمانى. أنها أتكحت نما التعقاع بن المدور تخاصمه 
أبرها إلى على بن ألى طالب رضى الله عنهفأجاز التكاح وقد دخل مرا ؛ وروى عن 
أنى يوسف عن ألى عاق الشبيانى عن ألى قيس الاودى أن امرأة معه ف الدار 
زوجت اباتها لجاء أولياؤها تفاضرا زوجها إلى على بن أنى طالب رعنى الله عنه 
فأجاز النكاح ' ودواه البييق من طريق أى معاوية عن ألى إسماق قن أى قيس 
وف درابة ساها سلية من عائذ الله زوجما أمها ٠‏ ورروى الاول من طريق م 
وأى عوانة وان إدرس عن القيباق عن كرية بنك هاقىء سن قييصة ألا 
زوجت نفسها من القعقاع سس شور وبات عندها وجاء أبوها فاستمدى علبأفتال 
أدضلت بها ؟ قال : عم » فأجان | النكاح : فقالابن شور وقال نحرية مجهواة . وفى 
الجوهر اليق وقد جا دن وجه آخر قال ان ألى م امه حدثنا ابن فضيز ل عن أنه 
عن الحكقال :كان عل | إذا رفم إليه 0 امرأة بخيرولى فدخل . با أمضاه 0 
ؤقد روى من وجود إشك لعضها بعضرا . قلأت ؛ودوأه أيضا عمد فى كتاب ألجة 
عن عبد اا رن بن عبدالله بن عتبة عن القأسم بئعيد الرحمن فىقصة فريعة والمسيب 
ابننيجية عن عبد الله بن مسعود أله أجاز قول فريعة فى قبول ثبت المسيب 

() وف البسوط حٍ هص ١!‏ : وأما من جوز النكاح بثير ولى استدل 
يقوله تعالى : فلا جناح علون فيا فعان ف أتفسين » وبقوله تعالى :, حى تلك 


لاالا- 
وهو المهر الذى فى السر والسمعة باطل الذى أظهر للقوم . وبه تأخذ0؟ , 


زوجا غيره » وقوله تعالى : « أن يتكدن أزواجهن » أضاف العقد إلهن فى هذه 
الآنات فدل أنها تملك المجاشرة . والمراد بالعضمل : المتع حسا بأن يحسما فى بيت 
وعنعها أ تتذوج »وهذا خطاب لأزواج فانه قال فى أول الآءة : دوإذا 
طلتئم النساء» وبه نول إن من طلق امرأته وانتضت عدتما فلن س له أن منعها 
من التذوج بروج آخر . وأما الاخبار فقوله صل الله عليه وسلم : « الام أحق 
بنفسها من وأمرا» والام اسم لامرأة لاذرج لهاء بكرا كانت أو ثييا . وهذا هو 
الصحيح عند أهل اللغة » وهو اختيار الكرخى قال : الحم من السساء والاعرب 
من الرجال ؛ حلاف ما ذكر مد أن الم ١‏ 3 للثبب . وقد بينا ذا فى شرح 
الجامع . وقال صلى الله عليه وس : « ليس لاولى مم انيب أس» وحدبث الخساء 
حيث قالت بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم : ولكنى أردت أن عم النساء 
أن ليس إلى الآباء من أمود بناتهم ثىء . ولما خطب رسول الله صل الله عليه 
وسلم أم سلية رضىالله عنها اعتذرت بأعذار من جملتها أن أولياءها غيب » فقال 
صلى الله عليه وس : دلاس فى أ وليائك من لايرضى فى 6 ثم باعمر فروج أمك 
من رسول الله صلل لله عليه وسلم » » خاطب به ضير ن ألى سلة وكان أبن مع 
سنين » وعن تمر و على وابن عمر رض الله عنهم جواز الذكاح بغير ولى » وأن 
عائشة رض الله عنها زوجت ابن ة أخما حفصة بنت عبد الرحمن من الماذر بن الزبيد 
٠‏ وهو غائب فلا رجع قال : أو مثلى يفتات عليه فى بناته ؟ فتالت عائشة رضى الله 
عنها: أو ترغب عن النذر ؟ والله لقلكنه أمرها ! ومذا تين أن مارووا من 
حديث عالشة رضى الله عنما غير صمح » فان فتوى الراوى تخلاف الحديث دايل 
وهنالحديث ؛ ومدار ذلك الحديث على الزهرى ؛وأنكره اازهرى وجوزااكاح 
بغير ول . ثم هو تمول على الآمة إذا زوجت ننسها بغير إذن مولاها أو على 
الصغيرة أوعل الجنواة » وكذلك سائرالاخبار التى رووا على هذا تحمل أوعل يان 
الند ب أن المستحب أنلاتراشرالمرأةالعقد ولسكن الولى هوالذى .زوجم . والتفصيل 
فيه فن شاء زيادة الاطلاع فليرجع إليه فاه أطال وفصل فأجاد رذى الله عه 

)١(‏ وف المبسوط جه ص بم : وإذا تزوجها على هر فى السر وسمع 

0 


لال سم 

أوليلى لايميزذلك20 . وقال أبو يوسف : هوموقوف وإن رفم إلى الام 
وهوكفء أجرت ذلك كأن القاضى ماهنا ولى بلغه أن ابلته قد زوجت 

قال : وإذا تزوجالر جل المرأة فأءان المهر وقدكان أسر قبل ذلك مهرا 
وأشبد شهودا عليه وأعلم الشبود أن الهر الذى يظهره فهو كذا وكذا 
سمعة يسمع بها القوم وأن أصل اللمهر هو كذا وكذا الذى ف السرم تدوج 
تأعان الذى قال ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : المهر هو الآول 
الشييافىعن أمه عن حر يه ابنتهانى. أنها أنكحت نفسما الفعقاع بن المممو رتف|اصمة 
أبوها إلى على بن أنى طالب رضى الله عنهفأجاز النكاح وقد دخل 3 ٠وروى‏ عن 
أنى يوسفف عن أى إسحاق الشيياى عن أى قيس الاودى أن امرأة معه فى الدار 
زوجت ابتها لجاء أولياؤها مخاصوا زوجها إلى على بن أنى طالب رغى ال عنه 
فأجاز النكاح 3 ورواه الببيق من طريق أبى معاوية عن أبى إمحاق عن أبى قيس ٠»‏ 
وفى رواية سماما سلمة من عائذ الله زوجم! أمها . وروى اللأاول من طريق ميم 
أن عوانة وان إدريس عن ااشيانى عن نحرية بن هالىء ان قبيصة أثبنا 
زوجت نفسما من القعقاع بن شور وبات عندها وجاء أبوها فاستعدى عليافقال 
أدخلت مما ؟ قال : نعم . فأجاز التكاح , فقالابن شور وقال نحرية مجهواة . وفى 
الجوهر النق : وقد جاء من وجه آخر قال ابن أى شيية حدثنا ان فضيل عن أبيه 
عن الحكقال : كان على إذا رفم إليه رجلتزوج امرأة بغيرولى فدخل ما أمضاه , 
فد روى هن وجوه إشد بعضها بعضها . قلت : ورواه أيضا مد فى كناب اللجة 
عن عبد ال رحمن بن عبدالته بن عتبة عن التقاسم بنعيد الرحمن ففقصة فريعة والمسيب 
ابنتجبة عن عبد الله بن مسعود أنه أجاز قول فريعة فى قبول ثبت المسيب 

)١(‏ وف المبسوط ج ه ص ١١‏ : وأما من جوز النكاح بخير ولى استدل 
بقوله تعالى : م فلا جناح علين 3 فعان فى أنفسون » ويقوله تءالى : , حت كم 


ب الالال 
وهو الهر الذى فى السر والسمعة باطل الذى أظهر للقوم . وبه تأخذة؟ , 


زوجا غيره» وقوله تعالى : « أن يتكحن أزواجهن » أضاف العقد إلمون فى هذه 
الآنات فدل أنها تملك المباشرة . والمراد بالمضل : المتع حسا بأن تحبا فى بيت 
وكننها من أن تتزوج , وهذا خطاب الازواج فاله قال فى أول الأة : دوإذا 
طلتتم الأساء» وبه تقول إن من طلق امرأته وانقضت عدتها فايس له أن عنعها 
هن التذوج بزوج آخر . وأما الأشبار فقوله صلل أنه عليه وسلم 8 الم أحق 
بنفسها من وليها » والأاجم اسم لامرأة لازوج لهاء بكرأ كانت أو ثيا . وهذا هو 
الصحيح عاد أمل اللخة ؛ وهر اختيار الكرخى قال : الم من الساء >الأعرب 
من الرجال , مخلاف ما ذكر مد أن الاسم اسم لاثيب . وقد بيذا هذا فى شرح 
الجامع . وقال صلى الله عليه وسلم : « لبس الولى مع الثهب أمى» وحديث الخنساء 
حيث قالت بين إدى رسول الله صلىالله عليه وسلم : ولكنى أردت أن تعلم النساء 
أن ليس إلى الأباء من أمور بنات.م ثشىء . ولمسا خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أم سلبة رض ىالل عنها اعتدذرت بأعذار من جلما أن أولياءها غيب » فقال 
صلى الله عل يه وس : « ليس فى أوليائك من لابرضى فى أ» مم باع ر فزوج أمك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » خاطب به عمر بن أى سللة وكان أبن سيع 
سئين » وعن عير وعلى وان عمر رض الله عَنهم جواز التكاح بغير ولى 2 وأن 
عائشة رذ ىالل عنها زوجت ابنة أخما حفصة بنت عبد الرحمن من المتذر بن الزبيد 
وهر غائب فليا رجعم قال : أو مل يتات عليه قُْ بناته ؟ تالت عاشة رذى أللّه 
عنها: أو ترغب عن الإذر ؟ والله لقلكنه أمرما (١!‏ ومذا تبين أن مارووا من 
حول بمث عائقة رضى أبله عنها ضر يم » ان توى الراوى يخلاف الحديث دليل 
وهنالحديث ؛ ومدار ذلك الحديث عل الزهرى » وأنكره الزهرى وجوزالتكاح 
بغير ولى . ثم هو ول على الآمة إذا زوجت نفسها بغي إذن مولاها أو على 
الصغيرة أوعلىالجنونة : وكذلك سائرالأخبار التى رووا على هذا تحمل أوعلىيان 
الثدب أن المستحب أنلاتا شراار / 5العقد ولكن الول هوالذى زوجم | . والتفصيل 
فيه فن شاء زبادة الاطلاع فليرجع إليه فاته أطال و فصل فأجاد رذى ألله عنه 
(1) وف الإسورط جَ ه من /م : وإذا تروجها على نهر فى الس ومع 
)0 


اا - 

وكان ابن ألى ليلى يقول : السمعة هى للهر والذى أسر باطل . أخيرنا 
أبويوسف عن مطرف عن عامر قال : إذا أسر الرجل ممراً وأعان أ كثر 
هن ذإك أخين بالعلائية : أخيرنا أبويوسف عن الحسن بن عمارة عن الحم 
عن شرح وإراهيم مثله 

قال : وإذا زوج الرجل ابثته وقد أدركت » فان أباحنيفة رضى الله عنه 
كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يحر اللسكاح عليها لاما قد أدركت وملكت 
أمرها فلا تنكره على ذلك . بلغنا عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال : 


فى العلانية بأ كثرمنه يؤخذ بالعلانية » وهذا على وجهين : إن كانا تواضعا فى الس 
على هم ثم تعاقدا فى العلانية بأكثر منه فالمهر مهر العلانية » لآن تلك المواضعة 
ما كانت لازمة » وجعسل ما عقدا عليه فىالعلانية منزلة الزيادة فى مهرها إلا أن 
بكرن أشهد علما أوعلى ولها الذى زوجها منه أن المهر هوالذى ف السر والعلائية 
سمعة , شيف المهر ما ىلا فىالسء لأنهما فى الاثماد أظبرا أن مرادهما الهزل 
بالزيادة عل مور البسر 2 والمزرل ببعضش المسى مانم من الوجوب الاعل قول ابن 
أبىليل رحمه الله تعالى ؛ فانه يقول :5 لايعملالمزل فى جانب المتكرحة كذلك 
فيجانب الصداق فيكون مهرهامهر العلانية » فأما إذا تعاقدا فىالسر بألف وأئمدا 
أنبما بجددان العقد بألفين سمعة فالمور هو الأول , لأن العقد الثانى بعد الآول 
لغو وبالاشرادعلنا أنهما قصداأ الحزل ماسمعا في» . وإن ل يثمدا فى ذلك ذالذى 
أشار اليه فى الكتاب أن المهر هومهر العلانية ويكون هذا منه زبادة لها فى المهر . 
قالوا : وهذا عند أ ىحنيفة رحمه الله تعالى ؛ فأما عند أبى بوسف وممد رحمهما الله 
تعالى المهر هر الاول ؛ لآن العقد الثاتى لئو فا ذكر فيه من الزيادة أيضا يلذو . 
وعندأني مويهة أصل العقد التاق وإن صارلغوا ف ذكرفيه من الزيادة يكرن معتدرا 
عازلة 5 قال لعيادة وهو أكير سئام:» : هذا ابنى فانه لا لغا صر كلامه عند هي 
م يت العبد » وعند أنى حنيفة رحمه الله وإن لغا صريم كلامه فى حم الذسب بق 


معتيرا فى حق العئق 


اا سه 
«الببك رتستأمر فىنفسما وإذنها صماتها("2» فل وكانت إذا أكرهت أجبرت على 
ذكم سافن وارة أخن . وكان ابن أنى ليل يقول : النكاح جائر عليبا 


وإن كرهت 0 


)00( أخرج الخارق من طريق ألى بوسف وأسد ن عبرو والحسن بن زباد 
واحمان وغيرثم عن الامام عن شيبان بن عبد الرحمن 0 حى بن أبى كثير عن 
المواجر بن عكرمة عن ألى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسملم : ولا تتنكح البكر حتى نستأس ورضاها سكوتها » ولا تنكم الثيب حتى 
تستأذن » وأخرجه طاحة بن جمد من طريق محمد والمقرى” وحمزة وأسد والمسن 
وغيرهم , وأبن خسرو من طريق القرى” والاشنانى من طريق السيناتى والكلاعى 
من طريق الوهى عنه . قلت : وأخرجه الامام محمد فىالحجة عن مالك عن نافع ان 
جبير عن مطرف عن ابن عباس عن الننى صل الله عليه وسلم قال : « الام أحق 
بنفسها من واما ؛ والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها » وأخرج حديث ابن 
عباس مس والاربعة . وفى الباب عن على ومعاذ وانتمر وأبى ذر والمقداد وابن 
مسعود وجابر وعمران والمسور وابن عمرو وأنس وأمهات المزءنين عائشة وأم 
سلية وزيئب بنت جحش رعى الله علوم ٠‏ وأكثرها صيحة 

(0) وف المبسوط ج ه ص »م : وحجتنا ذلك حديث أنى هريرة وأفمرسى 
الاشعرى رطى الله عنما أن النى صل الله عليه وس رد ننكاح بكر زوجها 
أبوها وهى كارهة . وفى حديث آخخر قال فى البكر : « بزوجها وابها؛ فان سكنت 
ققد رضيت ؛ وإنأبت 0 تنكره» وفى رواية فلا بجو زعلما . والدليلعليه حديث 
الخنساء , فائها جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم قالت : إن أنى زوجنى من ابن 
أخيه وأنالذلك كارهة : فقالصي التمعليه وس: «أجبزىماصتع أبوك فتالت : مالى 
رغبة فها صنع أنى ! فقال صلى الله عليه وسلم : « اذهى فلا نكاح لك انكحى من 
شبت » فقالت : أجزت ما صنع أبى ولكنى أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء 
من أمور بناتهم ثثىء . ولم شكر علبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتها ولم 
يستفسرأتم! بكر أوثيب . فد لأن الم لانختاف . وف الخديث المعروف : « البكر 


د اد 

فال : وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا فى المهر فدخل ما وليس 

بينبما بينة » فان أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول فى ذلك : لطا مهر مثلها 

إلا أن يكون ماادعت أقل من ذلك فيكون لما ماادعت . وكان ان أفى ليل 

يقول : إما لما ماسى لها الزوج رليس طا ثىء غير ذلك . ويه تأخل 29 , 

ثم قال أبو يوسفف : بعد أن أفرالزوج با يكون مهر مثاها أو قريبا منه قبل 
منه وإلا لى يبل منه 


تستأس فلفسها وسكوتما رضاها » فدل أن أصل الرضا منها » والششافعى رحمه الله 
لا يعمل ببذا الحديث أصلا ؛ فانه يقول فى حق الاب والجد :لايشترط رضاها , 
وف تزويج غير الاب والجد لا يكت بسكوتما » وماعاق فى حديث آخرمن الحق 
لها بصفة الثيوبة المراد به فى حق الضم والتفرد بالسكنى » يمنى أن لاولى أن إضم 
البكر إلىنفسه ؛ لانه يخاف علبها أن تخدع فائمالم تمارس الرجال ولم درف 
كيده ١‏ وللثيب أن تنفرد بالسكنى لأنبا آمنة منذلك . والمعنى فيه أنها حرة غذاطبة 
فلا تجوز تزويجها بخير رضاها كالثيب ال , وزيادة التفصيل فى المبسوط 

)١(‏ وف المسموط ج ه ص هع : وإذا اختاف الزوجان فالمهر فال الزوج 
ألف , وقالت المرأة ألفان ؛ ففى قول أبى حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى تحكم مهر 
مثلها ٠.‏ وفى قول أنى يوسف وان أبى ليل رحمهما الله تعالى القول قول الزوج 
إلا أت بأنى بثىء مسلتكر جدا . وجه قولما أنهما اختلفا فى بدل عقد 
لا يحتمل الفسخ بالاقالة فيكون الغول قول المذكر لازيادة ٠‏ يا لو اختاما فى بدل 
الخام والعتق بمال . ولا معنى للنصير إلى تحكيم مور المثل . لان وجود مهر المثل 
عند عدم التسوية » وهنا مع اخنلافبه! اتفقا على أصل المسمى ؛ وذلك مالم وجوب 
مهر المثل ؛ ولامعنى لاتحالفب ينما , لان التدالاف لفسمخ العقد يعد مامه و التكاح 
لا يحتمل هذا النوع من الفسخ . والدليل عليه أنه لو طائها قبل الدخول كان لها 
نصف مايقوله الزوج . ولايصار إلى كيم المتعة فكذا فى حال قيام العقد . للآن 
المتعة بعد الطلاق موجب نكاح لا تسمية فه كمهر ال قله . وأما أبو حنيفة 


إثارا سب 
قال : وإذا أعتفت الامة وزوجها حرء فا نأ باحنيفة رضى الله عنهكان يعمل 
ها الخيار» إنشاءت اضتارت نفسيا وإنشاءت أقامت مم زوجها 7 وكانابن 


ىليل بقول : لاخيار ها : ومن حجة ابنأ الى فريرتأنه يشول:كانزوجها 


وشمد رحهما الله تعالى قالا : لصعة التكاح فى الشرع موجب وهومهر امل لانقع 
البراءة عنه إلا بنسمية صميحة , فعند الاختلاف ف المسمى يحب المصير إلى الموجب 
الأصلى كالصباغ ورب الاوب إذا اخخلفا فى الاجر فانه يصار إلى نكيم قيمة الصبغ 
لهذا المحنى . وهذا لاف القصار ورب الثوب إذا اختلفا فى الجر ؛ لآنه لبس 
لعمل القصار موجب بدون اللسمية . ثم التكاح عقد عتمل الفسم فانه فسخ 
مخبار الحتق وخيار الباوغ وعدم الكفاءة ويستحق فيه التسلم واانسلم ؛ فيشيه 
الببع من هذا الوجه فاذا وقع الاختلاف فى البدل يجب التحالف ؛ بخلافى الطلاق 
مال والعتق مال . وأما إذا طلقها قبل الدخول يصار إلى تحكيم الخنمة على ما من 
عليه فى الجامع . والتفصيل ف المبسوط . وقال فى معنى قوله : إلا أن يأل بثىء 
مستدكر جدا : والأاصح أن مرأده أن بدعى شيا قليلا يسم أنه لا يتوج مثل 
تلك المرأة على ذلك الممر عادة 

() وفالاسوط جه ص مه : وإذا أعتقت الامة ولا زوج قدكان زوجما 
المول منه أو تزوجته باذن المولى فاما الخيار» إن شاءت أقامت معه ء وإن شاءت 
ذارقنه لما روى أن عائشة رضىالله عنرا لما أعتقت بريرة قال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ملكت نضعك فاختارى» وكان زوجها مغيث عثى خلفيا ويك 
وص تأباه : فال النى صلى الله عليه وسل لأصابه : د ألا تعجبون من شدة جيه ذا 
وبغضبا له ل» ثم قال : داتق الله فاندزوجك وأبولدك» ققالت]نأمنى ؟ فقال ؛ 
دلا إنما أناشافع » فقالت : إذا لاحاجة فى إليه . فاختارت تفسما . وكان المعنى فيه 
أن ملك الزوج بزداد عايها بالنتق» فان قلى الحتق كان علك علما تطليقتين وعلك 
مر اجعما فى قرءن وعدتها حيضتان » وذلك كله بزداد بالعتق وفى لا توصل إلى 
دقع هذه الزيادة إلا برفم أصل العقد . فأثريت الشرع ا الخيار هذاء ولهذا لو 


جد ارا سد 
عدا 0 . ومن حجة أبى حنيفة فى ذلك أنهيقول : إن الآمة لاملك نفسها 
ولا نكاحها . وقد بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وس أنه خير بريرة 


حين عنقت 29 , وقد بلغنا عن عائشة رطى الله عنها أرن ذوج ريرة 





اختارت نفسها كان فسخالا طلاقا منزلة الخيار الثابت ارقم أصل العقد » وفسق 
من توقف على إجازته لا بكرن طلاقاء ولآن سبب هذا الخيار معنى فى جااها 
وهو ملكها أمر نفسها والفرقة متى كانت بسبب من جبة المرأة لا تكون طلاتا 
ويستوى إن كان الروسج حرا أوعبدا عندنا , إلىأن قال : والرواة اختلفوا فزوج 
بريرة رضوالله عنها فروى أنه كان عبدا وروى أنه كانتب حرا عند عتقها » ولما 
تمارضت الروايات فى صفة زوجها يجعل كأ لم ينقل فى ذلك شى. فبيق الاعتاد 
على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :ملكت بضعك فاختارى » وفى هذا 
التعليللا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبداً 

() وفى عقود الجواهر الميفة ج ١‏ ص ١١4‏ : وثقل (أى ابن الرئاى) 
عن ابن حزم فى امحل ما ملخصه أنه لا خلاف أن من شبد بالظرية يقدم على من 
شبد بالرق للآن عنده زيادة علم »ثم لولم تاف أنه كان عبداً هل جاء فى ثىء من 
الاخبارأنه عليه السلام [اخيرهالامراتحتعيد ؟ هذا لا يجدواه أبدافلافرقبين 
من يدعى أنه خيرها لانه كان عبدا وبين من يدعى أنه خيرها لانه كان أسود 
واسمه مغيث ء فاق إذن أنه [غاخيرها لكوم عنقت فوجب بيرك معتقةسواء 
كانت تحت حر أوعبد ؛ وإلى هذا ذهب أبن سيرين وطاوس والشبعى ؛ ذكرذلك 
عبد الرزاق بأسائيد صحيدة . وأشرجه ابن ألى شبية عن التخعى وجاهد ؛ وحكاه 
الخطانى عن حماد والثورى وأصتاب الرأى . وف المهيد : وبه قال مكدول . وفى 
الاستذكار إنه قول' أبن المسيب أيضا وال أعلم 

(0) أشرجه المارث فى مسنده من طريق على إن يزيد عن الامام عن حماد 
عن إبراهم عن الاسود عزعائشة ألا أعتقت بريرة ولا ذوج مولى لال أبى أحمد 
نغيرها رسول الله صل الله عليه وسم فاختارت نفسما قفرق بيثرما » وكان زوجها 


َ 2 1 
حرا .قل : عمد يرث عقق بريرةوتخبيرها أخر جهالبخخارى ومسل عنعائشدةرضى الله عنها 


1/87 بق 
كان حرا 20 
قال : وإذا تزوجت وزوجها غا ئبكان قد نعى إليها فولدت هن زوجها 
الآخر م جاء زوجها الأول » فان أبا <نيفة رضى الله عنه كان يول : 
الولد للآول وهو صاحب الفرآش . وقدبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 


وس أنه قال : «الولدلافراش وللعاهر الحجر 7" . وكان أبن أ ىليل يقول ؛ 


() أخرجه الحارث من طريق زيد بن الحباب سمعت أباحنيفة وهو فى المسجد 
الجامع بالكوفة يسأله قوم منأهلخراسان عنزوج بريرة أكان عبدا أوحرافتال: 
كان حرا » تفيرها النى صلىالله عليه ومسل , حدثليه حاد عن إبراهيم عن الأاسود 
عن عائشة » وأخرجه البخارى وغيره من الأمة ؛ وأخرجه الامام مد فى كيتاب 
الحجة عن ألى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله 
عنرا وريه عن عياد بن العوام عن عاصم الآا<ول عن الشعى عن عائشة , 
وأخرجه عن غباد بن العوام عن سعيد بن أبى عروية عن إبراهيم عن الاسرد 
قال : سألت عائشة رضى الله عنبا عن زوج بريرة فقالت :كان حرا ؛ وأخرجه 
عن إبراهيم مرسلا وعن الشمعبى موقوفاً 
0( أخرجه الخارثى فى مسنده من طريق حمد بن بشر عن الامام عن ماد 
عن ابراهم عن الاسود عن عمر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
د الواد للفراش وللعاهر الحجر » وأخترجه #د بن طلدة من طريق عبد الوهاب 
ان تجدة عن الامام عن إسماعيل بن عياش الخمى عن ششرحبيل بن ملم اولاق 
عن ألى أمامة قال : سمت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول عام حجة الوداع : 
« إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية الوارث ؛ والراد الفراش 
وللعامر الحجر , الحديث بتأوله, وأخرجه القاضى أبو بكر يد بن عيد اليا 
فىمسند الامام من طر يق ألى يوسف عنه عن على بن مسر عن اللاعمش عن إسماعيل 
|بنعياش الحديث .قلت : وأخرجه الشيخان من حديث أى هريرة وعائشة وف 


ديم قصة سودة وروآأه أبو داود عرن عرو ن شعيب عن أبيه عن جدم 


1/1 د 
الولد الآخر للانه ليس بعاهر . والعاهر: الزاى آنه ملدوج : وكذلك بلغنا 
عن على بن ألى طالب رضى لله عنه © , وبه تأنيل 60 


أرفعه : , لادعوة فى الاسلام » ذهب أمر الجاهلرة » الوادللفراش ولاعاهرالحجر» 
ودواه البييق عن عنيان رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضى أن 
الود لافراش وللماه الجر » ويه قصة . ورواه الثرمذى من حديثأق أمامة؛ 
ودواه أبر داود عن علىرضى لش عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم فضى أن 
الولد الفراش » وفيه قصة 

() أخرجه الامام تمد فى دعوىالاصل » وأخرجه البييق من طريق هشبم 

عن الشيبائ عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الخر تروج جارية من قومه يقال 
طا الدرداء زوجها أبوها فالطلق عبيد الله فلحق عماوية فأطال اافيية على امرأت» 
وماث أبو الجارية فروجم! أهلرا من رجل «نهم يقال له عكرمة فباغ ذلك عبيد الله 
فقدم تشامهم إلى على رضى الله عنه فرد عليه المرأة » وكانت حاهلا من عكرمة 
فوضعها على يدى عدل ققالت المرأة لعلى : أنا أحق عالى أو عبيد أيه بن اللدر ؟ 
قال : بلأنت أحق بذلك » قالك : فأشهدك أن كل ما كان لى على عكرمة من ثشى” 
من صداق فهواه ؛ فليا وضعدما فبطائها ردها إلىعبيداتين الخر وأ ,قالوليد بأبيه 
(0) وفى كتابالدعوى من المبسوط ج بروص إحغتجا للامامىهذه المسألة : 
لانه صاحب الفر اش الصحيح فان نفيه لا يفسد فراش ه » والاوج الثالى صاحب 
الفراش الفاسد . ولا معارطة بين الصحيح والفاسد بوجه بل الفاسد مدفوع 
بالصحيح ؛ والمرأة مردودة على الزوج الأول والولد ثابتالنسب منه ؟ن زوج 
أمته لخاءت بولد ثبت الذنسب منالزوج دون المولى وإن ادعاه المولى : للآن ملك 
العينلا يعارض النكاح فى الفراش بل الفراش الضحيم لصاحبالنكاح بل أولى » 
فان هناك ملك العين عند الانف راد غير مثيث لاحل و التكاح الفابيد عند الاتفراد 
غيرمثيث لاحل ء فان نق الأول والأشر الواد أو ناه أحدها أو ادعيا أو ادعاه 
أحدهما فهو للاأول على كل حال ع ولاحد ولا لمان لأانها غير عصةة حين دغل 
الذوج الثانى علها بنكاس فاسد ء فلا يجرى الاعان ينها وبين الأول » والنسب إذا 
ثبت بالتكاح لا يتن إلا باللعان . وكان ابن أبى ليل يقول : الواد للثانىء لان 


يه 6م نبي 
الفراش الفاسد يثبت اانسب كالفراش الصحيح أو أقوى حتى يكبت اللسب به 
على وجه لاينتى بالنق » ثم الثانى إلمها أقرب يدا والولد مخلوق من ماله حفيقلة 
فيترجح جانبه بالقرب واعتبارا للحقيقة . وذكر أبوعصمة عن إسماعيل نحماد عن 
عبد الكريم الجرجاق عن ألى حنيفة رض الله عنه أن النسب يثبت من اازوج 
الثانى كا هو قول ابن ألى ليلى » وفيه حديث الشعى ذكره [ أى حمد] فى الكتاب 
(أى فى الدعوى من الاصل) أن رجلا منالجعق زوج ابنته منعبيد الله بن ادر 
ثم مات ولق عبيد الله معاوية رضى اللهءنه فزوج الجارية إخوتبا » خاء ابن الخر 
لخادم زوجها إلى على رضى الله عنه فقال على رضى الله عنه : أما إنكالمالى” علينا 
عدونا! فقال : أعنمنى ذلك من عدلك ؟ فقال : لا ؛ فقضى بالمرأة له وقضى بالولد 
للزوج الآخرء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال : الحديث غير مشهورفلا بترك به 
القياس الظاهر » ولو ثبت وجب القول به . وكان أبو يوساف ره الله يقول : 
إن جاءت به لاقل من سئة أشهر منذ تتزوجها الثأنى فهوءن الزوج الأول »وإن 
جاءت بهلستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثانى فهو هن الزوج الثاتى سواء ادعياه 
أو نفياه » لآن النكاح الفاسد باحق بالصحيح فى حكم اانسب ء فباءتراض 
الثانى على الأو ل يتقطع الأول فى ْ النسب ويكون الك الثانى ؛ والتقدير فيه 
بأدنى مدة الحبل اعتبار! للفاسد بالصحيح . وإنما قلنا إن الآول ينقطع بالثانى » 
لآن بدخول الثانىسها تحرمعلى الآول ويلزمه|العدة من الثاتى » ووجوب العدة ليس 
إلا لصيانة الماء فى الرحمء فاو لم يكن النسب بحيث يثبت منالثانى لم يكن لوجوب 
العدة علا من الثاى معنى . وعلى قول مسد ره الله إن جاءت به للا كثر من 
ستتين منذ دخل ما الثانى فهو لاثانى . وإن جاءت به لاقل من متتين منذ دخل 
8 فهو للاأول » لان وجوب العسدة عامها من الثانى بالدخول لا بالتكاح 2 
والحرمة إنما تثيت على الأول لوجوب العدة من الثانى فكانت حرمتها عليه مذا 
السبب كرمتها بالطلاق ؛ والتقدير بأدتى»دة الحبلعند قيام الل ولا حل يينبعا 
فالعير ة للسكان . فاذاجاءت به لاقل منستتين منذ دعل مأ الثالى يتوم أن كرك 
هذا منعاوق كان قبل دخو ل الثانى.! حال حلها للا ول فسكان التسسيثابتا منه . 


وإن جاءت به للا كثر من ستتين فقد انقلع هذا التوهم فكان النسب من الثانى 


00 
اب الطلاق 


قال : أخبرن| أبو 5 عن اللاشحعث بن سوار © عن الحم عن 
إ باهم عن أبن مسعود رضى الله عنه أنوكان بول فى الحرام : إن نوى به 


ينا فيمين وإن أوىطلاقا فطلاق وهومانوى منذلك©)2. وإذا قالالرجل: 


(1) هو أشعث بن سوار اللكندى التوابيق : جمع تابوت » الآفرق الآثرم » 
قاضى الأهواز كوف . روى عن الحسن وانن سبرين وطائفة , وعنه شعبة وحفص 
انغياث وهشم ٠‏ وضاق . قالالثورى : أثبت من مالك . قالان معين والدارقطاى 
ضيف . وقال عبدالله بن أحمد الدورق عن نحى بن ممين : أشعث بن سوارئقة . 
قات : روى له الاربعة إلا أبا داود ومسل متابعة والخارى فى الآدب ارد , 
مات سنة جم 

69 وأخرجه الببيق من طريق سفيان عن أشعث ن سوار عن الحم عن 
أبراههم عن أن مسعود رضى ال عنه أله كان يقول ؛ نيته فى الخرام ما نوى ١‏ إن 
لمكن توى طلاقا فهى مين . وروي منطريق أنى مسلم عن الانصارى عن أشعث 
عن الحسن فى الحرام إن نوى عينا فيدين . وإن نوى طلاقا فطلاق. وروى من 
طريؤ على ن الجعد عن شر يك عن مخول بن راشد عن ألىجعفر فى الحرام إن نوى 
طلاقا فهى تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة . وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها . 
قال ( أى على بن الجعد ) : وأنا شريك عن عذول عن عامس عن أبن مسعود مثله . 
وروى عن عس أنه كان يجعل الحرام ينا . وروى عن سفيان عن حبيب بن 
ألى ثابت عنابراهم عن عمر _ أناه رجل قد طاقامىأته تطليئتين فقال: أنت على 
حرام ؛ فقالعير : لا أردهاء ليك . ودوىعن الشحى فى الرحجل يجمل ام أنه عليه 
حراما قال : يقولون إنعليا جماوائلاثا . قال عام : ما قال رضنى الث عنه هذا إنما 
قال : لا أحلها ولا أحرمها .قال الببيق : وروبنا فيا مضى عن على ألما ملاث إذا 
وى إلا أن 0 ضعيفة . قلت : وقال ١‏ حاف علد الدين فى الجوهر : وقال 


صاحب الا«تذكار : الصديج ع ان عل رضي أل عه أ نا الاش و كنا مذهب زيد 


حاار هد 
تو قل كر سوا نان سوس امتند لر + الرل ل 
الروج ؛ فانم يعن طلاقا فليس بطلاق وإيما هى بمين يكفرها ؛ وإن عنى 
الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث » وإن نوى واحدة فواحدة بائنة »وإن أوى 
طلاةا وم أو عددا فهى واحدة بائة 9 .وكذا إذا قال لامرأ 4: هى على 








إلى أن قال : وذكر الببيق فيهذا البابعنجماعة منالصحابة وغيرم قالوا : الحرام 
مين يكفرها . وهذا يردقول الشمافى ولا يكون ينا . واذاكانالخرام عينا فالمين 
لا يكفر الا بعد الحنث . وكلام هؤلاء تمول على ما أذا أطاق التحريم ولم يكن 
له نية » وكلام على وغيره من جعلهطلاقا تخولعلىما اذانوى الطلاق . انتهى ماقاله 
الحافظ . وروى الامام مد فى كتاب الآثار عن الامام عن ماد عن ابرافيم 
فى الرجل يقوللام_أته : أنت على حرام : إن نوى الطلاق نهىواحدة وهوأمإك 
رجعتها . قال مد : وأما فى قول أنى <نيفة فان توى الطلاق فهو ما نوى » وإن 
نوى واحدة فهى واحدة بائنة » وإن نوى طلاقا وم يشر عددأ فهى واحدة بائن . 
وإن نوى اثثتين فهى واحدة بائن » وإن نوى واحدة ملك الرجعة فهى واحدة 
يان » وإن نوىثلاما فهى ثلاث لاتحل له حتى تنكم زوجاغيره » وإنلم ينوطلاقا 
فهى مين » وهو مول إنتركيا أربعة أشهر لا يقر بها بانت بالايلاء » وإن لم تكن 
له نية فهو إيلاء أيضاً . وإن نوى الكذب فليس بثىء . وهذا قول أنى حنيفة رضى 
الله عه 

(1) وفى الوط جه ص 7١‏ : دولو قال :كل حل على حرام يأل عن 
نينه » فاذا نوى عينا فهو بمين ولا تدخل امرأته فيه الا أن ينومها فاذا لم ينو حمل 
ذلك على الطعام والشراب خاصة » وف القياس وهو قول زفر ره اله تعالى يآ 
يفرغ من بميئه تحنث وتازمه الحكفارة . فان فتح العينين والقعود والقيام حل 
داخل فى هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحرحم موجودا . ولكنا 
تقول : علينا يقينا أنه ١‏ برد به العموم لآن الير متصود ولا تصور لاير إذا حل 
على العموم , فاذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطنام 
والشراب الذى به قوام النفس . ولا تدخ المرأة فيه الا أنينويم! , لآن إدغاها 


ما ب 
حرام 29 . وكذلك إذا قال لام رأته : خلية أو برية أو بائن أوبتة فالقول 





بدونالنية لمراعاة العموم وقد تعذر ذلك » والعادة أن المرأة إذا قصدتبالتحر.م 
تخص بالذكر « فان نواها دخلت فيه لآن المذوى من تملات لفظه , ولكن 
لا يخرج الطعام والشراب» حتى اذا أكل أو شرب أو قربامرأته حنث» لان 
ظاهر لفظه للطعام والشراب ولا بدين فى صرف اللفظ عن ظاهره ٠‏ فاذا حنث 
سقط عنه الابلاء» لآن الكفارة لزمته وارتفعت الهين « وإنلم يكن له نية فهو 
مين يكفرها » للآن الحرمة بالوين أدنى الحرمات ١‏ وإن نوى الطلاق فالقول فيه 
كالقول فى المسألة الآولى» وعندنية الطلاقلا يكون ؟يناً . لآنه افظ واد فلايسع 
فيهمحئيان مختافان والطلاق غيرالهين . فاذا عماتنيته فىالطلاق سقط اعتبار محى 
اللوين . وعلىهذا روى عيسى بن أبان عن ألى يوساف وتمد أنه لو قال لام أتين : 
أنتها على حرام ينرى فى إحداهما الطلاق وفى الاخرى الهين أنه يكن طلاقا فيرها 
جميءا , وكذلك لو نوى فى إحداهما الطلاق ثلاثا وفى اللأخخرى واحدة يكونثلاما 
فهما جميعا لآنه كلام واحد فلا يحتمل معنيين مختافين «وإن نوى الكذب فهو 
كذبء» ,ا بينا فى الفصل الأول 
(1) وهذه المسألة فى المبسوط ج اص ١لا‏ مبسوطة مدللة مشروحة أنقل لك 
بعض صورها : قال : و إن نوى الطلاق أى باحر ام للأانهاهفروضة لظ الحرام , 
ول ينوعددا فهذهو|حد قبائنة لآننية الطلاق قدصت فينع القدرالمتيتنوهر الواحدة. 
وإن لم بنوالطلاقم لكن نوىالمينكان ينأ فانتحرجم الخلال مين »قال الله :الى : 
ديأمما انى لم ترم ما أحل لقّد» إلى قوله تعالى : وقد فرض اله لكم تحلة أجانكم » 
جاء فى التفسير أنه كان حرم مارية القبطية على نفسه ؛ وفى بعض الروابات حرم 
العسل على نفسه ؛ وروي الضداك عن أبى بكر وعمر واين متتعود وابن عباس 
وعائقة رضى الله عنوم فىهذا اللفظ أنهلو نوىالءالاق فهو طلاق وإن نوى المين 
فهو مين » وعن أبن عير قريا هنه ؛وعن زيد رضى اله عنه قال : مين يكفرها , 
والشنافعى رحه الله يقول : ترم الثلال لا يكون 2 ولكن تعب به الكفارة 
فى الروجة واللامة خاصة . وكذلك إن لم بكن لدانبة فهو مين , لان الخحرمة الثابتة 
الوين دون الل مة التى تثبت بالطلاق , معت لاصيال لا ثبت إلا القدر المتيقن 


م1 
قولالزوج وهومانوى ؛ إن أوى وأحدة فهى وأحدة بائنة » وإننوىثلاثا 


فثلاث00©) بلغنا ذلك عن شر 20 وإن نوى اثتتين فهىواحدة بائة» وإن 


فكان ينا إن قرم كفر عن عينه للحنث » وإن لم يشر ءا حنى مضت أربعة أشور 
بانت بالايلاء . وكذلك لو نوى الايلاء فهو ونية المين سواء ؛ وإن نوىالكذب 
فهو كذب لا حك له , لآن كلامه من حيث الظاهر كذب فانه وصفها بالحرمة 
وهى حلال له . قالرا : هذا فها بينه و بينالله تعالى ؛ فأما فى القضاء فلايدين » لان 
كلام العاقل مول عل الصحة والعمل به شرعا فلا يلغى مع إمكان الاعمال » وى 
له علىالكذب إلفاؤه. ولم يذكر ف الكتاب ما لوقال : نويت به الظبار» وذكر 
فالنوادر أنه , يكرن ظرارا فى قول أىحنيفة وأى بوسف انا ترم عليه بالظوار 
كا ترم عليه بالطلاق فكان مانوى من تملات لفظه ؛ وعند حمد لا يكرن ظمارا 
لآن الظبار تقسيه الحللة بالمدرمة فبدون حرف التشييه وهوالكافلابثبت الظهار . 

(1) وفالمبسرطج ١ص‏ م : ولو قال : أنت منى بائن أو بتة أوخبلية أويرية 
فان لم ينو الطلاق لايقع الطلاق لانه تكلم بكلام محتمل فالييئونة ثارة تكون من 
المنزل وثارة تسكون فى الصحبة والمشرة وتارة من النكاح , والاففل المحتمل 
لابئعين فيه بعض الجهات بدون اانية أو غلبة الاستمال ؛ ولآن بدون اائية معنى 
الطلاق مشكوك فى هذا اللفظ والطلاق بالشك لابنزل ؛ وإن نوى الطلاق فيو م 
نوى إن نوىثلاثا فثلاث لانه نوى أمأنراع البينونة فانالبينونة تارة تكون مم 
احتهال الوصل عقيبه وثارة 'نكون على وجه لاعتءل الوصل عذييه ودو الثلاث 
مالم تتذوج بروج آخر فعملت نيته ؛ وإن نوى اثتتين فهى واحدة بائنة عندنا 
خلاف! لزفر رحمهالله . وقد بينا فيالفصل الآاول اكلام فىهذا فان قوله بائن كلمة 
واحدة فلا تحتمل العدد » وإن نوى واحدة أو :وىالطلاق فقط فهى واحد 

بائنة عند الم 

(0) دوى الامام حماد عن إبداهيم أن عروة بن المغيرة أرسل [ ل شريم 
وهوأمير الكوفة فسأل : اه : أنت طالق ألبتة ؟ فقال 7 1 


ابن أنى طالب رضى الله عنه يجعلم ا ثلاثا. وكان عبر رضي الله عنه بجعاها و 


- .فلم 
: بتوطلاقا فليس بطلاق غير أن عليه المين مانوى طلاقا . وبه تأشذ . وكان 
أبن أىليل يشول فى جميع ماذكرت : هىثلاث ”طليقات لاندينه فى شثىء منها 
ولا تجعل الول قوله فى ثىء من ذلك (©2 
قال: واذاقالالرجل لامرأته : أمرك فىيدك فغالت : قدطلقت نفسى ثلاث » 
فان أبا حنيفة رضى الله عنهكانيقول : إذاكان الزوج نوىثلاثا فهى ثلاث » 
وإنكان نوى واحدةفبى واحدة بائئة . وبه تأخذ . وكانان ألى ليلى يقول : 


م ثلاث ولا سأ ااروج عن ثىء. 3 





وهرأملك برجعتها . فثال عروة ن المذيرة : فا تقول أنت ؟ قالشرج : أخيرتك 
عما فالا . فةالعروة ن المثيرة : عزمت عليك لما قلت فم . قال شريح : أراه قد 
خرجمنه الطلاق وقول ١‏ أليتق بدعة فنيته عندبدعته » فان كان أرادثلاثا فثلاث ؛ 
وإن كان أراد واحدة فواحدة بائثة وهو خاطب . ثم قال إبراهيم : وقول شريج 
أحب إلى من قولها ؛ رواه عنه الحسن بن زياد فى مسنده . وأخرجه ابن خسرو 
أيضاً فى مسئده من طريقه عنه . ورواه مد عنه فى كتاب الآثار نمو ما رواه ابن 
زباد؛ قال حك :ويه تأخد .وهو قول أبى حزيعة 

)١(‏ وف اللبسوط ج .ص إلا : وعلى قولابن أى ليل فى هذا ونظائره من 
الكنانات وهى ثلاث لابدين فى ثىء لانه وصفها بكون:ها عرمة عليه والخرمة 
لاتثبت صفة للبحال إلا بزوال صفة الحل لاستحالة اجتماعالضدين فى غدل واحده 
وصفة الح للاترول إلا بالتطليقات الثلاث ؛ فكان وقوالطلاق مو جباطهذا اللفظ 
حقيقةفلا يدبن فى شىء آخر ؛ ولكنا نقول: وصفما بالحرمة أنواع ولا أسباب , 
فأذا نوى نوعا أو سبيا كان المنوى من عتتملات كلامه قتصح نيته 

(0) وف المبسوط ج + ص «#ج : وعن ابن ألى ليل هى ثلاث ولا يصدق 
فى القضاء إذا قال نويت واحدة لأانه فوض إلم! ببذا الكلام جنى ماعلك علما 
وذلك ثلاث . ولكنا تقول ؛ انفويض قد يكون خاصا وقد يكون عاما , فاذا 


نوى الو احدة فقد قصد تقو يضاأ شاصا وهو غير نالف لاظاهر . وكذلك إن وى 


ا 
قال : وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول فى الخبار : إن اختارت نفسبا 
فواتحدة بائئة » وإن اختارت زوجها فلا ثىء . وبهتأخد 0" . وكان ابن 
أنى ليل بقول : إن اختارت نفسم! فواحدة بلك مما الرجعة » وإن اختارت 
زوجها فلا ثىء 


الطلاق فقط ء لانه لا بشدت إلا القدر المتيقن عند الاحثيال » وكذلك إن نوى 
اثنتين لآن هذا نية الحدد وه لا نسع فى هذا اللفظ فسكون واحدة باثئة 

(1) وف المسوط ج > ص م١«‏ :«ثم الخيرة إذا اختارت زوج لم يقع 
علما دي إلاعلى قول على رضىالنه عنه فاته قول امع تطلقة رججعية إذا اختارت 
زوجها ظذ«( فك نه عل عين هذا اللفل طلاقا 0 تقال ُ إذا اثارت زوجها فالواقع 
4 طلاق لابرفم الروجية 2 ولسنا أل بهذا بل تأخل بقول عمل وعبد الله بن مسحود 
رضى الله عنهما أنها إذا اختارت زوجبا فلا ثى. » وهذا لحديث عائشة رضى الله 
عنرا قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه . ولم يكن ذلك طلاتا 
9 وإن اختارت تسم فواحدة ايه علءنا يه قول على رضى اش عه وعللى 
قول عير وأبن مسعود رضى الله عنما وأحدة رجعية » وعلى قول زيد رضى الله 
عنه إذا اختارت نفسما فثلاث » وحكأن حل هذا الافظ على نم ما يكون من 
الاختيار » وعمر وان مسعود رضى لله عنهما حلا على أدق م كرون مله وهو 
التطليقة الرجعية , ولكنا تأخذ فى هذا بقول على رضى الله عنه , لآن اختيارها 
نفسما إا يتحقق إذا زال ملك الزوس عنها وصارت مالكة أمر نفسما وذلك 
بالواحدة البائئة وليس فى هذا الافظ ما يدل على الثلاث ؛ لآن حكم مالسكيتها أمر 
نفسها لا يختاف «التلاث والواحدة البائئة » ولمذا قلنا : وإن نوى الثلاث ببذا 
اللفظ لاثقم إلا واحدة نائنة لآن هذا جرد نية العدد منه ؛ وقوله « اختارى » أ 
بالفعل فلا حتمل معن العدد مخلاف قوله «أنت بائن» فنية الثلاث إما تصمممناك 
اعتيار أنه نوىبه نوعا من البينونة » وهنا الاشتبار لا يتنرع فبق هذا جرد نية 
العسدد . قات : فاان ألى ليلى اختار قول عمر وابن مسعود رضى الله عنهما إذا 


اختارت نفسها؛ ولم بذكر السرخى قوله 


ووو 
قال : واذا قال الرججل لامر أت ولم يدسخل ما : أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق » طلقت بالتطليقة الآولى ولم بقع عليما التطليقتان الباقيتان . وهذا قول 
أبى حتيفة رطى الله عنه (© , بلغنا عن عمر بن الطاب وعلى وأبن مسعود 
وزيد بن ثابت واراهم رطى الله نرج بذإك لإآان امر أنه ليست عليبا 
)١(‏ وفالاسوط 3 بخاص كم فى ابتداء باب من الطلاق قال رضى الله عه : 
د« رجل قال لام أت ولم يدخل مها : أنت طالق ثلاما تطلق ثلاثا عندنا» وهوقول 
عمر وعلل وابن عباس وأتى هريرة رض الله عنهم . وقال الحسن الرصرى : نفع 
واحدة بثرله طالق» فين لا إلى عدة , وقرله الام يصادفها وه ىأجنية فلا رقع 
عا شىء 15 لو قال : أنت طذلق وطالق وطالن . ولكنا نزول : الطلاق متى قرن 
بالعدد فالوقوع يذكر العدد . لآن الموقع موالعدد فاذا صرح يذكر العدد كان هو 
المامل دون ذكر الوصاف » ولحذا لو مانت اارأة بعد قوله طالق قبل قوله ثلاماً 
لابقع ثىء؛ وهذا لآن الكل كابة واحدة فى الحم ٠‏ فان رماع الثلاث لابتأنى 
بعرارة أوجز منهذا ؛ والكلمة الواحدة لايفصل يعضرا من بعض » غلاف قواه : 
أنت طالق وطاق وطالق ؛ لبا كلبات مثفرقة ر فأما إذا قال : أنت طالق أنتك 
طالق أنت طالق , نانث باللاولى وكان الثثتان فما لا ملك » وهو قول على وابن 
مسعود وزيد وابراهم « وقال ابن أى ليل : إذا كان فى نما من واحد بقع ثلاث 
تاليتات» لان الجا 4 ممع الكلات امت رق وك 0 .ولكنا 
تقول :كل كلءة إرقاع على حدة فلا تعمل إلا فى عمل قابل له , فاذا بانت لاالىعدة 
م تق حلا لوقوع عا. 00 ثم عند أنى بوسف تبين بالاولى قبل أن كا 
الكلام الثأنى , وعندتهد بعد فراغه من الكلام الثانى» لجواز 5 بأخر 0 
شرطا أواستثناء , ولككنهذا [نها يتحئق عند ذكر سر ف العاف وهو الواو ؛ فأما 
بدونه لا يتحتق الخلاف.ء لانه لا يلق به الشرط والاستناء 
(0) ذكر الميقفؤستنه وحى الشافعى فى كتا ب اختلاف العراقين؛ أظنه عن 
أى يوساف فى الرجل ,تول لامرأته ل يدل يبا : أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق فاانظليقة الأول ول ات عليرا البافيتان ب هذا قول أ حليفة . باثناعن عمر ين 


#ةا- 

عدة فقد بانت منه بالتطليقة اللآولى وحلت لارجال » ألا ثرى أنها لو 
تروجت بعد الاطليقة الأولى قبل أن بتكم بالثانية زوجا كان نكا حها جائرا ؟ 
فكيف يقع عليرا الطلاق وهى ليست بامرأته وه امرأة غيره ؟ ود نه تأشن , 
وكان أبن أى ليل بقول علمر اا ثلاث التطالء يقات أذا كانت دن الرجل ف 
باس وأاحد على ماأوصفت لك 

واذا شبد شاهد على رجل أنه طاق امرأته واحدة وشهد آخخر أنه طلقها 
اثنين » فان أيا سنيفة رضى الله عنه كان يقول : شبادتهها باطلة للأمما قد 

فا . ركان ابن أنى لبلى يقول : يقع عليها دن ذلك تطليقة لأنهما 
قد اجتمعا عليها . وبهذا تأشرى 0 
ان الخطاب وعلبن أنىطالبوعبداقدين مسعود وزيد بن ثابت وابراهم بذاك . 
قأت ؛ وم 1000 وأخرج عن سمر وعلى فى ناب إمعداء الثلاث فى الرجل يطاق 
امرأته ثلاثاً قبل أن بدخل بها قال : هى ثلاث لا تمل له حتى تتكيم زوجا غيره . 
وروىعن سفيان عن عادم بن مدلة عن زر عن عبد الل قال ؛ المطاية ثلاماً قبل 
أن يدخل ما منزلة التى قد دخل مها . وروى عن ابن عمرو وان عمر وابن عباس 
وأبىهريرة نحوه. قلت : المقصودمنه بكلمة واحدة , وأما إذافصله فهو يا ذكر دهم 
أبو يوساف كا أخرج أبو يوساف ود فى آثار.بما عن الامام عن حماد عن 
ابراهم أ نه قال : اذا قال الرجل لامرأته ولى يدخل ما : أنت طالر 7 طالق 
أنت طالق ,2 بانت الاول وكانت الثثتان فيا لا ملك , واذا طلا لاما جماعة 
فهى ع عليه حرام حى 1 خخ را 6 ذا افط أى وساف ٠.‏ قال 1 
وءذا أل .وهر قول أى حنيفة : قأت : وقول تمر أختر رجه سكول بن متعصور 
أيضا . ذكره فى كر العال . 

() قات : وهو قول محمد أيضا .قال السرخى فى ج 5 ص م4١‏ هن 
مبسوطه : وإذا شبد شاهد على تطلرقتين وثاهد على ثلاث والروج يجحد ذلك 
أو شهد شاهد تطايقة والأخر بتطليتتين أو شاهد تطلقة والأخر كلاش ل تقل 


0) 


ب[ سه 

هذه الثهادة فى قول أبى <نيفة رحمه الله » وعندهيا وان أنى ابلى ت#بل على الأقل » 
لآن المعتس اتفاق الشاهدين فالمعنى دون اللفظ حتى لوشهيهد أسحدهما باطية والآخر 
التخلى تقبل » وقد اتقق الششاهدان على الأقل » لآن الآقل مرجود فى الآ كثر 
قصار ا لو شهد أحدهها بأاف والآخر بألف وخسمائة والمدعى يدع الا كثر 
تقبل شمادتهما على الأقل . إلى أن قال : ثم لو ادعى ألفين وشهد شاهدان بأاف 
تقبل الشهادة بالاتفاق , فكذلك إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين 
ينبغى أن تقبل على الأقل . وأبوحنيفة يول : اختلف الشاهدات فى الماموود به 
لفظا ومعتى فلاتقيل الشهادة ‏ م لو قال أحدهيا إنه قال لطا : خلية والآخر إنه قال 
لما : أنت برية . وإنما قانا ذلك لآن أحدههما شهد بالواحدة والآخر بأئتين 
أو ثلاث » والواحدة أصل العددلا تركب فها والاثنان والثلاث اسم لعددسكب 
فكانت المغايرة بينهما على سبل المضادة » ومن حيث إن الافظ الواحد غير التثنية 
وابمع . والدليل عليه أن مدعى الاثنين أو الثلاثة لا يكون مقرا بالواحد إذ لو 
كان مقر! بالواحد لكان مرتدا بالشرك بعد ذلك فينبغىأن قبل » ولأ نالتطليةتين 
اسم واحد والتطليقة كذلك وبزبادة حرف يتغير الاسم يا يقال زيد وزياد وفصر 
وناصر ؛ وكذلك فى آلاف والألفين » وإذا ثبت المذايرة كان على كل واحد من 
الآمررن شاهد واحد فلا يتمكن القاضى من القضاء بثىء ؛ غلاف الالف مع 
الآلف وخسماثةفائهما اسمان أحدهما معطوف على الآخر فيجعل الاثفاق ينما على 
الالف لفظا ومعنى . وكذلكؤقولهطالق وطالق وفقرلهفلانة وفلانة ومذاضؤلاف 
الدعوى مع الشهادة ذان الاتفاق هناك فى الافظ (يس بشرط ٠‏ فأما بين الشهادتين 
المرافقة فى اللفظ شرط , ألا ترى أنه لوادعىالغصب أو القتلوشهد شاهدان الاقرار 
ب تقبل » ولو شهد أحد التشاهدين بالخصب والآخر بالاقرار به لا تقبل ؟ وهذا 
لآن الشمهادة تعتمد اللفظ . ألا ترى أنها لاتغبل مالم يقل : أشهد ؟ والذى يبطل 
مذهيرما ما ذكرق كتاب الرجوع :لو شسهد شاهدان بتطليقة وشاهدان ثلاث 
تطليقات وفرق القاضى بثمما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان تصصف الصداق 
على شاهدى الثلاث دون شاهدى الو احدة ؟ ولو أعثدر ما قالا أن الو احدة توجد 
فى اثلاث لكان الضمان عليهم جميعا ا 


8 وغ لاعت 
فآل : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل م1؛ فان أباحنيفة رطى 
الله عنهكان قولف ذلك :لها السكنى والافقة حنى3ةضى عدتما . وبه تأخن. 


وكان أبن ألى لبلى يقول : لا لاسكنى ولس طالائفةة © . وقال أبوسيفة 


(1) وف المسوطاج مص ١.ب‏ : فأما المتوتة فلا النفقة والسكنى مادامت 
فى العدة عندنا » وعلى قول الششافمىطا السسكنى ولانفقة لها إلا أن تكون حاملا؛ 
وعلى قول ابن أبى ليل لانفقة للمبتوتة ف العدة . واستدلوا يحديث فاطمة بنت قيس 
رضىالله عنها قالت : م طائتى زوج كلاثما فل حسمل لمر سول الله صلى الله عليه وسلم 
نفقة ولا سكنى » إلا أن فى صمة هذا الحديث كلاما » فاله روى أن زوج فاطمة 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما كان إذا ممع منها هذا الحديث رماها بكل ثىء فى 
بده . وعن عائّشة رضى الله عنها قالت : تلك المرأة فتنت العالى» أى بروايتها هذا 
الحديث . وقال عير بن الخطاب رضى الله عنه : لاندع كتاب رينا ولا سنة نينا 
صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت حفظت أم سيت ؟ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يشرل ١:‏ للطلقة الثلاث النفقة والسكنى 
مادامت فالعدة » . وتأويله إن ثبت منوجهين : أحدهما أنزوجها كان غائيا فانه 
خرج إلى المن ووكل أخاه بأن ينفق عليها خيز الشعير فأبت هى ذلك ؛ ولم يكن 
الروج حاضرا ليقضى عليه بثىء آخر . والثانى أنمرا كانت بذيئة اللسان على ماروى 
أنهاكانت تؤذى أحماء زوجها حت ىأخرجوها ؛ فأمرها رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن لعزد فى بيت إبن أممكتوم رطى الله عنه, ففنت أنه 1 يجعل لم تفغ و لاسكنى , 
ثم لاخلاف فياستحقاقها السكنى » فانه منصوص عليه بقوله أعالى ٠:‏ لاتخرجوهن 
من بيوتين» الآبة . وقال تعالى : «أسكنوهن منحيث سكنتي فعلءاؤنا قالوا : النفقة 
والسك ىكل واحد منهما حق مالى مستحق لها بالنكاح ؛ وهذه العدة حق من 
حقوق النكاح .فك يبق باعتبار هذا الحق ما كان ها من استحماق السكنى 
فكذلك النفقة , وباستحقاق السكنى يفبين بقاء ملك اليد للزو ج عليبا مادامت فى 
العدة » وكا يثبت استحقاق النفقة يسبب ملك اليمين يأيت يسيب ملك اليدء 
ألا تري أن نفقة رقيق المكدا تب عليه فى كدبه لال فيه من لك اليد ؟ ولا يدخل 


95س 
رضى الله عنه :لم وقد قال الله عر وجل فىكتابه : + فأنفقوا عليين حتى 
يضعن لين »؟ و بلذنا عن عير بن الطاب رضى الله عنه أله جعل للمطلقة 
ثلاثا السكى والتفقة 20 
قال : وإذا آلى الرجسل من امرأته للف لابقرما شرا 
أوثلاثا » لم يقع عليه بذلك إبلاء ولا طلاق» للآن بمينه كانت على أقل 


أشي 2 دا بذك سعيك ان ألى عروية قن عن عامر 


أ شن 
و شورين 


لك أربعمة 
عليه نفقة المرهون, فانه لابكون على المرتون مع ملك اليدله , لآن ملك اليد للمرةبن 
فالمالية دون العينفان يده بدالاستيفاء وذلك فى المالية دون العين . ثم ذ كر نفقة 
الحاملواستواء الخاملو الحائل فيها بالدلائل , منشاء الاطلاع عليرا فليرجع [ايه . 
قلت : وماروى عن عير أخرجهمسل والترمذى من طر بق ألى إسحاق عن الاسود, 
ورواهالقاضى إسماعيل والطحاوى عن حجاج بن منبال عن سماد بنساية عن الشدى 
عن التخعى عن عير . وقيه سمعت رسول الله يقول ؛ رطا السكنى والتفقة؛ ذكره 
الحافظ علاء الدين التركانى ف الجوهرالئق . وذكره انحزم أيضا وأدشل بينحماد 
والشبعى حماد بن أبى سلمان . وليس هذا الافظ عند مس والترمذى 

)١(‏ دواه أبويوسف فى كتاب الثثار عن الامام عن حماد عن [براهيم عنتمر 
أنه كان بجعل للمطلقة لاما السكنى والنفقة فقالت فاطمة ابئة قيس ؛ طلتنى زوجى 
ثلاثا فلم يجعل لى رسول الله صلى الله عليه وسم سكنى ولا نفقة » فقال ممر ؛ 
ولالأخذ بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت وندع كتاب أله ,. وأشرجه 
الآشناتى من طريق عبد الله بن موسى عنسه . وأشخرجه الارثى هن طريق شاف 
ابن ناسين الزيات عنه عر «#اد عن أبراهم عن الاسوة عن عر «وصولا:. 
وأخترجه اسن بن زياد عنه عن ماد عن إبراهم عن علفمة عن فاطمة وممر رضى 
لله عنها . وأخرجه ابن خسرو من طريق أبن زباد عنه . قلت : وأخرجه مسسلم 
والترمذى من طر يق أى إسداق عن الود ' وكذلك أن أبى شية والبييق 

(0) هر سعيد بن أى عروبة موران الإشسكرى ٠ولاهم ٠‏ أنو النضي البصرى 
الحافتل العلم . روى عن الحسن والنضر بن أثن حديثا واحداً وأنى التياح ومطر 


ل/ا8١‏ سس 

الاحول 27 عن عطاء بن أى ربعن أبن عباس رضوالله عنهما 29 وهو 
قول أبى حنيفة . وبه تأخذ . وكان ابن أى ليل يقول : هومولم'م! إن تركبا 
أربعة أشبر بانت بالايلاء والايلا, : تطليقة رائئة © 

الوراق ؛ وخلق . وعنه شعبة وان علبة ويزيد بن زريع وحمد بن جعفر وخاق . 
قال |نمعين : ثفةمن أثبتهم فقتادة . وقال أبوساتم : ثقة قبل أن ضاط . وقالدحم : 
اختاط سنة خمس وأربعين ومائة. وقال الأساتى : ِ إسمع منعيروبن ديذاروزيد 
ابن أسلو الحم بن عثيبة , قلت : روى له السيتة , مات سئة ١٠‏ 

(1) هو عامر بن عبد الواحد البصرى الاحول . روى عن شهر بن «وشب 
ومكحول وسواضما' وعنه سعيدين ألى عروبة وهشامالدستواتى . وثقه أبوحاتم . 
قال ان معين : لبس به بأس » وقال أحمد : ليس بااقوى . قلت : روى لهالستة 
إلا أن البخارى فى جرء القراءة له . وذ كره ابن حبان فى الثفات 

(0) ودواه أبويوسف فى كتابالآثار أيضا مذاال.ند ؛ ولفظله :دمن آلىمن 
امرأته شرا أو ثهبرين أو ثلاما أو مادون الأربعة فليس عليه إيلاء» قال وذ كر 
أب وحنيفة عنه وهذا » وأشرجه ابن أنى شيية أيضا فى مصنفهمن طاريق عطاء عن 
ابنعياس باسناد صمي وأخرجه الببيق من طريق مونى بن إسماعيل وبولس بن 
حمد عن ألى قدامة الحارثن عبيد عنعامر الا حول بسنده المذكورء ولففله دوكان 
إيلاء أهل الجاهلية السئة والسنتين وأ كثر من ذلك فن كان إيلاؤه أقل منأربعة 
أشير فلس باأيلاتع 

() وف المسسوط ج لاص سم : وإذا حاف لايقر مما أقل من أربعة أشم, لم 
يكن موليا عندئاء وقال انأ ليل : هومول إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة» 
وهكذا كان أبوحنيفة يقول ف الابتداء فلما بلغه فتوى ابن عباس رضى الله عنهما : 
ملاإيلاء فمادون أرلعة أشمر» رجع عن قوله . وان ألوليلى استدل بظاهر الآية : 
قال الله تعالى : ٠‏ للذين يؤلون من تسائم » والايلاء هواليمين » فتقبيد اليمين مدة 
أربعة أشور يكون زيادة » ولكنا ثقول : المولى من لاعلك قر بان امر أت فى المدة 
إلا بثىء يلزمه» وإذا عقد عينه على شور فبو يشمكن من قر بام| بعد مضي الور 


من غيرأن بأزمه شي ٠‏ فلم يكن موليا فى ترك مجامعترا مدة بخيل مين 


م9( - 
وإذا حلف الرجل لايقرب امرأته فى هذا البيث أربعة أشير فتركها 
أربعة أشبر فم بقريها فيه ولافى غيره؛ فا أيا حنيفة رضى الله عنهكان يقول: 
ليس عليه فى هذا إيلاء » ألاترى أنله أن يقرما فى غير ذلكالبيث ولاتجب 
عليه الكفارة ؟ وإما الابلاءكل بمين تمنع اماع أربعة أشبر لايستطيع 
أنبقرما إلا أن بكفر عينه . وبه نأخذ . وكان ابن ألى ليل يقول فى هذا : 
هومول إن تركها أربعة أشبر بانت بالايلاء 20 والايلاء تطليقة بائنة 
قال : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : أنت على كظهر أى يوما 
أووقت وقنا أكثر من ذلك ؛ فان أيا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : هو 
مظاهر منبا لابقريها فى ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الفايار » ذاذا معضى 
ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكانله أنيقرم! بغير كفارة . وبه تأخذ . 
وكان ابن ألى ليل يقول : هو مظاهر منها أبدا ٠‏ وإن مضى ذلك الوقت فهو 
مظاهر لابقرما حتى يكفر كفارة الظهار 629 


(1) وف المبسوط ج ب ص و« : وإن لف لا يقرءها فى مكان كذا أو فى 
مصر كذا أو قال فى أرض العراق ءلم يكن موليا عندنا. وقال ابن ألى ليل : هو 
مول للانه تصد الاضرار والتعنث بيمينه فازمه حكم الايلاء . ولكنا تقول : الوين 
إذا وقعت مكان توقتت به فهو يتدكن من قربائها فى غير ذلك المكان ف المدة من 
غير أن بأزمهشيء : فلا تحقن ملم حقما ى الجاع 

(0) وف المبدوط ج + ص ممم , وإن قال : أنت على كظير أىاليوم فبو 
كا قال لا يرما فى ذلك اليوم حتى بكفر . فاذا مضىاليوم بطل الفاهار . وقال اءن 
أى الى رحه الله تعالى : هو مظاهر أبدا تى بكفر ؛ وقاس هذا بالطرمة الثابتة 
بالطلاق ف أنه لايتوقت بالتوقيت ' ولحكنا تقول موجنب الفاوار الجرمة وهر 
عثمل للتوقيت كاخرمة سيب العدة اوستر 2 الييسع إلىالفراغ من أجمعة »ورم 


الصيدعل الحرم إلىأنحل ١‏ واطهرمة إسبب العين ١‏ اذا احدء ل الترقيت صم توقيته 


جاجةة [حد 

قال : وإذا ارتد الزوج عن الاسلام وكفر ٠‏ فان أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول: بانت منه امرأته إذا ارتد» لاتتكون مسلة نحت كافر , 
وبه تأخذ . وكان ابن أنى ليل يقول : هى امرأته على حالهاحتى يستتاب , 
فانتاب فهى أمرأته ؛ و إن أنى قتل وكأن لا ميرائها منه 07 

قال : وإذا رجعت الرأة من أهل الاسلام إلىالشرك »كان هذا والباب 
الأول سواء فى قوط) جميعا » غير أن أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : 
بعرض عل المرأة الاسلام» فان أسليت خلى سييلها » وإن أبت حبست فى 


الجن حى "وب ولاثقتل 3 بلغنا ذاك عن أن عباس رضى الله عنهما 0 


ولا ببق بعد مضى الوقت ٠‏ تخلاف الطلاق فالخرمة هنا باءتبار زوال الملك أو 
لا نعدام مل الخل وذلك لا حتمل التوقيت » وعلى هذا لو قال : أنت على كظير 
أى شهراً أوحتنى يندم فلان ؛ فهو م فال ؛ ويسقط عضى الثمر أو قدوم فلان 
لانتهاء الحرمة عضى وقتها 

(1) وفالمبسوط جه ص وه :وان أبى لبلى يقول : لا نمع الفرقة بردة 
أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى يسئتاب المرتد ؛ فان ثاب فهى امسأ » وإن 
مات أوقتل ورثته » وجعل هذا قباس إسسلام أحد الروجين على ما بينا . ولكنا 
نقول : الردة تناف التكاح » واعتراص مسبب المنافى للتكاح . موجب الفرقة بنفسه 
كامحر مية , فأما اختتلاف الدينعينه لا ينافى النكام ؛ حتّى جوز ابتداء التكاح بين 
المسلم والكتابية » وكذلك الاسلام لاينانى التكاح , فان التكاح نعمة وبالاسلام 
تصيرالنهم رزة لهء فلهذا لا تقع الفرقة هناك إلا بقضاء القاضى بعد إباء الآخر. 
ثم إن كان الزوج مواارئد فلها صف الهر إن كان 1 دشل ما ؛ وافقة العدة إن 
كان دخلا وإد كانت هىالتىارتدت فلا مهرطا إن كان قبل الدخول ؛ وليس 
لا نفقة الحدة بعد الدخول. والكلام يأر هذه الفرقة بطلاق أوبغير طلاق 
كا ونا 


00 أخر جه أو وساف فى خراجه عن الامام عن عاصم عن زر عن ان 


0 


م ,”3 عد 

وكان ابن ألىليل يقول : إن لم تقب قتلت . وبه تأخذ”" . ثم رجع إلى قول 
أىحنيفة رضى الله عنه . وكيفتقتل وقد نمبى رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
عباس قال : ولا تقتل النساء إذامن ارتددن عن الاسلام ولكن حبسن ويدعين 
إلى الاسلام وجرن عليه » وأشرجه الحسن بن زياد فى مسنده عنه وحهمد فى 
الأثار عنه وقال عن ألى رزين ؤمكان زر. ولفظه ملايقتل النساء إذا ارتددن عن 
الاسلام وجيرن عليه : وأخرجه الدارقطى وأنشر جه ابن 3 شيية من طريق 
الامام » وأشرجه عبد اارزاق عن الثورى عن عادم » وأشرجه الدار قطنى عن 
الثورىعن الامام عن عاصم ٠‏ وروىالدارقطنى عنخلاسعزنعل: المرتدة تستتاب 
ولاتقتل . ورى عبدالرزاق عنالثورىعنحى:نسعيد (أىالاتصارى) أنعمراس 
ف أم ود :“صرت أنتباع فأرضذات موئة علما ولا تباع ف أهل ديثها » وروى 
الطبراتى عن معاذ أنالنى صلى الله عليه وسسلم قال له حين به إلىالمن : رأعا امرأة 
ارئدث عن الاسلام فادعبا فان ثابت فاقل مها وإن أبت فاستتما» وإسناده 
ضعيف ء وعن ألى هريرة أن امرأة ارئدت علىعهد رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فل يقتلبا ‏ أخرجه ابن عدى فى ترجة حفص بن سليان الا.دى و«هوضعيف عند 
أهل الحديث . فنتأمل هذه الطرق عل أن لاحديثأصلا » بل برت قبكثرة ااطرق 
والشواهد إلى الحسن . وقد تابع الامام أبو مالك النخعى وحديثه صاف عنالخبار 
لأنرواته ثقات ؛ وتابده الثورى 5 هوعند عبدالرزاق والدارقتانى . وهومذهب 
الثورى ؛ ذكره ابن عبد البر ؛ وهذا دليل صمة الحديث عنده . وفى الأهيد : وروى 
تادة عن خلاس عن عل مثله » وهو قول الحسن وعطأء 

(1) وف المسوط 6 ٠ل‏ ص ١١‏ :ولا تقتل المرتدة ولكنما تبس و تجار 
على الاساحم عندنا . وقال القافي رحن اق : تقتل إن لى تسلم . وهكذا كان يقول 
أنو رسف رحد أله تعلق الابتدا ثم رجع . وروى الحسن عن أ فى حليفة رذى 
الله عترها أنبا تخرج فى كل قليل وتعزر نسحة وثلاثين سوطكء ثم تماد إلى الحس 
إلى أن تترب أو تموت ٠‏ واستدل الغافى بقوله صل الله عليه وسلم ٠:‏ من بدل 
دينه فاقتاوه » وهذه الكلمة لم الرجال و النساء كو لدتعالى : , فن شهد م الكون 


فليصمه» وتبين أن الأو جب للقتل تباديل الدين , لآن مثل هذا فيلسان صا حب الشرم 


ولد 
عن قتل النساء ف الخروب من أهل الترك )6 ؟ هذه مثلهم 


ليان العلة »وقد تحقق تبديل الدينهُما »وف الحديث أن انم ى صل الله عليه 7 
قتل مىندة يقال لها أم مروان ال وأطال حجته قال : وحجتنا فى ذلك نبى الى 
صل أنته عليه يه وسلمعن قتل النساء ؛ وفيه حديئثان : أحدها: مارواه رياح بن ر ببعة 
رضى الله عنه أن أن ى صل الله عليه وسلم رأى فى بعض الغروات قومأ مجتمعين 
على ثىء فسأل عن ذلك ققالوا : ينظرون إلى اسسأ مقتولة فال : لو أحد أدرك 
خالدا وقال له : لاتقتانعسيفاً ولا ذرية ! والثانى : حديث ان عباس رضى الله 
عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال : «من قتل هذه ؟, قال 
رجل : أنا بأرسول الله ؛ أردفته! خاق فأهوت إلى سيؤ لتقتانى » فقال : ان 
الننساء ؟ وارها ولا تعد ! ولما رأى ردول الله صلىالله عليه وسسلم يوم فتح مه 
امأة مقتولة فقال :ها ما كانت هذه :ها تل ! فهك ايان أن امتحقاق ة 
القتال . وأن النساء لايقتان ادن لايتاتان . وفى هذا لافرق بين الكفر الاصل 
وبين الكفر الطارىء . وما روى من الحديث غير مجرى على ظاهره ٠‏ فالتيديل 
يتحقق من الكافر إذا أ»لم . فعرفنا أنه عام لحقد خصوص شنخصه ونحمله على 
الرجال بدايل ماذكرنا . واارندة التى 3ت كانت مقأتلة ؛ فان أم مروان كانت 
تقائل وتحرض على القتال . وكانت «طادة ذم الم وأطال الاحتجاج . تلت : 
وفى حديث أبن عمر « نرى دن قتل الأساء وا'صبيان » متفق عليه . وأما حديث 
دباح بن ربيعة الذى ذكره تأخرجه أبوداود وان حبان وأحمد والسانى والطحاوى 
(1) دوى أبو داود من حديث أنس : , لاتتتلوا شيخاً فانبأ ولاصغيراً ولا 
امرأة » وعندالبخارى ومسلم عناين عمر: «نبىعن قت النساء والصبيان» . وأخرج 
أبو داود عن رباح بن الربيع بن صيئى : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى غروة فرأى الناس #تمعين فبعث رجلا فقال : انظرء فقال : امرأة تتيل ؛ 
فقال : وما كانثهذه لتقاتل » وأخر جه ابن حدران وأحمد والساق وان ماجه» 
وفى روابة لأبى داود فى حديث الصعب بن جثامة . وفال الزهرى : ثم “بى لعد 
ذلك عن قتل النساء والصبيان . وروى الطاحاوى عن ان بريدة : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا بدت مرية فال لحم : ولائئتاوا وايداً ولا أعرأة ٠‏ وروي 


انع عا هه 

قال : وإذا قال الرجل : كل امرأة أتروجها فهى طالق » فان أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول : هو ا قال وأى امرأة تزوجها فهى طا 

واحدة (©. وببذا تأخذ ©. وكان ابن أن ليل يقول : لايقع عليه الطلاق » 


عدا سعيد: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان قال : 
امن غلب . وروى عن ابن عير أنه نمى عن قتل النساء والصبيان . وروى عن 
كت بن مالك رفعه : مبى الذن قتاوا ان أى الحقيق حين خرجوا إلبه عن قتل 
الوادان والنساء . وروى عن -نظلة الكاتب : كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل ازا لا خلق وقداجتمعوا علا ء فلياجاء أفرجوا . 25 : : ما كانت هذه 
تقاتل , ثم أتبعرسول الله خالدآ أرب لانقتل امرأة ولا عسيفاً . قلت : ورواه 
بن حران وأحمد والساق وان ماجه أيضاآ ٠وفيه‏ : ذربة» 0 امرأة 
(1) وف البسوط جو ص و : ولو قال لامرأة : كلسا تروجتك فأنت 
طالق ثلاثا فهو يما فال ؛ يع علمما ثلاث كلاتروج م ال قال : وهذه السألة البى 
على أصلنا أن ماتمل التعليق بالشرط كالطلاق والمتاق والظاهار بجوز إضاقته إلى 
الك حم أو خص » وهوقول تمررضى الله عنه ؛ روى عنه ذلك ف الظهار » وعند 
الشافعى لايصيح ذلك ٠‏ وهو فول ابن عباس » فانه سل عمن يقول لامرأة : إن 
تدوجتك فأنت طالق ٠‏ قلا علبه قوله تعالى : بإذا نكت المؤمنات كم طااقتدوهن» 
وقال : شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله » وعلى قول ابن أبى ليل إن 
خص أمرأة أو ة.. يلة اتعقدت المين , وإن عر فقال :كل امرأة لاتتعقد وهو قول 
أن مسعود رضى الله عنه لما فيه من سد اك لعمة | عه عل نفسه . قلت ؛ 
فرض السألة فكاو الرأة المعينة , من 0 المجة على ابن أنى ليل واحتج لاشافعى 
ثم احتج عليه » وأجاب عن الامام وأطال . وقال فى ص مه : إذا قال لامرأة: 
0 إذا ماتروجتك أوإن تروجتك أو مئى ثرو جتك » فهذا كله للدرة 
الواحدة ؛ لآنه لبس فلففله مايدل عل التسكرار . فا نكلءة إن لك ط , وإذا ومتى 
لاوقت ؛ تخلاف مالو قال :كلما تزوجتك . لآن كليةكاا تقتضى النسكرار فلا يراقع 
الدين بالتزوج مرة . ولكن كلسا تزوجها يصير عند الأزوج كالمنجز للطللاق 
() وف المبسوط ج > ص .18 : وإذا قال :كل امرأة أتروجها أبدا فهى 


9# «# لد 

لأنه عمم فقال : كل امرأة أتزوجها , فاذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه 
أو جعل ذلك إلى أجل فقوطها فيه سواء؛ ويقع به الطلاق 

قال : و إذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق أو قال ؛ إذا 
زوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهى طالق » أو قال : كل امرأة 
أتزوجها من قرية حكذا وكذا فبى طالق ء أو من ببى فلان فهى طألق , 
فهما جميعاً كانا يقولان : إذا تزوج تلك فبى طالق ؛ وإن دخل ما فان أنا 
حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لها مهر و نصفف مرر بالدخول ولصف مرن 
بالطلاق الذى وقع عليها قبل الدخول . وبه تأخذ 9 . وكان ابن أى ليلى 


و ل : لها ضف مهر ؛ ويفرق يينهما فى قوهما جميعاً 


طالق , فتذوج امرأة فطلفتثم تروجها ثانية .لم تطلق , للآن كلدة كل تقتضى جميع 
الاساء لا تكرار الافعال ؛ فائمسا يتجدد وقوع الطلاق بتجدد الاسم . ولايوجد 
ذلك بعقدين على امرأة واحدة ؛ مخلاف كلمة كلها فائها تقتضى تكرار الافمال ؛ 
وإنما قلنا ذلك ؛ للآان مقتضى كام ة كل امع فيا يتعقبم| والذى يتعقب الكل الاسم 
دون الفعل ؛ يقال :كل رجل وكلامرأة ؛ ولايستقم أنيةالكلضرب وكلدخل » 
والذى يتعقبه كلمة كلها الفعلدون الاسم ٠‏ يقال كلماضرب وكلما دل » ولا يقال 
كلما زيد وكلما عرو 

(1) ونظيرهذه المسألة مسألتان : مسألة ذكرت فى ص 0م( ج 4 منالمبدوط 
تشابران هذه المسألة » ولم يذكر السرخسى فكتابه التوذكرتهنا قال : , وإن قال : 
أول امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوج امرأة طاقت حون تزوجها إن مات أولم 
عت ء لانها بنفس العقد استحقت اسم الآولية بصفة التفردية ,د فان دخل ما فاها 
مهرونصف مهر : تصفمهر بالطلاق الواقع قبل الدخول » ومهر بالدخول بها » 
لآن الحد قد سقط عنه بثمية اختتلاف العلماء , والوطء فى غير املك لاينفك عن 
حد أو مهر , فاذا سقط الخد لشبهة وجب المهر . ومسألة ذكرت قر ص 8"؟. 


د عو# ل 
قال : و إذا قذف الرجلآمر 5 وقد وطئت وطنًا حر أما ة في ذلك » فان 
أاحنيفة رضى الله عنهكان يول : لاحد عليه ولا لعان ؛ وبه تأخذ . وكان 


بن أف ليل يقول : عليه الحد 2١‏ , ولوقذهها غير زوجبا لم يكن عليه سن 
وص ولو قال :كلما زوجت امرأة فهى طالق فتزوجها ثلاث مرات ودشل مسا 
فكل مرة .لم يل كرهذا (أى خيرم فىالاصل . قال أبو يوسف ف الآامالى : تطاق 
اثتين وعليه لها مهران ونصفء وقال شمد : تطلق ثلاما وعليه لها أربعة مهور 
ونصف » ذكره ف الرقيات . وجه تخريج أنى يوسف أنه لما تروجها وقحت 
تطليقة قبل الدشول وازمة تضاف مهر فنا دل ما لزمه مهر بالدخول , ثم لما 
تدوجها وقدت تطلبقة أخرى بكلمة كلما كما تكر نر جم ةعندهء لالوتروجها قبل 
انقضاء عدما منه» وبنفس ااتدوج وجب مهر آخر ء وذلكمهران وتصفف» ْم 
بالدخول يصون مراجعا والتزوج فى المرة الثالئة لذو فعنده بتطليقة وعلبه طأمهران 
ولصف . وتخريج قول مد أن بالتزوج الآول وقعت تطليقة ووجب نصف مور 
بالطلاق ومهر بالدخول ؛ وكذلك بالتذوج لاثانى والثالك ؛ لان عنده وإنحصل 
التنوج فى العدة لاتخرج به الطلاق من أن يكون واقعأ قبل الدخول؛ فتطلق 
ثلاثا, وعليه أربعة مهور ونصف . ولوقال : كا تروجتك تأنتك طالق بائن 
والمسألة يحالها , فمند ممد هذا والآول سواء ؛ وعند ألى بوسف تعالق ثلاثا يكل 
تزوج تطليقة بائنة وعليه خمسة مهور ونصافء لان بالعقد الثانى والثالث فالعدة 
7 وق طلاق بائن وجب ههر تام » وكذلك مجحب بكل دخول مهر تام؛ فاذا 
جمعت ذلك كان خمسة مهور وتصفا 

(1) وف باب اللعانمن المبسوط 2 باص ؛ : وإذا قذف آمرأته وقد 
زنت فلا سحد عليه ولا لعان , لاثما ليست محصنة ؛ وهر صادق فيا رماها به من 
الرنا. وكذلك إن وطثتوطنا حر اما : بريد الوطء بشمرة ؛ وعن ألى يوسف قال : 
يلاعا .وهو قول ان ألى ليل ؛ لآن هذا الوطء مثيت النسب موجب اعدة 
والمور فلا يسقعل ب الاححصان كوط. المسكوحة فى حالة الحيض ؛ ولكنا تقول : 
وطءغير ماوك فيكون فى مي الزنا فسقط به الاحصان , ولكن لاتب به 


مد اهمه 31 يه 
فَْ قول أنى حنيفة 0 وكان أن أى ليل إشول : عليه اليد 4 لذبغى ف قول 
ابن ألى ليل أن يكون مكان المدالاعان 
قال : وإذا قالالرجل لامرأته : لاحاجةلىفيك ؛ فان أبا حنيفة رضى الله 
عنهكان يقول : ليس هذا بطلاق وإن أرآد به الطلاق . وبه تأخن© , 


لخد للشبية والغمية تصلح لاسقاط الحد لا لابحابه , فاو أوجبنا على اذفها الحد 
واللعان كان فيه إيجاب الحد بالشيرة » وببذا فارق كم النسب والعدة, لانه 





330 مع الشيرة 

(1) ونظير هذه المسألة فى المبسوط ج .ه ص 4١؟‏ : باب الثمهادة فى القذف 
قال : ومن قذفى الزانى بالرنا فلا حد عليه عندنا سواء قذفه يذلك الزنا بعينه أو 
يونا آخرأو مهما . وحكى عن إبراهيم وابن أدليل رحمهما الله تعالى أنه إن 
قذفه بخير ذلك الرنا بعينه أو بالونا ممهما فعليه الحدء لان الرى موجب لاحدإلا 
أن يكون الرانى صادقا وإما يكون صادقا إذا نسبه إلىذلك الزنا بعينه ففيا 
سوىذلك فهوكاذبملحقالشينبه , ولسكنانقول : رىالمحصن موجب لاحدباانص , 
قال تعالى : « والذين برمون المحصنات » والحصن لايكون زانياً » فقاذف الزاق 
بالزنا قاذف غير امحصن ؛ وهو صادق فى أسبته إلى أصل الزنا فلا يكون 
ملتزما الحد 

(0) قلت : وهو قول مد أيضاً أفاده فى المبسوط بقوله : عندثا . واحتس 
السرخى لانن ألى ليلى فقال : لأنه نق حاجته فموا عىالاطلاق وحقيقة ذلك إذا 
صارت رم عليه ؛ وأا مادامت عالة فحقه فله فها حاجة طبع أوشرعاً ؛ لآن 
النساء خائن لو اج الرجال إليين فكانهذا وقوله : أنت حرمة على سواء » ولمكنا 
تقول : قولهلاحاجة لى فيك منزلة قوله : لا أشنهبيك ولا أريدك ولا أهواك ولا 
أحبك ؛ وليس فى ثىء من هذه الالفاظ مابدل على الطلاق ؛ واانية من تجردت 
عن لفظ يدل عليه كان باطلا . والاصل فيه ماروى أن امرأة عرضت نفما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرغهها رغبة فقال : مر لاحاجة لى إلى النساء » 
الحديث . ومعلوم أنه ما كانالطلاق من محتملات لفظه ذلك 


د 4 5-6 

زوكاناءن فلل يقول : هى تطلق لامآ م وقال أب و حنيفة رضى الله عنه : 
وكيف 3 هذا طلاقا وهو عنزلة ؛ لا أشتيك ولا أريدك ولا أهواك 
ولا أحرك ؟ فليس فى ثىء من هذا طلاق 

قال: وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وه حرة وقد أعئق صف 
العبد أحد الشريكين وهو بسى للآخر فى نصف قيمته» فان أبا حنيفة 
رطى الله تعالى عنهكان يقول : هو عبد مابق عليه ثىء من السعاية وعليه 
تعن القع انان أن 1 سق لو موسر وهاي لمان رازه بأل 
وكذلك لو شبد شرادة أبعلها أبو حيفة وأجازها ان أن ليل .وار قذف 
رجل هذا العبد الذى يسعى فى لصف قيمتهلم 0 عليه حد فى قول 
أنى حنيفة رضى الله عنه ؛ لأنه منزلة العبد » وكان علىقاذفه الحدق قول ابن 


أنى ليلى . وبه تأخذ 29 . ولو قلم هذا العبد يد رجل متعمدالم يكن عليه 
)01 زنادة من المبس.و صل ( ومقطتهذواطلة م اللاصل, 08 بل مرا أبعم م 
اختّلا فهما 





(9) وق المبسوطج برص بءس ناب عثق العيد بين الشتركاء : أ كثر مسائل 
هذا الباب تلينى على أصل ألىحيفة رحمه الله , فان العتق عنده بتجزى حتىإن من 
أعتق نصف عبده فهو باليار فى اانصف الباق إن شاء أعثقه وإن شاء استسماه 
فااتصف الباق ق صف قيمته ٠‏ ومالم يؤد السعاية فهو كالمكاتب , وعند أ ىيوسف 
وحمد والشافى يمتق كله ولا سعاية عليه لفوله عليه الصلاة والسلام ؛ ٠‏ من أعتق 
اما من عيده فهر حر كله ليس لله فيه ريك » إلى أن قال : واستدل أ وحنيفة 
تحديث الم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول أت صلى اش عليه وسل قال : 
دمن أعتق شقهاً له فى عبد فان كان موسراً فعليه خلاصه ؛ وإلا فد عتق ماءتق 
ورق مارق» وقال على رضى اله عنه : يعتق الرجل من عبده ماشاء . وتأويل قوله 


صل اقه عليه وسل «قيو جر كل سيصير رآ كله باشراج الباق إلى الخرية بالسعاية 


2 2 
القصاص فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه . وبه تأخذ ؛ وهو عنزلة العبد» 
وكان عليه القصاص فى قول ابن ألى ليل . وهو بمنذلة الحر فىكل قلبل أو 
كثير أو حد أو شهادة أو غير ذإك »وهو فى قول أنى حنيفة رطى اللهعنه 
بمنزلة العبد مادام عليه درم من قيمته . وكذلك هو فى قولهما جميعاً لو 
أعتق جزءاً من مائة جزء أو بق عليه جزء من ماثة جرء من كتابته إرنبف 
شاء الله تعالى . وإن كان أمة بين اثنين وها ذوج عبد أعتقها أحد موليها 
وفضى عليها بالسعاية للآخر لمكن لهاخيار فى النكاح فى قو لأنى حنيفة حتى 
تفرغ منالسعاية و تعتق ؛ وكان لها الخرارفىقول ابن ألى ليلى يوم يقع العتق 
عليبا . وبه تأخذ2". ولو طلقتيومئذكانتعدتها وطلاقها فقول ألى حنيفة 


فيكون فيه ياناً أنه لايستدام الرق فما بق منهء وهو مذهبنا . ولآن هذا إزالة 
ملك الدين فيتجزأ فى انحل كالبيع . وتأثيره أن نفوذ تصرف المالك باعتبار ٠اكه‏ 
وهو مالك للسالية دون الرق» فالرق اسم اضعف ثابت فى أهل الهرب تجازاة 
وعقوبة على كفرم وهو لاححتمل القلك كالخياة إلا أن بقاء ملك لا بكرن إلا بيقاء 
صفة الرق فى الحل »م لا يكون حيا إلا باءةبارصفة الحياة فى امل » فذلك لايدل 
على أن الحياة ملوكة لهء فاذا ثبت أنه بملك المالبة وملك المالية حتمل التتجرى 
فانما بزول بقدر مابزيله» وهذا لايعتق ثىء منه باعتاق البعض عند ألى حنيفة 
رحمه الله ؛ حتى كان معثق البعض كالمكاتب إلا فى كم واحد وهو أن المكاتب 
إذا مجر برد ف الرق » لآ نالسبب هناكعقد عتم لافسم » وهذا إذا تجرعنالسعاية 
لابرد فى الرق» لآن سببه إزالة ملك لا إلى أحد وهولاحتمل الفسيخ الح . وأطال 
وأجاد . قلت : ولم يذكر هذه المسألة بصورتم! فى المبسوط وإنما هى متفرقة 
فى الآدواب : الاعان , وحد القذف » والعتاق 

() وهو قول شمد أيضاكا علم سابقا من أصلهما » وهذه المسألة إلى ختمها 
وهوقوله :منزلة الحرة منتفر يعات السألة المذكورة قبلها : والفروع فى هذا الباب 





ب اس 

رطق أشعته نعة ال وطوق راتت عدا وسللاها وغول الت 
أوليل عدة حرة وطلاق حرة. ولو لم يكن لها زوج وأرادث أن تأذوج 
, يكن لما ذاك حتى يأذن الذى له علا السعاية . فهى فى قول ألى حيفة 
منزذلة الآمة ».وى قول ابن أى ليل ماذلة الحرة 

قال : و إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب 
لاندرى أحى هوأوميت أوؤفلان «يتقد علم بذلك ؛ فان أبا حنيفة رضىالته 
عندكان يقول: لابقع عليها الطلاق . ومذا تأخذ2" . وكان ابن أى ليل يقول: 
بقع عليها الطلاق . قال أبو <يفة : وكيف يقع علما الطلاق ولإيشأ فلان؟ 

قال : وإذا قذف الرجل امأ وقامت طا اليئة وهو جددء فال . 
أبا حنيفة رضى الله عنهكان يقول : يلاعن . وبه تأخذ . وكان ابن أنى ليل 
يول : يلاعن ويضرب الحد 9 





بثيت عل أصل واد وهو أرب المتق يتجرى عند الامام دون ابن ألى ليل 
وأى يوسفف وثشتهد , رضى الله عنهم 

() قلت : وهو قول شمد أيضا . قال السرخصى فى مبسوطه : ولو قال لها : 
أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لابدرى أحى أم ميث أو فلان ميت عل 
بعد ذاك ١‏ تطلق عندنا . وقال ا نأوايل :هى طالق لآانه لامتحئق مشيئة فلان 
لعدموته ؛ وبق أصل الايقاع فبمّع العللاق ؛ ولكنانقول : التعايق يشرط لايكون 
له تحقيقاً لاق فيخرج بكلامه من أن ييكون إيقاءا . وهذا لآن التمليق بالشرط 


في 


يخرج كلامه من أن يكون إيتاعا إلى أن بوجد الشرط . فاذا ران الششرط ما 
يتحقق كونه ينترج كلامه من أن بسكون إيقاعا إلىآن يوعد الشرط . وإذاكان 
ما لا يتحقق كونه مخرج كلامه من أن يكون إيقاءا أصلا 

(؟) وف المبسوط ج لاص غ4 مو إذا أنكر الزوج القذف تأنامت الرأة 
به البيذة عليه وجب اللعان يينهما .وعل قولاءن أى ليلا عن وعد , أما الاحان 


0 
وإذا توج العبد بغير إذن مولاه ققال له مولاه: طلقها . ذان أبا حنيفة 
كان يقول : ليس هذا باقرار بالتكاح [ما أمره بأن يفارةه! فكيف يسكون 
هذا إقراراً بالتكاح ؟وبه تأخذ 20 .وكان ابن أى ليلى يقول : هذا 
إقرار بالتكاح 
قال : وإذاطلق الرجل امرأته تطليقة بام فأراد أن يتدوج فى عدتما 


فلآن النأبت بالبيئة كالثابت باقرار الخصم ٠‏ ثم قال ابن أنى ايلى : [تكاره عنزلة 
( كذايه نفسه فقَام عليه الخد . ولكا تقول : [نكار دنفى القذف و[ كذابه نفسه 
تقرير القذف فكيف يستقم إقامسة إنكاره متام إكذابه نفسه ؟ولحذا لابحد 

() وف الغداية : د وإذا تروج العيد بغير إذن مولاه ذال المولى : طلئها 
أو فارقها فايس هذا باجازة لانه محتمل الرد , لآن رد هذا العقد ومتاركته يسمى 
طلاقا ومفارقة : وهوأليق حال العبد المتمرد أوهو أدتى » فكان امل عليه أولى . 
وقال فى العناية : ألا ترى أنه لو قال ف التكاح الفاسد : طلقتك كان متاركة ؟ وإذا 
احتمل الأمرين رجحنا جهة المتاركة » لان أليق حال العيد المتهرد »وقوله : أوهو 
أى الرد أدنى: لآنه دفع والطلاق رفع والدفع أسبل من الرقع ؛ فكان امل عليه 
الأول » . فان قيل : قوله طائها حقيقة فى إيقاع الطلاقالمعروف ومجاز ف امتاركة » 
والعمل بالحقيقة مكن فكيف صير إلى الجاز ؟ أجيب بأن الحقيقة قد تترك بدلالة 
الخال وهذا كذلك » وه الافتيات على رأىالمول دو إنقال : طاتها تطليمَة رجحية 
أو تطليقة تملك الرجعة فهذا إجازة ء للآن الطلاق الرجعى لاييكون إلا فى نكاح 
يح فتتعين الاجازة . وفى المبسسوط : وكذلك إذا تروج العيد بغير إذن مولاه 
فقال مولاه : طلقها فهذا لا يكون إجازة لانكاح عندنا » وعند ابن أنى ليلى هر 
إجازة ؛ لانه أمره بايقاع الطلاق » والطلاق لايقع إلا بعد صمة التكاح . ولكنا 
نقول : قوله طلتها منزلة قوله : فارقها أودعها أواتركها أوخل سبيلها » وثىء من 
هذا لا يكون إجازة النكاح . يوضحه أرف الطلاق مشتق من الاطلاق وهو 
الارسال » وفى إجازة التنكاح إثيات القيد , فالآمى بالارسال لا يكون إثياناً 
للقيد مئه : 


)14( 


حم أعاند 
خامسة . فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول : لا أجيزذلك وأ كرمه (0 
له . وكان ابن ألى ليل يقول : هو جائ. وبه تأخذ 
قال : وإذا طلق الرجسل امرأته ثلاثا وهو مريض ٠»‏ فان أبا حنيفة 
رطى الله عنه كان يقول : إن مات بعد انقضاء المدة فلا ميراث لطا منه. 
ويه تأخز») . وكان أبن أفى ليل يقول: لما الميراث مالم تدوج 
قال : وإذاطلق الرجل امرأته فى صمته ثلاثا لجحد ذلك الزوج وادعته 


)١(‏ وف المبسوط ج ؛ ص ١١١‏ : رجل له أربع نسوة فطلق واحدة مهن 
بعد مادضل مباء ثلاثاً أوواحدة بائئة أوخلعها »لم بجزله أن يتروجأخرى مادامت 
فالعدة ؛ لان حرمة مازاد علىالاربع كرمة الاختين . فك أن هناك الددة تعمل 
علىحقيقة النكاح فى المع فكذا هنا . وقال فوص +0« : ولاتتدوج المرأة فى عدة 
أختها منه من نكاح فاسد أوجائر عن طلاق بائن أو غير بائن ؛ وعلى قول الشماففى 
رحه الله تمالى إن كانت تعتد منه من طلاق رجىى فيس له أن بأذوج أنتّها و إن كان 
من ثلاث أو خلع لم فله أن شوج نا فى عدةها . وقد روى مثل مذهبه عن زيد 
ابن ثابت رضوالله عنه , إلا أن أبا بوسفف رمه الله تعالى ذكر فى الامالى رجوع 
زيد عن هذا القول ؛ وذكر الطحاوى رحمه الله قول زيد الآخر أنه ليس له أن 
يتدوجها؛ وحكى أن مروان شاور الصحابة رضى الله عنبم فى ذلك فاتفةوا على أنه 
يفرق لما وخالفهم زد م رجع 1 1 ٠.‏ وقال عبيدة السليان : ما اجد جتمع 
أعموا ب ردول الله صلىالله عليه و. ملم على 2 ىء كاجماعهم عل ' در حم | نكاس الاخخت 
فى عدة الاخت » والحافظة على الاريع قبل الغلهر , وذكر سامان بن سارعن على 

وآبن مسعود وان عباس رضى أنه علوم المنم من ١‏ كاج أت الممئدة من طلاق 
بائن أوثلاث . وكان الحسنالبصرى رحمه الله يول : إن كانت حاملا فاب سن له أن 
ارج أختها ؛: وإن كانت حائلا فله أن يتوجها ,"م "م ذكر حجة الشافم ى ثم حجة 
الامام وصاحيه . وفصل وأطال 

(؟) وف المسوط ج ؛ ص »و٠‏ : وإذا طلق المريض امرأته ثلامأ أوواحدة 
بائئة ثم مات وه فالمدة , فلامير أنشطا منه ف العيان . وهو أحد أقاو يل الشافى 
رحمه الله تحالى . وفى الاستحسان نرث منه. وهو قولنا . وقال ابن ألى ليل : وإن 


زا سه 
عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضى , فان أباحنيفة رضىالله 
عنهكان يقول : لاميراث للا . وبه تأخل (" .ركان ابن ألى ليلى يقول : لها 
الميراث إلا أن تقر بعد موته أنهكان طلقها ثلاثا 





مات بعد انقضاء عدتها ثرث مله مالم تدوج نزوج آخخرء وهوقول الشافعى, وقال 
مالك رحمه الله تعالى : وإن مات بعد مائزوجت بروج آخرفلها المراث منه . وجه 
الفياس أن سبب الارث انتاء النسكاح بالمرت وم بوجد لارتفاعه بالتطليقات , 
والحكم لايثبت بدون السبب » 5ا لوكان طائها قبسل الدخول ؛ ولان الميراث 
إستحق بالنسب نارة وبالزوجية أخرى . ولو انقطع النسب لابق استحفاق الميراث 
به سراء كان فى صمته أو فى مرضه , فكذلك إذا انقطعت الروجية » ولكنا 
استحسنا لاتفاق الصحابة رضى الله عنهم » فد روى إبراهم قال : جاء غروة 
البادق إلى شري من عند عمر رضى اله تعالى عنه مخمس خصال . منهن : إذ| طلن 
المريض امرأته لامآ ورثتسه إذا مات وه ف المدة . وعن الشمعى أن أم البنين 
بتك عييئة نْ الحصن الفزارى كانت نحت عثهان بن عفان رطضى انه عنه ففارقها 
بعد ماحوصرؤاءت إلى على رضىالله عنه بعد ماقتل وأخيرته يذلك؛ فال : تركرا 
حتىإذا أشرف عل الموت فارقها؛ وورثما منه . وأن عبدالرحمن بن عو ف رضىالله 
عنه طلق امرأته تماضر آخر التطليقات 'اتلاث فى مرضه فورثها عنْمان رضى الله 
عنه وقال: ما اتهمته وللكنى أردت السنة . وعن عائشة رضى الله دنها أن امرأة 
الفارئرث مادامت فالعدة . وعن أبن كعب رطىالته عنه أنها ترث مالم تتذوج. 
وقال أن سيرين : كانوا ,تولون : من فر من كتثاب اش تعالى رد إليه ؛ يمني هذا 
الحكم» والقياس يترك باجماع الصحابة رضى الله 1 الم والتفصيل فيه فن شا 
زيادة الاطلاع فليرجع إلى المسسوط 

(1) وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فى صمته فحد ذلك الزوج وادعته المرأة 
مم مات الرجل لعد أن استدائه القاضى عل ذلك فلاميراث طامنه عندنا ‏ لوجوه 
الاقرار منها بارتفاع النتكاح فى حالة الصبحة , وللانه! تعسلم أن سبب الارث غير 
متحقق وهو انتهاء النكاح بالوفاة » وعل قول ابن أى ليل :ها الميراث منه إلا 
أن يقر بعد موته أنه قد 00 طلئها ثثلاما , للآن الروج لأ حاف وتضى القأضى 


اا د 

قال : وإذا خلا الرجل بامرأته وهى حائض أو وهى مريطة ثم طلقها 
قبلأن يدخل بها ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عندكان يقول : لما نصفالمهر 20 
وبه تأخذ . وكان ابن أنى ليلى يقول : لها المه ركاملا 

وإذا فال الرجل لامرأته : إن ضمت إليك ادرأة فأنت طالق واحدة 
فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تدوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك امرأة 
التى حلف عليها » فارى أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لايقع عليها 
الطلاق من قبل أنه ل يضمها الما . وبه تأخذ(». وكان ابن ألى ليلل يقول : 
بقع عليها الطلاق 


بقيام النكاح بينهما كان ذلك تكذيا منه لها فى ذلك الاقرار : والمقر متي صار 
مكذباً شرعا فى إقر اره بطل حم ذلك الاقرار؛ فلهذا كان لها الميراث إلا أن يقر 
بعد موته إقرراً مستقيلا أنه كان طلقها ثلاثاً ؛ولكنا نقول : القاضى بعد مين 
الزوج فى بالنكاح ولا يبطل الللاق الواقع ولكن عنعها هلل . المنازعة 
والخصومة من غير سججة وبق ما كان عل ما كان فلا تمن ذلك الحم تكذيما 
فى الدعرى » ألا ترىأن البينة بعد البين لا تنكون مقبولة ؟ وإذا تقرر هذا المعنى 
كان الاقرار السابق هما والموجود لعد هوت الزروج ف الم سواء 1 

)0( وف الحداية : وإن كان أحدهما مريضاً أو صائما فى رمضان أو رما 
حج فرض أو نفل أوبعمرة أو كانت حائظ] فإيست الخاوة صرحة . حتى لوطاقها 
كان لها صف الهرء لآإن هذه الأشياء موافع . أما المرض فالمراد منه ماعنم الماع 
أويلحقهبه ضرر. وقيل مرطه لايءرى عن تكس وقتور. وهذا التفصيلف مرضها 4 
وأما مومع رمضان الما ياد مه من التضاء واللكقارة 0 والاحرام ا بأو هاه من ألدم 
وفساد السك والقعنا, ‏ والحيض مانم طبعاً وشرعا . قلت : المراد من المائم 
الشرعى النهىالذى ورد بفوله تمالى : «ويسآلونك عن ايض قل هو أذى فاعتزلوا 
النماء فى ايض ولا تقريوهن حتى يعون » وأما الماع الطبعى فهو الدم ؛ لان 
طيعة الانان تكرهه وتعاله وفه تاويى بعض الأاعضا. بالدم . وأما المرض 
العارض لاحدها قانع حبى 


(0) وف اليوط :و إذا فال الروج لام أنه : إن ممت إليك أخرى فأنت 


0 

قال وإذا قال الرجل 1 أن زوجت قلا به هن طالق فتزوجها عل 0 
مس ودخل مأ ؛ فان أب حنيفة رضىالله عنه كان يقول ؛ هى طألق وأحد 
بائنة وعلها العدة وها مهر وتصففت ٠‏ لصف مر ذلك بالطلاق ؛ ومهر 
بالدخول .ويه (أخين 00 . وكان أن يل قر يول : ا صف مرر د الطلاقى 
ولس 0 بالدخخول لىء .ومن حجته 2 ذلك أن رجلا الى ملل أمرأته 
فقدم لعك أربعة أشير فدخل بأمر أنه 4 ُ أن 22 أبن مسحود رطى أده 
طالق واحدة فطلتها واحدة وانقضت عدتما ثم تروج امرأة أخرى ثم تروج 
امس أنه هذه النى حاف علا » اها لاتطلق عندنا . وقال ابن أدىليل : تطلق ؛ لآن 
عنده الوين اتعقد يدا املك » والشرط وجد فى أالك أيضاء لان الشرط ذم 
امرأة أخرى إلباء وهذا الضم عا يتحتق إذا اجتمعتا فى نكاحه وذلك بعد 
ماتروج عا ء ولنكا تقول : قوله إن ضمت إليك امرأة أخرى عتزلة قوله : إن 
زوجت عليك , وهذا لآن ضم غيرها إأم ١‏ إما تحن إذا تزوج الاخرى وه 

فى نكا أحى فأما إذا امج الاخرى لعد انقضاء عد ا م تروجهاأ فاما ضيا 

إلى الاخرى؛ ألا ترى أن الشرع حرم ضم الآمة الى الحرة ف ااتكاح ؟ ولو 
تروج أمة ثم تروج حرة بق نكاح الآمة صيحأ خلاف ما إذا تروج حرة 
ثم تروج علا أمة 

00( قلت ؛ وقد مص مثل هذه المسألة قبل ذلك فى هذا الناب ء وليس هما 


فرق إلا أنه ذكر هنا : هى طالق واحدة بائئة» وم بذكر هناك : بائنة , وزاد هنا 


فى 
احتجاجهما + . وقد ذكرت شرح المسألة وحلها عن المسوط وفية كفاءة فلا 
لعيده 3 0 

0) دوى أبو بوسففت قتوى أبن مسعود فى كتاب الاثار عن الامام عن اد 
عن إبراهم أن عييك الله بن أنس آلى م أمأته فاب ثم قدم لعد حمسية أشور 
فوقع علها ثم خرج إلى أصابه ورأسه يقطر فقالوا : أصبت منفلانة ؟ قال : نعم 
قالوا :ألم تكن ا ليت ممما ؟ قال : بل . قالوا : ثراها قد يانت منك ! فانطلقوا ام 


عاقمة 2 دوا عنده فم اشواار انطلق عاقمة الى عبد الله رضي الله عننه 


ا 

فأمره أن عخطيها تذطيها وأصدتها صداقا مستقيلا . ول يلها أنه جعلفى ذلك 
الوطم صداقًا . ومن حجة أىحنيفة رضى الله عنه أنه قال ١‏ قد وفمالطلاق 
قبل الجاع فوجب لطا نصف المهر , وجامعها بقسرة فعليه المهر 9 وأولم 
أجعل عليه الور جعلت عليه الحد. وقال أبو حنيفة : كل جماع ندرأ فيسه 
الحد ففيه صداق 77) لابد من الصداق ؛ إذا درأت الحد وجب الصداق , 
فذكروا له آمره وأمرها فال : أخيرها ألما قديانت منك و اخطياء ففمل وأصدقها 
مثاقيل فضة . وأخرجه الحسن بن زياد وشمد فى آثاد .هما . قال حمد : وبه تأخد , 
وثرى عليه صداقا لوقوعه عليها قبل اانكاح الثانى» وهو قول ألى حنيفة وإبراهم 
التخمى وماد بن ألى سليان . وأخرجه ابن خسو أيضاً فى مسناده مر طريق 
ان زياد عنه . قلت : ورواه ابن ألى شيبة عن سفيان بن عييئة عن منصور عن 
إبراهم عن علئمة قال : آلى ابن أنس من امرأ» ليت سنة أثمر فينها هر 
جالى فى الجلس إذ ذكر فأقى ان مسعود فال : أعلها أنها قدملتكت أمرها ؛ إلى 

آخحره ؛ ذكره فى الجوهر انق 
() أخرج الماحاوى بستد صميح عن ابن المسيب أن رجلا تزوج امرأة 
فى عدتها فرفم إلى عمر رضى اله عنه فضرمبها دون الخد وجدل كا الصداق . وقال 
البهق ؛ قال مسروق : رجع مر ان الخطاب رضى الله عنه عن قوله فى الصداق 
وجعله لهاما استحل من فرجها . وفى البحرالرائقج ؟ ص4١‏ : وإنما وجب 
المهر فى الفاسد بالوطء عملا تحديث السإن ؛ « أعا امرأة نكحت بغير إذن واببا 
فتكاحها باطل» ثلاث مرات . فان دخل ما فلها امور ما استحل من ثر ا 
فمار أصلا للهر فكل نكاح فاسد بمد حلنا له على ااصغيرة واللامة يا قدمنام 
(؟) وى أبو بوسف فى 1 ثاره عنه عن حماد عن إيراهم أنه قال ؛كل جماع 
بدرأ فيه الحد ففيه الصداق . وروى تقد عنه فى الاثارعن سماد عن إبراهم قال : 
إذا دشلت المرأنان كل واحدة على أخى زوجها فوطت كل واحدة هما ؛ فاته 
تردكل واحدة مهما إلى زوجها وها الصداق يما استحل من فرجها ولا يقرمما 


زوجها حت تتمضى عدتبا . وروى البييق هوه عن على رضى الله عنه 


3 ما" 3 

وإذالى أجعل الصداق فلا بد مر الحد . قال أير يوسف : حداىمحدث 
عن حاد عن إراهم أله قال فيه : لها مهر ونصف مهرء مثل قول أل حتيفة 
وإذا قال الرجل لامرأته : إن دضات الدار فأنت طلق إن شاء الله 
فدخلت الدارء فان أبا حنيفة وابن أنى ليل رضى الله عنبما قالا : لابقع . 
الطلاق 0( . ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل : إن دخلت الدارء 
فان أباحنيفة رض الله عنه قال : لابقع الطلاق . وقال : هذا والأآول سواء. 
وه تأخذ . حدثا 0 حنيفة عن حماد عن إراهم أنه قال فى ذلك : لاع 

الطلاق ولا العتاق 9© وأخيرنا عبد املك بن ألى سلمان ©© عن عطاء بن 
أفى رباح قم الطلاق ©) إوقال ابن ألى ليل : : يقع | الاق هنا ؛ 2 


(1) قالالسرخى فى المسوط عتجأ للا : لقوله عليه الصلاة والسلام :, من 
حاف بطلاق أو عتاق واستانى فلا حزث عليه » ولآن الاستثناء الموصول تخرج 
الكلام من أن يتكون عزعة . قال الله تعالى : و ستجدنى إن شاء الله صايراً » ولم 
يصير وم يعاتب على ذلك . والوعد من الآنبياء كالعهد من غيم » وقد قررنا هذا 
قْ الامان 

() ودواه فىكتابالآثار أيضاً عنه عن حاد عن إبراهم أنه قال : إذا قال 
الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء اق فليس بثىء ولا يقم الطلاق . وأخرجه 
مد أيضا فى آثاره , ولمظه : أنت طالقثلاثا إن شاء الله . قالحمد : ويه تأخذ . 
وهو قول ألى حنيفة 

(م) هر عبد الملك بن ميسرة أنى سليان العرزى الفزارى أبو تمد اللكوق 
أحد الأثمة . روى عن أنس وسعيد بن جبير » وعنه شعبة والسفيانان وخلق 
ونه اان معين والنسائى » قال الترمذى : وهوثقة مأمون عند أهل الحديث لانعلم 
أحداً اكلم فيه غير شعية من أجل هذا الحديث . روى أه الغخسة والبخارى تلبقا . 
مات سنة مع١ا‏ 


4( وأخرجه فىآثاره أيضاً بهذا السند . وروى عن غالب بن عبيد الله عن 


سد 
وكذلك العتاق] 2 
قال : وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فاتقضت عدتها فتزوجت زوجا 
ودخل ما ثم طلقها ثم تزوجها الأول » فان أبا حنيفة رضى الله عه قال : 
هى على الطلاق كله . ويه تأنيذ 29 . وقال ابن ألى ليل : هى على مابق 





عطاء أنه قال : إذا قال أنت طالق إن شاء اللهء فلا يقم الطلاق وليس بثىء . 
وأخرج الفاضى أبو بكر تمد بن عبد الباق عن#د عن الامام عن ماد عن إبراهم 
عن أن مسعود إذا قال الرجل لام أته أنت طالق مشيئة الله أوبارادة اش , المشيئة 
خاصة قه تعالى لابقع به الطلاق ‏ والارادة يقع به الطلاق . وروى الييق عن 
ابن عير مرفوعا : « إذا حاف الرجل فقال إن شاء الله فقد استأنى » وأخرج 
أصحاب السثن عن ابن عير رفعه : و من حلف على مين فال إن شاء اله فلا حنث 
عليه» قال الترمذى : حديث حسن . وقد روى دوقوفاً . وروى الاربعة إلا 
أناداود عن ألى هريرة مثله » ورجاله ثقات 
() قلت : سقط هذا الفظ من اللاصل وزدنه من مبسوط السرخى . قال 
السرخسى : وهذا لآن الاستئناء إنما يعمل عنده فى الهين بالطلاق وبالعتاق . 
وقوله : أنت طالق أو أنت حرة » ليس دين . ثم قوله : إن شاء الله فى مثل هذا 
إما براد به التحقيق ولا يراد ااتعليق , لآن قوله : أنت طالق أو أنت حرة 
وصف فيليق به معنى التحقيق ولا يليق يه معنى التعليق , ولكنا نقول : قوله إن 
شاء الله تأثيره فى إخراج الكلام من أن يكون عزمة . والايقاع فى هذا والتعليق 
سواء ؛ واللاصل فيه قوله تعالى : دولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن 
بشاء أ» 
(؟) وف المبسوط 3 بعص هو : وإن طلق أامرأته واحدة أو اثنتين كم 
تزوجها بعد زوج قد دخل ما فهى عنده على ثلاث تاليقات مدتقيلات فى قول 
اوعيه وأف يوسف رهما الله تعالى ؛ وهوقول أبن عباس وان مرو إبراهم 
وأصحاب عبدالل بن مسعود رضى الله عنهم وعند تمد وزفر و الشافعى رحمهم الله 


تعالى هى عنده يما بق من طلاقها . وهو قول مر وعلى وأى بن كاب وعمرأن 


كلاه 
ابن الحصين وأنى هريرة رضى الله علهم ؛ فأخل الشبان من الفقهاء بقول المشائخ 
من الصحاية رضوان الله علوم 0 المشائج من الفقهاء بقول الشبان من الصدابة 
رضوان الله علهم . وحجة مسد فى ذلك أن الزوج الثاتى غارة للحرمة الحاصلة 
بالثلاث قال أيه تعالى : دسحت السك زوجا غيره» وكلية حتى للغاية حقيقة » وبالتطايقة 
والتطليقتين لم يبت شىء من تلك الحرمة ,» لانها متعانة بوقوع اثلاث ؛ وببعض 
أركان العلة لايثبت ثىء من الك فلا يكون الزوج الثانى غابة » لآن غاية الحرمة 
قبل وجودها لاشحةق ,م لو قال: إذا جاء رأس الشعبر فوا لا أكلم فلالا حنى 
أستشسير فلاناً ثم استغاره قبل مىء رأس الثمبر لاتير هذاء لآن الاستشارة 
شاية للحرمة الثابئة بالهين فلا تعتير قبل الهين , وإذا لم تعر كان وجودها كعدمها . 
ولو تزوجها قبل التذوج أو قبل إصابة الزوج الثانى كانت عنده ما بق من 
التطليقات , فكذلك هنا وأبوحنيئة وأبوروسف رحمهما الله نعالى قالا : إصابة 
الروج الثاتى بتكاس صمح يلحق المطائة بالاجئبية فالحك المختص بالطلاق كا بعد 
التطليقات الشلاث . وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير عرمة ومطلقة ثم 
باصابة الروج الثانى برتفسع الوصفان جميعاً وتاتحق بالاجنبية النى لم يتذوجها قط 
فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك ناصابة الزوج الثانى . 
ثم الدلبل على أن الزوج الثاتى رافع للحرمة لامنه أن اانهى بكرن متقرراً نفسه 
ولا حرمة بمد إصابة الزوج الثانى ؛ فدل أنه دافم لاحرمة » ولآنه موجب للحل» 
فان صاحب الشرع سماه للا فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لعن الله امحال وامحال 
له وإسا كان عللا لكونه موجياً لاحل ومن ضرورته أنه يكون رافماً الحرمة . 
هذا ثبين أن جعله غاية مجاز ؛ وهو نظير قوله تعالى : «بأبما الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة و أم سكارى حتّى تعليوا ماتقولون ؛ ولا جنا إلا عارى سبيل حتى 
تخنساوا» والاغتسال موجب لاطهارة رافم للحدث لا أن يكون غاية للجنابة , 
والدليل عليه أن أحكام الطلاق تثبت متأيدة لا إلى غاية وللكن ترتقع بوجود 
مابرفعها - زوال املك لابثبت موقنا ؛ ولكن برتفع بوحود مابرفصه وهو 
النكتاح . وإذا ثبت أن الروج الثالى موجب لاحل فانمسا يوجب -لا لابرتقع 


إلا بثلاث تطليقات وذلك غير موجود بعد التطليقة والتطليقنين فيثبت به . وما 


م11 د 
باب الحدود 


قال أبو يوسف رطى الله عنه : وإذا أقم الحد على البسكر وجلد مائة 
جلدة ؛ فان أنا حيهة رضى الله عنه كان يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا 
عن على ن أى طالب رضى الله عه أله نهى عن ذلك وقال : 0 باللى 


ققنة 0 , وبه تأنيذ 29 . وكان ابن ألى ليل يقول : اق سنة إلى بلد غير بلد 


كان رافاً للحرمة إذا اعترض بعدئيوت الهحرمة فلآن يرفعها وهو بعرض البوت 
أل ؛ ولآن منع بثيوتها إذا اقترن بأركائها أولى اط . قلت : وحديث أبن عباس 
وابن عبر رواه مد عن الامام عن سماد عن سعيد بن سير عن عبد الله بن عتبة 
عنهما فى كتاب الاثار . ثم قال : وهذا كله كان ,أخذ أبوحنيفة . وأما قرلا : تهى 
على مايق منطلاقها » إذا بق منه ثىءء وهوقرلمران الطاب وعلينأق طالب 
ومعاذ ن جل وأف بن كب وعمران بن حص..ين وأى هريرة رطى الله علوم . 
وأخرجه ابن خسرو من طريق أبن زياد عنه 

() رواه شحمد فى الاثار وعد الرزاق فى مصلقه عن الامام عن اد عن 
إبراهم عن على رطى اللهعنه ٠وروى‏ عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى عن أبن 
المسيب قال : غرب عمر ربيعة بن أمبة بن خاف فالشراب إلى خبير فلحق ١,رفل‏ 
قنتصي فال عمر : لا أغرب يده مساءا . ذكره القارى فى شرح مختصر الوقاية 

(0) وفالمبسرط ج و ص مي : ولا يجمع بين الل والرجم, ؛ ولابين الجاد 
والئنى . أما فى حق امع بين الجلد والرجم فى حق اصن فقد بيناه ؛ وأما فى حق 
البسكر فلا مم بين الجلد والئق عندنا . إلى أن قال : وحجتنا فيه قوله تعالى : 
د فاجلدوا كل واحد منوما مائة جلدة , ققد جدل أطلد جيع حد الونا؛ فاو أو جيئا 
معه التذريب كان الحلد بعض الخد فيكو ن زنادة على الثعن وذلك بعدل التسخ. 
ودوى أن تخدجا عقيا وجد على بطن أمة من إماء الى يفجر بها ٠‏ فأنى به 
سول الله مل الله عليه ول قنال : اضر بوه مائة . فقالوأ : إن بدته لا تمل 
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58 ل 
ف بأمرالتغريب ولو كان ذلك حدا لتكاف له ما تكافف للحدء لان عير رضي الله 
عله جد أن بكرة رضى الله عنه فى داره على الرنا وأمراءرأته أن نكت » فلو كان 
التغريب متمما للحد لما أمرها ,الكتان , لآن ذلك لايتصور. ولما انى شارب 
لخر ارئد ولق بالروم فال : وال لا أننى أحداً بعد هذا أبداً . فاوكان مشروعا 
حداً لما حل ف أن لايقيمه . قال على رضى الله عنه كف بالزق فتنةقم والحد مشروع 
لنسكين الفتئة فا يكون فتنة لا يكون حداً . وعن [ير 


لهم أن علياً وأبن مسعود 
رض الله عنهما اختلفا فى أم ولد زنتبعد مرت مولاها, قال على رضى الله عنه: 
تجلد ولا تنق ؛ وقال ان مسعود رضىالله عنه : تنق . وأخذنا بقول على رضى الله 
عنه لآنه أقرب إلى دفع الفتنة والفساد . ومعنى هذا ماذكره فى الكتاب قال : 
أرأيت شابة زنت] كنت أنفيها ؟ أى فىنفيها تعر يض ها لثما ابتليت به ؛ فائها عند 
أبرءها تسكون محفوظة ؛ فؤدار الغربة تكون خليعة العذار؛ والنساء لحم على وضم 
إلاماذب عنين . وما تق المرأة محفوظة بالحافظ والاستحياء » وذلك ينعدم 
بالتغريب فيتكون تعريضاً لما للاقدام على هذه الفاحشة برفع المائع . وهذا أولى 
مما قاله الخصم لآن ماينشأ عن الصحبة والمؤانسة كون مكتوماً » وما ياشأ عن 
المواقحة يكون ظاهراً ؛ فان فى هذاقطعاً لسبب ماينكأ عن امحادثة وهو مكتوم » 
ففيه تعريض لازنا بطريق الوقاحة وه وأ لغش . ثم قال : أرأيت أمة زنت أ كنت 
أنفها فأحول بينها وبين مولاها وبين خدمتها : وحق المولى فى الخدمة مرعى وهو 
مقدم على الشرع ؟ وإذا ثبت أن الأآمه لاننق » فكذلك الحرة » لآن الله قال : 
« فعلون تصفف ماعل اللخصنات من العذاب » وإذا ثبت أن نصف الحد خمسون 
جلدة ثبت أن كاله مائة جلدة . ثم لاوز أن تننى الحرة مع الحخرم , لآن الحرم 
م بن فكيف يقام عليه اللحد ؟ و يدون الحرم هى منوعة عن المسافرة شرعا » فلا 
جوز إقامة الحد بطريق فيه إبطال ماهو مستحق شرعا . وأما المباجرة لانقصد 
السفر يقير محرم وإغسا تقصدالتخاص من المشركين ؛ حت لو وصلت إلجيش للم 
منعة فى دار الاسلام وأمنت لم يكن ا أن تسافر بغير مرم بعد ذلك . فأما 
الحديث فقد بينا أن المع بين الجلد والتغريب كان فى الابتداء ثم انتسخ بتذول 
سورة النور . والمراد بالتغريب الحيس على ميل التعزير . إلى أن قال : وإن ثبت 
الى على أحد فذلك بطريق المصلدة لابطريق الخد »ا نف رسول الله صل الله عايه 
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الذى جر به . وروى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعن أى بكر 
وعللى رضى الله عنهما )0 

قال: و إذا زلي المشركان وهما ثبيان ؛ ذان أنا <نيفة رضى الله عنهقال ؛ 
وسل هيت الخششمن المدينة » ونقى عمر رضى أله عنه تصر بن حجاج من المديئة 
حين مع قائلة ت#ول : 

هل من سبيل إلى خمر فأشرما أو هل سبيل إلى فصر بن حجاج 

فنفاه » وامال لادوجب الئنى» ولكن فل ذلك للصاحة ؛ فانه قال : وما 
ذئى نا أمير المؤمئين ؟ قال : لاذنب لك وإنما الذئب لى حيشلا أطهردار اطجرة 
منك . وقول ان أحى ايل فى البق كول الشافبى إلا أنه يفول : يثقى إل بلد غير 
اليلد الذى خِر فيه ؛ ولتكن دون مسيرة سفر ؛ وعند الشافى لا بكون انق درن 
مسيرة سفر . وقال الحافظ علاء الدين التركانى . قلت : ماورد فى هذا الباب منالانى 
مول على أنه كان تأديياً ارقم الفساد لاحداً .يا ينق الامام أهل الدعارة وكنفيه 
عليه السلام . وقد ذكر البميق فى باب من قتل عبده أله عليه السسلام فى الذى فقتل 
عبده سنة . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى غن ابن المسيب أن تمر 
غرب ربيعة بن أمية فى اخر إلى خيس فلحق .رقل . فليا بلغ ذلك عمر قال : والله 
لا أغرب بندها أبداً وروف أأضا دن ألى حايفة دن «اد دن إبراهم آل :قال 
عبد الله فى البكر يرى باللكر : مجلدان ماثة وينفيان سنة . قال : وقال على : 
حسيهها من الفتئة أن ينفيا . ولما لم يكن فى حد القذف والخر تغريب دل على أنه 
تأديب له إدعارته 

(1) دوى الترمذى عن عبيدال بن حمر عن نافم عن ابن مم رأن النى صل الله 
عليه وسم ضرب وغرب ؛ وأن أبا بكرضرب وغرب . وأن تمر شرب وغرب , 
وحديثالئى رواه أبوهررة وعبادة بن الصامت واه البخارى وغيره من أتماب 
الصداح والسأن . وأخرج الببيق من طاريق هش.م عن الشنيبانى عن الشتدى أن ليأ 
رضى الله عنه ججلد ون من البصرة إلى اللكوفة . أو قال من النكوفة إلى البصرة . 


ودوى الببوق عن أى بكر وتمرأيضا . وروى البخاري أن مر كان ينف من المدينة 


إل البصرة أو ]ل خيار 


للا ب 
ليس على واحد منهما الرجم . وكان أبن ألى ليل يقول : علهما الرجم . 
وبروى ذلك عن نافع عن أبن عدرر ضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
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(1) ودواه البخارى أيضاً من طريق مالك عن نافع » ومن طريق عبد الله 
ابن ديثار عن ابن عير . وأخرجه مس وأبو داود والترمذى وابن ماجه كلهم عن 
مالك عن نافم عن ابن مر وعسم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نام 
عل ابن مر 

(0) وف المبسوط ج ه ص هم : فأما الاسلام شرط فى قول علءائنا » وعن 
أى يوسف أنه (يس بشرط »؛ وهو قول الششافعى » لحديث ابن عمر أن رسو لالله 
ص لله عليه وسلورجم مبوديينزئيا » وزادفيعض الروابات : وقدأحصنا . والممنى 
فيه أن هذه عقوبة يعتقد الكافر حرمة سببها فيقام عليه عم يقام على المسلم 
كالجلد والقطع والقتل فوالقصاص » ضلاف حد الشرب فانه لايعتقد حرمة سييه. 
إلى أن قال : وحجتنا قراه عليه الصلاة والسلام : ومن أشرك الله فلس محصن» 
قأت : أخرجه إتعماق بن راهويه والدارقطنى والبوق من طريق نافم عن أبن عبر 
معناه ليس بسكامل الال فان المحصنمن هوكامل الال ؛ والر جم لاقام إلا على 
من هو كامل الحال . والاعتاد فى المسألة على الاستدلال بالثيوبة , فان الثيوبة 
بالتكاح الصحيح شرط لايحاب الرجم » ومعلوم أن المقصود انكسار شهوته 
باصابة الخلال وهذا المقصو ذالم بالاصابة علك الدين كا ينم بالتكام ؛ ثم شرط 
أن يكون بالتكاح فاكان ذلك إلا لاعتبارممنى اانعمة . وتبين بهذا أن مايشترط 
لاقامة الر جم يشترط بطريق هونعمة: فكذلك اعتقاد الحرمة يشترط بطريق هو 
نحمة , وذلك بالاسلام بل أولى » لآن أصل النعمة ؛ فى الوط.بلك المين موجود 
إنما اتعدمنهايتها » وأصل النعمة «تعدم هنا فما يعتقده الكافر وتأثيره أنالجرعة 
كا تتفاظ باجتماع الموانع تتفاظ باجتماع النعر» لهذا هدد الله تعالىاساء رسولالله 
صل اله عليه وسلم إضعف ماهدد به غيرهن بقوله تعالى : م إضاعف لا العذاب 


ضعفين » أزيادة النعمة علمون .وعوتب الانبياء على الرللات يما م يؤاخذ به غيدثم 


ات 
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لزيادة الثممة علمهم . والحر يقام عليه الحد الكامل ولا يقام على العبد لزيادة نعمة 
المرية فحق الحر» فيدن العبد أكثر احتالا للحدمن بدن الحرء فعرفنا أن بزيادة 
النعمة برداد تذليظ الجرمة لما فى ارتكاب الفاحشة من كف ران اانعمة ٠‏ إلى أن 
قال : فأما الحديث فانما رجمهما رسول الله صل الله عليه وسلم تمكم التوراة» ألا 
ترى أنه دما بالتوراة وبان صوريا الأعور وناشده بالله حتى اعترف بأن ْ 
الرنا فى كتابىم الرجم فرجهماء وقال :, أنا أحق منأسما سنة أماتوها » ؟ وإحياء 
سنة أميقت [نما يكون بالعمل ما . فدل أنه إما رجهما عم التوراة» ول يكن 
الاحصان شرطا ف الرجم التوراة . وقوله : وقد أحصنا شاذء ولوثيت فراده 
الاحصان من حيش الحرية .يا فى قوله تعالى «والمحصنات منالذن أوتوا الكتاب 
م قبل »قلت : وروى البميق من طاريق سعيد بن متصور عن عيسى بن يولي 
عن ألى بكر بن عبد الله بن أفى مر جم القساتى عن على بن ألى طالحة عزن لعب 
ابن مالك أنه أراد أن يتن و ودية أو نصرائية فسأل رسول إل صل اش عله 
وسلم فنهاه عنها وقال : إنها لاتخصنك . وروى أبو بوسفف فى الأراج عن عبد الله 
عن نافع عن ابن تمر أنه كان لايرى مششركة خصنة . وروى عن مغيرة عن إبراهم 
3 الشعى فى الهر بأذوج المرودية والنصرانية م" يفجر قالا : ياد ولا جم . 
ودوى عن ألى حنيمة الامام عن اد عن ابراهم قال : لانعصن الرجل م,ودية 
ولا تصرانية ولا بأمته 

() قلت : وكرر هذه المسألة» وقد ذكرها قبل ذلك ومر شرحها وفرغنا 
من تحقيقها إلا أن الس خسم ذكرها فى ص “م ج و فيضن المسألة و لاتخاوذكرها 
عن زيادة فائدة . قال : وهوأى القاضى منوع من إقامة الحد فا رأى ف امساجد, 
لحديث ابن عباس رضى الله عنما أن الننى صلى الله ضايه وسل قال ٠:‏ لاتقام 
الخدود فى المساجد» ولحديث كير بن حزام رضى الله عنه فى حديث فيه طاول 
فلا يقام فيها حد . ولآن تاويث المسجد تحرام . وإليه أشار صلى الله عليه وسلم 
فى قوله :م جنيوا مساجدم ريانم وشانينم » وإقامة الجد و المسجد رما يؤدى 


إلى الثاريتف 


ا 
ذلك عن رسولالله صفالله عليه وسلٍ (©. وبه تأخذ ارون اننا وليل 
رحمه الله بول !لقم الحسدود فى المساجد» وقد فل ذلك 
قال أبو يوسف رض الله عنه : وإذا وطىء الرجل جارية أمه فال : 


ظنت أنها تل لى ؛ فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول : يدرأ عنهالحد 8 


. فلت :لم أجد من أخرج هذا الحديث من أصحاب مسائيد الامام‎ )١( 
وأخرج ان ماجه «رى طريق عمرو نن ديئار عن طاوس عن ان عباس أن‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لاتقام الحدود فى المماجد» وروى من‎ 
طريق ابن طيعة عن حمد بن تلان عن مرو بن تعيب عن أبيه عن جده أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن جلد اللند فى المساجد . وروى أبو يوسف‎ 
فى كتاب الخراج عن أشعث عن فضيل بن مرو الفقيمى عن معقل قال : جاء رجل‎ 
. إلى على رضى الله عنه فساره تقال : ياقنير أخر جه من السعوك وأتم عليه الحد‎ 
قال : وحدثنا ليث عن مجادد قال :كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود فوالساجد.‎ 
وروى البيق من طريق محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن كم‎ 
ابن حزام قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسم أن يستقاد فى المساجد وأن‎ 
نشد فا الأشعار أو تقام فها الحدود (وذكرناه قبل ذلك)‎ 

() قلت : وهو قول الامام مد أيضاً ليس بين أصتابنا فى هذا اختلاف» 
قال الامام أبو يوسف فى الخراج : ولا يلبغى أن تقام الخدود فى المساجد ولا 
فى أرض الحدو الم 

(-) وف كتاب الخراج ص ١١١‏ طع السلفية : قال أبو يوسف ؛ ومن رفم 
إليك وقد تزوج امرأة فعدتم! فلا د عليه للا جاء فى ذلك عنتمر وعلى رضى الله 
عنهماء فائهما لم بريافى ذلك حدا ولكنه يفرق بينه وبإنما » وكذلك من رفع 
اليك وقد كر بأمة له فيا شقص فلا حد عليه » وكذلك الذى يطأ مكاتيته » 
وكذلك الذى يطأ جارية امرأته أو جارية أبيه أو جارية أمه اذا قال :ل أعلم 
أنمن حر من على » فان قال : قد عابت أن ذلك سرام على . أقم عليه الحد . لاحك 
على من وطىء جارية ابنه أو أبن ابنه وإن قال : قد علبت ألما حرام على » لما جاء 


صما اب 
فاذا أقربذلك فىمقام واحد أربع مرات ل صحد وعليه المهر(9". ويه تأخن©. 
وقال ابن أنى ليلى وأنا أسمم : أقرعندى رجل أنه وطىء جارية أمه فقال له : 
3 طئرا ؟ قال : نعم . فقال له : أوطثتها قال : نعم .فال له : أوطتتما أقال: نعم . 
قال له الرابعة ؛ وطتتها؟ قال نعم ٠‏ قال ابن أذى ليلى : فأمرت يه لخاد الجد0”) 


فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس : وأنت ومالك لابيك» نأما من وطىء 
جارية أخيه أوأخته أوجارية ذى دحم خرم مئه سوى ماععيت فعلية أطند . قال : 
حدثنا اسماعيل بن ألى خالد عن عمين بن مير قال : سكل اءن تمر رضى الله عَمهما 
عن جارية كانت بين رجاين فوقع علم! أحدهها قال : ليس عليه حد . قال : وحدثنا 
الذيرة عن اليثم بن بدر عن جرقوص عن على دضى الله عنه أن رجلا ونع على 
جارية امرأته فدرأ عنه الحد . قال : وحدثنا اسماعيل عن الشعى قال : جاء رجل 
إلى عبد الله فال : إنى وقعت على جارية امرأتى ؛ فقال : اتن الله ولاتعد . قال: 
وحيدتنا أخنف عن الحسن فى الرجل يقع على جارية أمه قال : ليس عليه حد, 
وجارية الجد والجدة مثل جارية الام والاب 

(1) والمراد من المهر العقر » لآن الحد إذا ثبت دفع عنه المهر ١‏ وإذا درىء 
الحد عنه وجب عليه العقر . قال فى ص ناه ج به من المبسوط فيضن مسألة وطء 
جارية ان الاءن :ولاثى. عل الجد من قيمة اللامق, لانه ٍ تملكبا ؛ وعليه 
العقر لآن الوطء قد ثبت باقراره وسقط الحد للشيية الحكية ال 

(0) وبه قال الامام حمد أيضآ ‏ أفاده الس خسى بقوله : عندنا 

(م) وف المبسوط ع و ص ١و‏ : واي ألى ليل رحمه الله اعتير الاقرار 
بالثمبادة بعلة أنه أحد حجى الوناء ثم فى الثمادة المعتير عددالاربعة دون اختلاف 
امجالى » فكذلك فى الاقرار . وقال فى ص مو : واين أى ايل يستدل مذا 
الحديث أيضاً ر أى حديث إفرار ماعز ) ويقول : المذكور عدد الأقاربر دون 
اختلافى امالس . ولكنا نقول : قد وجد اختلاف #الن المقر على ماروى 
أن رسول الله صلى اله عليه وسلم طرده فىكل مرة حتى توارى عيطان المدينة 


َُّ/ دجم وثاره ل قال : اذهب ويلك فاستغفر أبنء | فذهب حى غاب ل 


لساغم له 

بصر رسول الله صل الله عليه وسلم ثم رجع » فالمعتر اختتلاف مجالى المقر دون 
القاضى » حت إذا غاب عن بصر القاضى فى كل مرة بك هذا لاختلاف اجالس 
والذى روى أنه أثر خمس مرأت فاما بجمل ذلك على إقرارين كانا منه فى ماس 
واحد فكانا كاقرار واحد . وروى أن أبا بكر رضى الله عنه قال له : أقررت 
ثلاث مرات إن أقررت الرابعة رجمك رسول انه صلى الله عليه وسلم . وفى رواية 
قال: إياك والرابعة فانها موجبة . وعن بريدة 5 الاسلىقال : كنا أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه ومسلم تتحدث أن ماعرا لو جلس فى بيته بعد ما أقر ثلاما ما بعث 
رسول الله صل اله عليه وسم إلبه من برجمه ‏ فدل على أن اشتراط عدد الافارير 
كان معروفابنهم . والمراد من قوله : ,فان اعترفت فارجها» الاعتراف المعروف 
فالزنا » وهوأريع مرات ٠‏ والصحيج ‏ من حديث الغامدية أثها أقرث أربع مرات . 
هكذا ذكر الطحاوى رحمه اله ؛ إلا أن أن الآقار, بر مها كانت فى أوقات مختلفة قبل 
الوضع ؛ ولعد الوضع ولعد ماطورت من تفأسبا » ولعد مافطمت ولدماء وطْدًا 
1 تتفق الرواية على نقل الافارير الاريعة فى حديا . والذى رمى أنبا قالت : 
0 أتريد أن ترددنى يأ رددت ماعرا 8 لايكاد بس لان ترديد ماعن كان سكا 
شرعيا فلا يظن بها ألما | جاءت لطاب التطيير ثم تعارض فيا در حم شرعى ؛ 


واعد بار هذ[ الحن سا تراد موق ناطل ذقك قاور فا مر ن التعارك إل مالم بظور ففسائر 





الآشياء . الم والتفصيل فيه . وى كتاب راج م و قال : ومنا فى الامام 
فأقر عنده بالزنا فلا ينبغى له أن قبل منه قوله <تى بردده ؛ فاذا أتاه فأفر عنده 
أربع رات كل مرة بردده قرا ولا قبل مله .أل عنه هل به ألم ؟ هل به جنئون؟ 
هل فى عقله ثى. بكر ؟ ناذا ل كن به ثيء من ذلك ققد وجب عليه الحد . فان 
كان خصناً فالرجم ٠‏ والذى يبدأ بالرجم فى الافرار الامام ‏ ثم الئاس » وإن كان 
بكرا أمريجاده مائة جلدة . هكذا بلذنا أن رسو لالله صل الله عليه وسل فعل بماعر 
أبن مالك حين أثاه فاعترف عنده بالرناء حداثنا خمد بن عبرو عن أى سلية عن 
أنى هريرة رضىالله عنه قال : جاء ماعر بن مالك إلى الى صل الله عليه وسل فال : 

إفى زنيت ء فأعرض عله حت أتاه أريع مرات ١‏ تأمر 4 فرجم؛ فليا أصاينه 
الحجارة أدريشتك فلقيه رجل يدملى جل ققري به قصرع ١‏ فذكر لانبى 


01) 


االو 
وأمرتالجلواز» فأخذه بيده فأخر جه من باب اليس نف .قال أبوحنيفة 
رطى الله عنه : ليس ينبغى الحاكم أن بقول له : أفعات ؟ ولا وجب عليه 
الحد باقرار أداع مرات فى مقام واحد . ولو قال : وطت جارية أنى 
فى أربعة مواطنلم يكن عليه حد ؛ لآن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم 
يقر هذا بالزنا 29 » والله تعالى أعلم 


صل الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة , فقال : «هلا تركتدوه» , وقد بلذنا 
أن الننى صل الله عليه وسلم تأ عن عقل ماعر بن مالك فقال : رهل تعلبون بعقله 
بأسا ؟ هل تنكرون منه شيكا ب فقالرا : لانعليه إلا وفى المقل من صاحائنافها نرى 

() فى المثرب : الجلواز عند الفقهاء : أمين القاضى . أو الذى يسمى صاحرء 
الجاس . وفى الاخة : الشرطى ؛ وابنع جلاويز وجلاوزة 

(؟) وف البسوط ج 9 ص و ؛ وحكل عن ان أى ليل أنه أقر عنده رجل 
أنه وطىء جارية أمه ففال له : أوطئتها ؟ قال : لهم .حت قال أربع هرات فأير 
لير نه الحد . وخطأه أبوحنيفة رحمه اش تعالى فى هذا القضاء من أوجه : أسدها 
أن باقراره بلفظ الوطء لايازمه الحد مالم يقر بصريع الزنا . والثااى وهرأن القاضى 
ليس له أن يطلب الاقرار فى هذا الباب بآواه : أفعات ؟ بل هوهندوب إلى تلفين 
الرجوع ؛ والثالث أنه لم يسأله عن عليه عردنها ويتبغى له أن يسأله عن ذلك 
وايس له أن يقس الحد مالم يعلى عامه عرمة ذلك الفعل 

وقع الفراغ تحمد الله عز وجل من التعليق عوله وقونه . ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى العظم . وكاب ذلك وقت العصر يوم الاثنين السابع طشن هن 
ذى القعدة اللخرام من شمور سنة باه؟؟ . وصل الله على خيرخاته سيدنا ومولانا 
مد التى اللكرحم ٠‏ وعلى له وصحبه أجمعين ٠‏ وسلم تتملما كثثير أ . والمد لله 


رب العالين 
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ألاتر ألاترى كام لم ثبت اابأت 


وواتمه وراتم 
مسحي 
4 0 
17 3 0 
0111 
0 | 





وا 











لبمسساا ا 0 اسلو ير اا 


د ماب ع نب ب سيم ببمسيديية م0 ممم ومين 7 
3 سمهلا همقم 1 بولا اناهن 


ا 



















1 يت اسيم مس ستود موسا سبل دده عو امي 
الي ام ااا 
ير ا جل 0 
١ : 1‏ 
1 0 1 
يي لي ا ا ا ل 2 
ا دوجي سويب جه بي بست انا جد وبي ميا لي ا 000 وان عدن وو ينو دوو 
ا , ٍ 
ا 1 
١‏ 
١‏ 1 : 1 
ا الخ ا ا 
١‏ كلا 
ا ا ا / 
ا لدي ا 
ا لال , 0 ١‏ 
ا "أشن ااطكل 7 ١‏ 
: ا“ 1 
ا 5 اانه إ 
ا ١‏ 
١‏ : 
1 
ّ 1 
أ 1 
ا ا 
١‏ 





لالظ قلا مضعم هانضاناها"ا 20 
أ 117 35ظن/االآنا الا كنات 1لقم6الم ْ 





00 






مسسمم يبول انيه بازال ال يمسم ا 
ب: 5 5 .1 لاج عست 
60 هلهقل هلأا مه لقو "يالوم 69 أقلاتر عزموط 156 1١‏ 


م20 


ا هط القطة لإهل عقم هبام نهم 1-00 .م8 أو موق لم ,2 
6نلم نهم ووتهط 10 لمع قامهتاءاعرةا رم مووعقحاه 
بال - ولاه كجرهكا مزموط لأوزقتيون :10 نزول زمر 


